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  كلمة شكر وتقدير                                        
  

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز 
   هذا العمل.

يل الامتنان إلى كل من ساعدني وبعد إتمام هذه الرسالة لا أنسى أن توجه بجزيل الشكر وجم
من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل، وكذالك في تذليل ما واجهته من صعوبات، 

وأخص بالذكر أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور حمليل صالح، والذي رغم تعدد انشغالاته 
في الجانبين  ومهامه الإدارية لم يبخل علينا بتوجيهاته العلمية الصائبة ونصائحه الحكيمة

  الشكلي والموضوعي، والتي كانت سنداً ودعماً معنوياً لي في إتمام هذا الرسالة.
  كما  أتقدم بخالص شكري وتقديري للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري إلى كل من أمدني بيد العون في سبيل إعداد وإتمام 
  ي جزيل الشكر والامتنان.هذه الرسالة، فلهم من

  وأتمنى من االله عز وجل أن يعطيكم وافر الصحة والعافية شكر لكم جميعاً أدام االله عطاؤكم. 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  

  

  داءـــــالإه
  

  إلى معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد (صلى االله عليه وسلم).
من يرتعش قلبي لذكرك، يا من  إلى من أحمل أسمك بكل فخر، يا من فقدناك منذ أيام قليلة، يا

  تعتب على تربيتي وتعلمي، أبي العزيز رحمة االله على روحك الطاهرة، أهديك هذه الرسالة.
إلى روح أمي الغالية رحمها االله، التي أرضعتني الحب والحنان صاحبة القلب الكبير الناصع 

ب، اهدي لروحك البياض التي كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي أغلى الحباي
  الطاهرة هذا العمل المتواضع.

إلى من أرى التفاؤل في عينيه، والسعادة في ضحكته، فهو الوجه المفعم بالبراءة وبمحبته 
  أزهرت أيامي ابني وقرة عيني(خليـــل) حفظه االله ورعاه، وإلى أم خليل زوجتي العزيزة.

وتي وأخواتي، وكل أفراد إلى من شاركني حضن الأم وبهم استمد عزيمتي وإصراري إخ
  عائلتي كبيراً وصغيراً أدام االله محبتكم في قلبي ومحبتي في قلوبكم.

  إلى كل أبناء عمي، وأصدقائي أهدي لكم هذه الرسالة.
  إلى من أضاءوا لي ظلمة الجهل، وأنارو لي دروب الحياة، أساتذتي الأعزاء.

  أن يجد القبول والنجاح.أهديكم هذا البحث المتواضع راجياً من المولى عز وجل 
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  مقــدمـــة 

أن العقود الإدارية هي إحدى الوسائل التي  ينفي الفقه والقضاء الإداري عليهمن المتعارف     
العقود  بصفتها هذه إلى إبرام ، إذ تلجأي تسيير مرافقها العامة وتنظيمهاتستخدمها الإدارة ف

من حاجياتهم،  اطنين قصد إشباعا وتقديم الخدمات العامة للموبوظائفهالإدارية في سبيل القيام 
تعلق بتسيير لك لكونه يقواعد القانون العام، ذلل تحقيق النفع العام والذي يخضع في أحكامه أج
  . تنظيمهو عامالمرفق ال

بنوعين من الأعمال أعمال مادية وأعمال قانونية، تتمثل الأعمال  تقوم الإدارةبحيث ان    
دية في أعمال إرادية وأعمال غير إرادية، أما الأعمال القانونية فتتمثل في أعمال تقوم بها الما

الإدارة بإرادتها المنفردة دون مشاركة من الطرف المعني، وهي ما تعرف بالقرار الإداري، 
وأعمال تعاقدية تقوم بها الإدارة بهدف تحقيق المصلحة العامة وتلبية حاجات الجمهور، ومن 

ع معترفاً للإدارة بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق الأهداف ل المشرِّذلك تدخَّ أجل
  المنوطة بها.

غير أن الإدارة وهي تدخل في روابط تعاقدية مع الغير نجدها أحياناً تخضع للقانون 
لعقد المدني، الذي لا تتمتع بموجبه بأي امتياز في مواجهة المتعاقد معها، ومن ثم تخضع لمبدأ ا

في  ق الطرفين، وهذا هو المبدأ العامشريعة المتعاقدين الذي لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفا
، فركنه إذن ين أو أكثر على إنشاء أثر قانوني، إذ أن العقد يقوم على توافق إرادتالعقود الخاصة

طرفيه لأن إرادة هو التراضي، وهذا الأثر القانوني المتولد عن العقد إنما ينشأ في ذمة كل من 
  كل منهما قد اتجهت إلى قبول هذا الأثر، ويجب تنفيذه بما اشتملت عليه وبحسن نية.

وأحياناً تخضع للقانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة، هذا القانون 
دف الذي يعترف للإدارة بامتيازات غير معروفة في قواعد القانون الخاص وسلطات واسعة ته

في سبيل إيصال الخدمات  بطريقة نظاميةمن خلالها إلى ضمان سير المرافق العامة  ارةالإد
  .للمواطنين على أفضل وجه العمومية



 ا���ــــــــــــــ��ـــــــ�
 

 
3 

تخضع لنظام  هاته العقودوهي كسائر ومية تعتبر من بين العقود الإدارية، الصفقة العمو
لما  وبالنظر، لخاصقانوني يختلف أساسا عن النظام القانوني الذي تخضع له عقود القانون ا

إذ تنوب الإدارة فيه عن المصلحة ، يمثله عقد الصفقة العمومية من مصالح غير متساوية
بينما يمثل المتعاقد معها مصلحته الخاصة على عكس العقود المدنية التي تكون فيها عمومية، ال

، تنفيذه وآثارهولذلك فإن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في ، مصالح الأفراد متساوية
تجاه المتعاقد معها إذ ما  واستثنائيةوذلك من خلال ما تتمتع به جهة الإدارة من سلطات واسعة 

  .تعاقديةأخل في تنفيذ التزاماته ال
إلى قواعد مستقلة  تخضعرية التي اة من أهم وأقدم العقود الإدويعد عقد الصفقة العمومي

لكن هذه  العموميةالإدارة فيه بإمتيازات السلطة تتمتع جهة ، حيث عن أحكام القانون الخاص
 ثل هذه القيودوتتم، الإمتيازات لها حدود وقيود لابد من مراعتها عند إبرام الصفقات العمومية

في مجموعة من المبادئ والإجراءات التي يجب الالتزام بها لمصلحة الإدارة من جهة ومصلحة 
العلانية والمساواة بين المتنافسين وحرية المنافسة،  المتعاقد معها من جهة أخرى، كالأخذ بمبدأ

يمكن جهة الإدارة من إبرام الصفقات العمومية مع  ذلكبالإضافة إلى مبدأ الشفافية، كل 
لتزاماتهم من أجل تحقيق المصلحة اويكونون أصحاب قدرة على الوفاء ب ،ذلكل أشخاص هم أهلٌ

  العمومية والمصلحة المالية معا.
مع لمبادئ أساليب معينة عند تعاقدها لإدارة أن تتبع بالإضافة إلى تلك اويجب على ا

عندما تتعاقد معهم تهدف إلى تحقيق نفع عام، كما أنها تتفق مع ف، سيتم ذكرها لاحقاً شخاصالأ
المتعاقدين من أجل حماية المال العام ولهذا كان من الضروري عدم ترك الحرية الكاملة للإدارة 

  لوب الذي ترغبه.للتعاقد بالأس
تعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة مبرمة بين مصلحة متعاقدة ومتعامل متعاقد آخر و

أو أكثر، تحدد فيها واجبات وحقوق كل طرف متعاقد، تهدف إلى تلبية حاجيات المصلحة 
وتشمل هذه العقود إنجاز  حسب الأهداف والأولويات المسطرة، المتعاقدة المتعددة والمتنوعة
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إنجاز دراسات أو تقديم خدمات، أو مواضيع مختلفة سوء تعلق الأمر بإنجاز أشغال أو لوازم، 
  .1ويقوم بتنفيذها أحد المتعاملين المتعاقدين مع المصلحة المتعاقدة

وتعد الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تخضع إلى طرق خاصة عند 
شيداً للنفقات العامة، كما أن الصفقات العمومية هي وسيلة ، ولرقابة متنوعة تر2إبرامها وتنفيذها

تنفيذ مخططات التنمية والبرامج والخطط الاستثمارية الموضوعة من قبل السلطة المركزية 
والتي يتم تنفيذها من قبل الإدارة المعنية بهدف تنشيط العجلة الاقتصادية من خلال زيادة حجم 

  لى الطلبات العامة.النفقات العامة وبالتالي اللجوء إ
ع بالصفقات العمومية، بحيث أخضعها المشرفي الجزائر القانونية  المنظومةولقد اعتنت 

، هذا وتفويضات المرفق العام الجزائري لتشريع متميز ومستقل، وهو تشريع الصفقات العمومية
وفة في القانون الأخير الذي يمنح للمصلحة المتعاقدة جملة من السلطات والامتيازات غير المعر

  .الخاص
وتظهر خصوصية الصفقات العمومية بجلاء في مرحلة التنفيذ، فجهة الإدارة تتمتع 
بمركز قانوني يختلف عن مركز المتعاقدين في العقد المدني، فهي تتمتع بسلطات وامتيازات لا 

جهة  عاقد معلها في عقود القانون الخاص وبالمقابل فإن العقد الإداري يعطي حقوقا للمت  نظير 
  لا وجود لها في العقود المدنية.  الإدارة

أو  عتياديةاكما أن عقود الصفقات العمومية تنتهي بصور مختلفة، فقد تنتهي بصورة 
قبل حلول الأجل المحدد لها، فهي تمتاز بطبيعتها الفنية المعقدة،  ذلكعتيادية، وابصورة غير 

ى وجود الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة ظهرت الحاجة إل ذلكوتستغرق وقتاً طويلاً، ل
  عنها، حيث تهدف تلك الوسائل إلى التوصل إلى تسوية سريعة وملائمة للنزاع.

                                                             
 بتنظيم المتعلق 1638 الأمر في التونسي كالمشرع العمومية الصفقات بتعريف التشريعات بقية أيضا اهتمت لقد 1

 لإنجاز أو خدمات لتقديم أو بمواد للتزود أو أشغال لإنجاز تبرم مكتوبة عقود ":بأنها رفهاع حيث العمومية الصفقات
   ."الإدارة تحتاجها ساتادر

محمد خرفان، إختيار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومية الجزائري، رسالة ماجستير، فرع قانون أعمال، جامعة  2
   .04، ص 2014_2013، السنة الجامعية 01الجزائر
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 جانب الصفقات العمومية، إلى إبرام وطرق شروط تحديد نحو التشريعات مختلف واتجهت
 هذا النوع نفقات محل يكون الذي العام المال بحماية الكفيلة القانونية والآليات الإجراءات ضبط

 الطلبات وتلبية للجمهور العامة الحاجات توفير متطلبات بين الموازنة يكفل بما العقود، من
 جهة من التبديد من وحمايته العام للمال الحسن الاستعمال انمض ومقتضيات من جهة، العمومية

  .ثانية
 خصوصي قانوني إطار وضع لخلا من تبنيها الدول من الكثير حاولت التي المقاربة وهي

 تنظيم يتولى الخاص، القانون روابط تحكم التي القواعد عن أحكامه في ومتميزا مستقلا بذاته
  .العمومية الصفقات
مراحل شهد خلالها تطورات  ةللصفقات العمومية بعد الجزائري قد مر النظام القانونيف

تماشيا مع الوضع و، مهيديالتعديلات في الفصل الت هاسنتطرق لاهم وتعديلات عديدة
الاقتصادي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني وكذا اختلاف الأنظمة الاقتصادية المنتهجة في كل 

  .1مرحلة، فمقتضيات المصلحة العامة والمعطيات المستجدة استوجبت إصدار نصوص تنظيمية
لمؤرخ ا 247-15رقم  الرئاسي المرسوم صدور حاليةال الفترة خلال الجزائر تعرفحيث 

 حيث العام"، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات "تنظيم بتسمية 2015تمبر سنة بس 16في 
 ،الإقليمية والجماعات الدولة نفقات محل تكون التي العمومية على الصفقات أحكامه تطبق

 يحكم الذي للتشريع الخاضعة العمومية والمؤسسات ،الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات
 من نهائية أو مؤقتة بمساهمة جزئيا أو كليا ممولة عملية تكلف بإنجاز عندما ،التجاري اطالنش

                                                             

 لسنة 52 مرق الرسمية الجريدة في67 الأمر بموجب صدر الذي الاستقلال مرحلة في العمومية للصفقات تشريع أول هو 1
 تضمن الذي الثاني كالباب العمومية بالصفقات خاصة أحكام عدة تضمن الذي و- 1967 جوان 17 في المؤرخ 90 1967

 تعديلات لعدة خضع قد و الرقابة، بعملية الخاصة باللجان المتعلقة الأحكام تضمن الذي الخامس الباب و الصفقة مراإب قواعد
 في بالصفقات خاصة أخرى بنصوص مسبوقا الأمر هذا كان قد و ،1976يافبر 20 في المؤرخ 11_76 الأمر آخرها كان

 :منها نذكر الاستعمارية الفترة
 .العمومية الجماعات و الدولة صفقات بتمويل المتعلق 1953 أكتوبر 30 في الصادر المرسوم -
   .السابق للمرسوم المعدل53 - 405  رقم لمرسوما -
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 حديث كأسلوب العام، المرفق تفويضات على أيضا تطبق كما الجماعات الإقليمية، من أو الدولة
 المصلحة إدارة أو فلاحية أراضٍ استئجار أو الامتياز خلال عقد من والتسيير والإنجاز للتمويل
 للمؤسسة أملاكا المادية الممتلكات أو تصبح المنشأة الفترة التعاقدية وعقب التسيير، أو العامة

  .المعنية العمومية الإدارة أو العمومية
يمتاز قانون الصفقات العمومية بكثرة تعديله من فترة إلى أخرى، وذلك لارتباطه و

شهدت عدة قوانين منظّمة  ن الدولتلف السياسات المتّبعة في الدولة، والجزائر كغيرها مبمخ
، والمرسوم 250-02المرسوم الرئاسي ، و90_67على غرار الامر رقم للصفقات العمومية 

في مجال  اًجديد اًنفس ، الذي جاء ليعطي247-15آخرها قانون ، و236- 10الرئاسي 
نها مرحلة ا ملاسيم الصفقات العمومية وذلك في مختلف مراحل وإجراءات ،الصفقات العمومية

  التي تعتبر أهم مرحلة تمر بها الصفقات العمومية.  الإبرام،
 العامة السلطة أيدي في عالمشر وضعها التي ستراتيجيةالا الأداة العمومية الصفقات تعدو    

 الاقتصاد أن إذ ،1العامة المرافق وتجهيز تسييرو بإنجاز المتعلقة المالية العمليات نجازلإ
 الاقتصادية العجلة تنشيط أجل من موميةالع الأموال ضخِّ على أساسية بصفة مديعت الجزائري

 وتسيير لاستغلال الأمثل الوسيلة عدي الصفقات فنظام ومنه العمومية، النفقات حجم بزيادة وذلك
  .وميةمالع الأموال

ل بن قاهتمام كبير مبة كأسلوب من أساليب تعاقد الإدارة موميت الصفقات العحظي حيث    
تطبيق أهم مبادئها، و تحديد أبرز مراحلهاو التي حرصت على تنظيمهاو غلب التشريعات،أ

نعت  نإالذي  يعتبر القاعدة الجوهرية في هذا المجال، بل و ما تعلق منها بمبدأ العلانية خاصة
 الصفقاتف ،ها عمومية (الصفقات العمومية) تتضمن هذا المبدأ من خلال هذا النعتنَّالصفقات بأ

  هي للعموم أي لعموم من تتوافر فيهم شروط الاشتراك فيها. 
 نأو صة سنويا في مجال الصفقات العمومية  خاصةنظرا لضخامة الأموال المخصو    

 جل تحقيق التسيير الحسن للأموال أه من نّنفيذ برامجها على المدى البعيد فإالجزائر مقبلة على ت
المحافظة على توازن مصالح وحماية المتعامل المتعاقد و، الاقتصادية تنفيذ السياسةوالعمومية، 

                                                             
تحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في إطار التشريع الجزائري، ملتقى وطني، مونية جليل، الآليات المس 1

   .01جامعة بومرداس، المداخلة السابعة ص 
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المنافسة لإبعاد و الطرفين، لتحقيق كل ذلك لابد من مبدأ العلانية كخطوة أولى لتحقيق الشفافية
في  هذا ما يجعل مبدأ العلانيةو التصرفات الشخصية في عملية إبرام الصفقات العمومية،

  .1ة لتحقيق تكافؤ الفرصحلمالصفقات العمومية ضرورة 
فكرة  تجسيدسائل و وسيلة من باعتبارهاالصفقات العمومية تكتسي أهمية بالغة  بما أنو     

عتبارها وسيلة تضمن الحفاظ على لا ونظراً ة،إشباع الحاجات العامو المرفق العام استمرار
ع على النّالمال العام في الدولة فقد حرص المشروالإجراءات الخاصة  ع الأحكامعلى جمي ص

على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية أثناء  ةالجهة المتعاقدألزم و العمومية إبرام الصفقاتب
  لجوئها إلى التعاقد ضمن أحكام قانون الصفقات العمومية.

كيفية و لصفقات العموميةالأحكام الإجرائية لسوف تنحصر في البحث عن  ورسالتي
تلتزم بها مع و تحترمها يجب على المصلحة المتعاقدة أن التيو ق إبرامهاطر ذلككو تطورها

الإجراءات  مدى كفاية هذهو تحديد أهم الإجراءات التي يتم من خلالها إبرام الصفقات العمومية
كيفية قياس فعالية  ذلكآخر كمن جانب و المساواة بين المتنافسينو لتحقيق مبدأ المنافسة الحرة

من جهة و ،لوصول إلى إبرام صفقات عمومية غير مخالفة للقانونجراءات لوالإ الطرق هذه
كيفية الرقابة عليها من طرف و مرحلهاو إلى أساليب إبرام هذه الصفقاتأخرى سوف أتطرق 

الآثار وكيفية تعديل الصفقات العمومية عن طريق دراسة ملحق الصفقات العمومية والإدارة، 
 نتهاء الصفقة العمومية.اكيفية و جراء إبرام الصفقات العموميةالمترتبة على المتعاقدين من 

  ةأهمية موضوع الدارس
 أهمية بالغة تفرض نفسها رائية للصفقات العمومية دراسة موضوع الأحكام الإج تكتسي

الصفقات  نإا للصفقات العمومية من صلة وثيقة بالخزينة العمومية حيث ملِ ذلكعلى الواقع، و
مالية ضخمة باعتبارها أداة لتنفيذ مخططات التنمية  عتماداتف خزينة الدولة االعمومية تكلِّ

من أجل دراسة أهم التغييرات التي طرأت على قانون  ذلكالوطنية والمحلية على حد سواء، وك

                                                             
-2012 سنة ،02رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  ي،ئرالإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزا، يات نوالز 1

   .89، ص2013
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الصفقات العمومية، ومحاولة الجزائر تحقيق قفزة نوعية من خلال البرامج التنموية الضخمة 
  العمومية كأداة لإنجاز مختلف مشاريعها. مستعملة الصفقات

ية للحلول التشريعية والقضائية وتوضيح القيمة التطبيقإبراز الأهمية العلمية و ذلكوك
   .الضعف للمراسيم الرئاسية المنظمة للصفقات العموميةأهميتها والوقوف على مواطن القوة و

الإدارية للصفقات وجب على الدولة السهر على سلامة الإجراءات  ذلكيق قولتح
  إغلاقه نهائيا. و ل مشروع الصفقة إلى غاية تنفيذه العمومية بداية من تسجي

  الهدف من الدراسة 
لإتمام الصفقة العمومية ودور هاته ة هو توضيح الإجراءات القانونية الهدف من الدراس

نجاعة لتحقيقا لالإجراءات في تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية في أحسن الظروف الممكنة 
  والمحافظة على المال العام.

كشف الغموض الذي قد يشوب النصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية  ذلكوك
  وتنفيذها وطرق تسوية النزاعات الناشئة عنها وبيان موقف القضاء الإداري منها.

صوص القانونية نشر مختلف المفاهيم التي تتعلق بموضوع الصفقات العمومية وتحليل الن ذلكوك
التي تحكمها، والإسهام ولو بصورة يسيرة في توفير مادة علمية وعملية في إثراء المكتبة 

  العربية بصورة عامة والمكتبة الجزائرية بصورة خاصة بهذا البحث.
  أسباب اختيار الموضوع 

 يرجع سبب اختيار موضوع الدراسة إلى الأهمية التي تحوزها الصفقات العمومية بصفة -
الصفقة العمومية  خاصة والمتمثلة في الحفاظ على المال العام، والخزينة العمومية، باعتبار أن

لإنجاز الأشغال العمومية أو اقتناء لوازم أو توريدات، أو تقديم خدمات وكذا إنجاز وسيلة 
  دراسات.

  الاستثمار وتجسيد المشاريع العمومية على أرض الواقع. لإنعاش كما تعتبر أداةً
  ايا الصفقات العمومية التي تعتبر موضوع الساعة.البحث عن خب ذلكوك  -
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وهناك سبب آخر وهو الرغبة الشخصية للبحث في هذا الموضع  باعتباره من ضمن   -
  اهتمامات الباحث.

  صعوبات الموضوع  
تتمثل في ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع، وكذا صعوبة الحصول على  -

 اول موضوع الصفقات العمومية.الدراسات التي تتن
ي للموظيفن العاملين في كلِّشبه متناع انظراً لحساسية موضوع الصفقات العمومية هناك  -

في بهذا الموضوع مما سبب لنا صعوبة  هذا المجال من أجل منحنا المعلومات المتعلقة
 .ة تتعلق بموضوع الصفقات العموميةالحصول على معلومات ميداني

  ابقة الدراسات الس
ة دراسات سابقة ذات علاقة بدراستنا هذه، والتي تناولت جوانب متفرقة من هذا البحث ومن ثم

  أهم الدراسات: 
 2017ة، جسور للنشر والتوزيع عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العموميالدكتور  -

 .دية الجزائر العاصمةمالمح
جتهاداً دراسة مقارنة اوفقهاً وصفقات العمومية تشريعاً الدكتور عبداللطيف قطيش، ال -

 .2010منشورات الحلبي الحقوقية 
الدكتور  خالد خليفة، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،  -

 .2017دار الخلدونية سنة 
الدكتورة عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري الصفقات العمومية،  -

 .2009ولة في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة رسالة دكتوراه د
العام،  مومية، رسالة ماجستير في القانون، طرق إبرام الصفقات العحفيظال مانع عبد -

 .2008معة أبو بكر بلقايد، تلمسان جا
ماجستير، ومية في القانون الجزائري، رسالة عبد الغني بن زمام، تمويل الصفقات العم -

 .2008يوسف بن خدة، سن   جامعة الجزائر، بن
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كاملي مختار. إبرام الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائر، جامعة الجزائر،  -
  .  2007كلية التسيير،
  إشكالية الموضوع 

  جراءات القانونية المتبعة لعقد الصفقات العمومية في الجزائر؟هي الإ تكمن مشكلة البحث في ما
  ساؤلين التاليين:كالية التوينبثق على هذه الإش

  ؟كيفية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر - 1
  ؟طرق وآليات تنفيذ الصفقات العمومية والصعوبات التي تعترضها  - 2

  المنهج المتبع 
ة بعرض القواعد القانوني ذلكعلى المنهج الوصفي وعتمد أسالإشكالية  هذه عنوللإجابة 

المنهج التحليلي نظراً لطبيعة  استخدامالمتعلقة بالموضوع محل الدراسة، بالإضافة إلى 
 والاستنباطوالنقد  العملية والذي يعد أسلوباً من أساليب التحليل والتفسيروالموضوع العلمية 

، وجمع المعلومات وتحديد المشكلة ومعالجتهاووصفه  موضوعالمن أجل دراسة  بشكل علمي،
إلى جانب الاستعانة  وع البحثالفقه ذات العلاقة بموض إلى التطرق لاتجاهات بالإضافة 

  .بالمنهج المقارن في بعض الجوانب
 الإعلان عن الخطة 

من الملائم تقسيم هيكلة الدراسة إلى بابين مسبوقين  اطة بموضوع الدراسة وجدتللإح
  ومقدمة وخاتمة. يبفصل تمهيد

إلى  العامة للصفقات العمومية، قسمته دفتضمن البحث فصلاً تمهيدياً للتعريف بالقواع
صتمبحثين المبحث الأول خصع الجزائري والمبحث فقات العمومية في التشريه لمفهوم الص

  فيه إلى مراحل تطور تشريع الصفقات العمومية في الجزائر. الثاني تطرقت
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العمومية،  ت عنوان النظام القانوني للصفقاتا الباب الأول من هذه الدراسة فهو تحأم
ففي الفصل الأول ندرس إجراءات إبرام الصفقات العمومية،  نبحث فيه من خلال فصلين،

  .الآثار المترتبة عليهالعام لرقابة الصفقات العمومية والنظام والفصل الثاني 
أمفصلين،  فيه إذ تناولت تنفيذ عقد الصفقة العموميةلدراسة ته صا الباب الثاني فخص
منازعات الفصل الثاني جرائم وو متعاقدينالأول آثار عقد الصفقة العمومية بالنسبة للالفصل 

  . نتهائهاا الصفقات العمومية وكيفية
التي تم التوصل  قتراحات والتوصياتخاتمة لأهم النتائج والا الدراسة وضعتوفي آخر 
  الأحكام الإجرائية للصفقات العمومية في التشريع الجزائري. إليها في موضوع
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  ة للصفقات العموميةالقواعد العام :الفصل التمهيدي

وتلبية ، تحقيق برامجها من أجلتعد الصفقات العمومية الأداة القانونية المثلى للإدارة 
هذا وقد  ،ومقتضيات الحفاظ على المال العامحاجياتها وفق الأساليب والإجراءات التي تتماشى 

نسي في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفر العمومية في الجزائر تطورا كبيراعرفت الصفقات 
ومن ثم تطرح العديد من  ،ومختلفة من حيث التشريع والتطبيقوبعده، عبر مراحل متعددة 

مراحل ميلاد تشريع الصفقات ما هي  ،)المبحث الأول( الأسئلة حول ماهية الصفقات العمومية
  (المبحث الثاني). العمومية في الجزائر

  جزائرالمبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية في ال
العمومية من خلال  ماهية الصفقات العمومية سيعالج هذا المبحث مفهوم الصفقات رفةلمع

والطبيعة  الصفقة العمومية ومعايير تمييزهاتعريف  حيث سنتطرق إلى ،مطلبين أساسين
  .الثاني)المطلب (في ستعرض أنواع الصفقات العمومية نو ،)الأول(المطلب القانونية لها 

  مفهوم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري المطلب الأول:
للبلاد،  اطاً بالواقع السياسي والاقتصاديتعتبر الصفقة العمومية من أكثر المواضيع ارتب

بدليل أنّها عرفت الكثير من التطورات على حسب التغيرات التي عرفتها البلاد، وللوقوف على 
الفرع في  تعريفها في التشريعات المتتالية مفهوم الصفقات العمومية سوف نتطرق أولاً إلى

  .الفرع الثانيوالى معايير تمييز الصفقات العمومية في ، الأول
  الفرع الأول: تعريفات الصفقة العمومية

يختلف تعريف الصفقات العمومية حسب اختلاف مجالات تناولها، حيث يجمع الدارسون 
  .وفقهي قضائيو التنظيمي يعيتشر ثلاث تعريفات للصفقات العمومية وهي أن هناك 
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   :والتنظيمي أولا: التعريف التشريعي

المتضمن قانون الصفقات العمومية على  901 -67مادة الأولى من الأمر رقم تنص ال
  ها: أنَّ

"عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات أو المكاتب العمومية 
  .2و خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون"قصد إنجاز أشغال أو توريدات أ

145-82ا المرسوم رقم أم ت مادته الرابعة المتعلق بصفقات المتعامل العمومي فقد نص
عقود الساري على الصفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع  على أن

صد إنجاز الأشغال واقتناء الموارد وتقديم ق ،مبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسومال
  .3الخدمات

المتضمن تنظيم الصفقة العمومية فأضاف  434-91بعد ذلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 
لتعريفها عبارة " لحساب المصلحة المتعاقدة" مستهدفا تحديد الهيئة أو المؤسسة المعنية بعقد هذه 

الصفقة العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الصفقة، حيث نصت المادة الثالثة على أن" :
قصد إنجاز الأشغال  ،الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم

  .4واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة"
250-02ا المرسوم الرئاسي رقم أم ه ف الصفقة العمومية بنفس الصيغة إلا أنَّفقد عر

الصفقات العمومية هي: "عقود  اف عبارة "الدراسات" حيث نصت المادة الثالثة على أنأض
فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم برم وِمكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تُ

  .5قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة"

                                                             
 1967جوان  17المؤرخ في  90-67ول تشريع للصفقات العمومية في مرحلة الاستقلال بموجب الأمر رقم لقد صدر أ 1

  .مادة احتوت على تسعة أبواب 167. وقد تضمن هذا القانون 67لسنة  52والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 
  . المرجع السابق ،90-67الأمر رقم  2
هـ الموافق 1402جمدى الثاني  19الصادر في  145-82، مرسوم رقم 15مية، العدد الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرس 3
  م، المتعلق بصفقات المتعامل العمومي.1982جوان  27ل
 
هـ 1412جمادى الأولى  06في الصادر  434- 91 ، مرسوم تنفيذي رقم 57الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 4

  ، المتضمن قانون الصفقات العمومية .م1991نوفمبر  13ـــالموافق ل
م، المتعلق 2002جوان  27الصادر في  250-02رئاسي رقم المرسوم ال، 52الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  5

  بالصفقات العمومية.
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سابق الذكر، فقد جاء نقائص التي واجهت تطبيق القانون فساد واللمظاهر ال ونظراً
، حيث نص على الأحكام 250-02ليلغي أحكام المرسوم رقم  236-10المرسوم الرئاسي رقم 

الجوهرية لتجسيد مبادئ الشفافية والعلانية، والتي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
، 1مواد الخاصة بمكافحة الفساد، وكذا طرق التعاقد الإلكترونيبإضافة العديد من ال 09-08رقم 

 فقوِ برمتُ به، المعمول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود" بأنهاحيث عرف الصفقات العمومية 
 والخدمات المواد واقتناء الأشغال إنجاز قصد المرسوم، هذا في عليها الشروط المنصوص

الذي لغى المرسوم  247-15ا المرسوم الرئاسي أم ،"المتعاقدةالمصلحة  لحساب والدراسات
10-236 تبرم به، التشريع المعمول مفهوم في مكتوبة عقود"ف الصفقات العمومية بأنها فعر 

حاجات  لتلبية القانون، هذا في عليها المنصوص الشروط وفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل
  .2"والدراسات والخدمات واللوازم الأشغال مجال في المتعاقدة المصلحة

من  لصفقات العمومية واختلاف صياغتهايتضح تعدد التعريفات ل على ما سبق ترتيباً
مرحلة إلى أخرى، وهذا راجع لتغير البيئة السياسية والاقتصادية من جهة، ولأهميتها ودورها 

  في حماية المال العام والتسيير العقلاني للنفقات العمومية.
المشرع الجزائري على تضمين القانون في كل مرة تعريفا للصفقة  كما نلاحظ إصرار 

  العمومية وهذا راجع للأسباب التالية:
• طر رقابية خاصة داخلية وأخرى خارجية.الصفقات العمومية تخضع لأُ إن  
• الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة ولإجراءات في غاية التعقيد. إن  
• إبرام الصفقات العموم إنل للإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائية غير ية يخو

  المألوفة في العقود الأخرى.

                                                             
هـ 1431 شوال عام 28مؤرخ في  236- 10رقم  ، مرسوم رئاسي58الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  1

  م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.2010أكتوبر  07الموافق 
 يتضمن ،2015 سبتمبر 16 في المؤرخ 247-15 رقم الرئاسي لمرسوما 50الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  2

  .2015 العام، المرافق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم
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إعطاء أهمية كبيرة لتعريف مفهوم الصفقة العمومية لتمييزها ع على المشروجب لذلك 
عن باقي العقود الإدارية الأخرى من جهة، ولمعرفة العقود التي تبرمها الإدارة المعنية بطرق 

، وكذا المعنية بالرقابة المحددة في الصفقات العمومية مهما اءاته المحددة تنظيماًوإجر الإبرام
كانت مختلفة من جهة أخرى. وكذلك معرفة العقود التي تمارس فيها الإدارة صلاحياتها 

   وامتيازاتها.
ن التعريف التشريعي إخلال التعريفات السابقة للمشرع الجزائري، يمكن القول  من ذلكك

عن هو أن الصفقة العمومية هي عبارة على تعريف واحد، ألا و بالصفقة العمومية ينص لنظام
أشغال عمومية، اقتناء نوع من أهم أنواع العقود الإدارية تهدف لخدمة المصلحة العامة سواء) :

لوازم، تقديم خدمات أو دراسات)، وتقديم مصلحة خاصة للمتعامل المتعاقد سواء كان طبيعياً أو 
 .1معنوياً خاصاً أو عاماً

  ثانيا: التعريف القضائي للصفقات العمومية

حاول القضاء الجزائري إعطاء تعريف الصفقة العمومية من خلال القضايا التي طرحت 
ونذكر منها ما جاء في قرار لمجلس الدولة  فصله في نزاعات العقود الإدارية،و عليه،

لمجلس الشعبي ، في قضية لرئيس ا2002ديسمبر  17المؤرخ في  6215رقم الجزائري 
ها "عقد ببسكرة، وغيرها من القضايا...، حيث عرفت الصفقة العمومية بأنَّ البلدي لبلدية ليوة

  يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات".
ها مجلس الدولة حصر مفهوم الصفقة العمومية في أنَّ يتضح من خلال هذا التعريف أن

 بعضها يكون قد الإدارية العقود أطراف أن مع، الخواص رابطة عقدية تجمع بين الدولة وأحد
 حسب المتعاقدة المصلحة مفهوم أن على علاوة، الخاص القانون أشخاص أحدو العامة الإدارات

 القانون أشخاص من شخص أي بل فحسب، الدولة على يقتصر لا العمومية الصفقات تنظيم
 .العام

                                                             
 .30، ص 2011، 3ات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفق 1
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القانون المدني يعر عقد يتعهد أنّه بـ 549ف عقد المقاولة في المادة حيث نجد أن'' :
بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئاً أو أن 1يتعهد به المتعاقد الآخر'' عملاً مقابل أجرٍ يؤدي.  

كما أنّه كان على مجلس الدول استعمال مصطلح عقد الأشغال العامة عوضاً عن مقاولة 
يقتصر على ذكر عبارة إنجاز أو تنفيذ أشغال لينصرف  تماشياً مع الصفقات العمومية، وأن

ما للعقدين من اختلاف كبير المفهوم لعقد الأشغال العامة، ولا ينصرف لعقد المقاولة، لِ
على مستوى طرق الإبرام وإجراءاته أو على مستوى سلطات الإدارة كان  وجوهري بينهما، إن

  .2ا أو على مستوى رقابة تنفيذ العقد وطرق إنهائهوامتيازاته
  ثالثا: التعريف الفقهي للصفقات العمومية

قضائي  منشأ من نظرية هي الإداري العقد نظرية أنعلى  الإداري القانون فقه أجمع لقد
 اجتهاداته من عبر الدولة مجلس في ممثلا الفرنسي الإداري القضاء أحكامهاو مبادئها أرسى
 أن إلا الإداري العقد لنظرية القضائي الطابع ورغم ،عليه المعروضة المنازعاتو لقضاياا خلال
 العقد كان إنو الدول، كل في بارزاً يظل النظرية لهذه الأجزاء المختلفة تحليل في الفقه دور

 داثإح بقصد إرادتين توافق عن ريعب منهما كلاً لأن بالنظر العقد المدني مع يلتقي الإداري
 اًواضحهر يظ المدني العقد عن الإداري العقد تميز أن إلا العقد، المترتب على القانوني الأثر
    .تحليلهو توضيحه الإداري الفقه ىولَّتَ ما وهو، الأجزاءو الجوانب من كثير في

 القانون العام أشخاص من شخص يبرمه الذي "العقد ه:أنَّبالإداري  العقد الفقه فعر ولقد
 وذلك القانون العام بأسلوب الأخذ في نيته وتظهر تسييره بمناسبة أو عام مرفق إدارة صدبق

  .3الخاص" القانون عقود في مألوفة غير شروطا أو شرطا العقد بتضمين
وفي هذا السياق يقول الفقيه الفرنسي "أندري ديلو بادير" على أنها: "عقود بمقتضاها 

  .1ئدة الإدارة العمومية مقابل ثمن محدد"يلتزم المتعاقد القيام بأعمال لفا

                                                             
، الجزائر، دار 31، المتعلق بالقانون المدني، ج ر 2007ماي  13المؤرخ في  07/05من قانون رقم  549ع المادة راج 1

 . 116بلقيس، ص 

 .35سابق، ص المرجع الالصفقات العمومية في الجزائر،تنظيم عمار بوضياف،  2

  المرجع السابق .، 236-10رقم  سوم رئاسيالمر 3
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  الفرع الثاني: معايير تمييز الصفقات العمومية

 الموضوعي، المعيارو العضوي، رياالمعوهي  معايير عدة العمومية الصفقات تحكم
 بالصفقات المتعلقة القوانين مختلف في المشرع حددها التيو المالي والمعيار الشكلي المعيارو

  ا كما يلي:نوجزه العمومية
  وموقف المشرع الجزائري منه. أولا: المعيار العضوي

 الصفقات تحديد في الفرنسي الإداري القضاء بها أخذ التي المعايير أبرز من يعتبر
 اًشخص العقد طرفي أحد كان فإذا العقد، لطرفي القانونية الطبيعة تحديد به يقصد، وةالعمومي
 في الإداري القضاء يختصو العام القانون لقواعد يخضع ليبالتاو إداري، عقد فهو اًعام اًمعنوي

 العقد يعتبر لكي هبأنَّ العامة القاعدة تقضي الصدد هذا فيعنه، و الناتجة المنازعات في الفصل
 القضاء أن إلا ،هذكر سبق كما اًعام اًمعنوي اًشخص طرفيه أحد يكون أن من بد لا اًإداري

 الإدارية الصبغة بإضفاء تقضي القاعدة هذه على ستثناءاتالا بعض أورد الفرنسي الإداري
 التي القانونية الأسس توفر شريطة خاصين معنويين شخصين بين المبرمة العقود بعض على
                         .2عليها استند

أو  أن الدولة أو الولاية أو البلديةإدارية  تتميز الصفقات العمومية باعتبارها عقوداًو
أطراف الصفقة شخص من أشخاص  أحد ، بحيث أن3فيها أساسياً سسة الإدارية طرفاًالمؤ

ذا تمعنا في تعريفاتها المختلفة إالقانون العام، فبغيابها لا يمكن اعتبارها صفقة عمومية بحيث 
ع فيما يخص مجال تطبيق في التشريع الجزائري، نلاحظ التذبذب الكبير الذي وقع فيه المشر

يضيف هيئات ويبعد أخرى، وأحيانا أخرى  فأحياناً العمومية والهيئات المعنية بها، تالصفقا
الى وبالرجوع  ويرجع تفسير ذلك إلى طبيعة وخصائص كل مرحلة يوسع من مجال تطبيقها،

 على سبيل السادسة، المادة نص في دحدع المشر نأالجديد نجد  247-15المرسوم الرئاسي 
                                                                                                                                                                                                          

1
Andre DELAUBADER : Traite theorique et pratique des contrats adminstratifs, 1956, tome1page 

11 .  
"طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، مذكرة ماجستير (غير ، مانع عبد الحفيظ 2

  . 14، ص.2008مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، منشورة). 
. 10، ص 2005بعلي محمد الصغير، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،   3  
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 العمومية الصفقات طريق عن 1الاقتصاديين المتعاملين مع عقودها تبرم التي الجهات الحصر
  :وهي
  .الدولة •
  .الإقليمية الجماعات •
  الإداري. الطابع ذات العمومية المؤسسات •
 بإنجاز تكلفعندما  التجاري النشاط يحكم الذي للتشريع الخاضعة العمومية المؤسسات •

الجماعات  من أو الدولة من نهائية وأ مؤقتة بمساهمة جزئياً أو كلياً ممولة عملية
 .الإقليمية

 تطبيق مجال من العقود من طائفة صراحة استبعد قد عالمشر أن إلى الإشارة تجدرو
  :2سالف الذكر، والمتمثلة في 247-15الأول من المرسوم الرئاسي رقم  الباب أحكام
 الطابع ذات عموميةال والمؤسسات العمومية والإدارات الهيئات بين المبرمة العقود •

  .الإداري
 النشاط التجاري يحكم الذي للتشريع الخاضعة العمومية المؤسسات مع المبرمة العقود •

 أو من الدولة نهائية أو مؤقتة بمساهمة جزئياً أو كلياً ممولة عملية بإنجاز تكلف عندما
  .للمنافسة خاضعا يكون لا نشاطا تزاول لما الإقليمية، الجماعات من

  .المشاريع على المنتدب بالإشراف المتعلقة العقود •
  .عقارات أو أراضٍ تأجير أو باقتناء المتعلقة العقود •
  .الجزائر بنك مع المبرمة العقود •

                                                             
 الأمـر  خلاف على وذلك ،"الاقتصادي المتعامل" مصطلح استخدم قد الذكر السالف 247-15 رقم الرئاسي المرسوم نذكر أن 1

 المستعملة المصطلحات بين الانسجام تحقيق في المشرع رغبة إلى ذلك ويعود الملغى، 236-10 رقم الرئاسي المرسوم ظل في
  .المنافسة قانون في الواردة وتلك العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات قانون في

  .سابقالمرجع ال 247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 09 المادة أنظر-2
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 الاتفاقات بموجب أو الدولية والهيئات المنظمات إجراءات بموجب المبرمة العقود •
  .مطلوبا يكون ذلك عندما الدولية،

  .والتحكيم الصلح بخدمات المتعلقة العقود •
  .والتمثيل المساعدة لعقود بالنسبة محامين مع المبرمة العقود •
 لحساب وتتصرف الصفقات، لقانون خاضعة للشراء مركزية هيئات مع المبرمة العقود •

 .المتعاقدة المصالح

 الباب أحكام تطبيق مجال من الاقتصادية العمومية المؤسسات نفسها المادة استبعدت كما
 الاجتماعية هيئاتها ألزمت لكنها الذكر، السالف 247-15الرئيسي رقم  ممن المرسو الأول
 بمبادئ ذلك في دالتقي شريطة التجارية، خصوصياتها الصفقات حسب إبرام إجراءات بإعداد
 الإجراءات، وشفافية المرشحين المتعاملين التعامل بين في والمساواة الطلب من الاستفادة حرية

 متطلبات بين التوفيق في كبير إلى حد أصاب أنه طالما ا،ذه بمسلكه اصنع عالمشر أحسن قدو
 في والمساواة النزاهة والشفافية ضمان ومقتضيات الاقتصادية العمومية المؤسسة خصوصية

   .الصفقات إبرام
  موقف المشرع الجزائري من المعيار العضوي:

 ،434-91ذي والمرسوم التنفي -1145- 82مرسوم وال 90-67مربالنظر إلى الأ
 اتالبلدية المؤسسو الهيئات المعنية بالصفقة وهي الدولة الولاية نص صراحة على 67مرلأاف

بإصدار مرسوم يبين  بذلك المؤسسات الصناعية والتجارية واعداً والمكاتب العمومية مستبعداً
ت الطابع والمؤسسات والمكاتب العمومية ذا كيفيات تطبيق هذا القانون على الشركات الوطنية

، وعلى 90-67من الأمر  2عليه المادة الأولى الفقرة  الصناعي والتجاري، وهذا ما نصت

                                                             
والمتضمن اتظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (ج.ر  1982أفريل سنة  10المؤرخ في  145-82المرسوم رقم  1

(ج.ر العدد  1988مارس  29المؤرخ في  72-88)، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  1982- 04-13المؤرخ في  15العدد 
 44(ج.ر العدد  1991سبتمبر سنة  14المؤرخ في  320-91سوم التنفيذي رقم )، والمر 1988-03- 30المؤرخ في 13

   ).1991-09-25المؤرخ في 
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الصناعية والتجارية في أول الأمر غير معنية بالخضوع لقانون  ذلك اعتبرت المؤسسات
  .67العمومية الأول لسنة  الصفقات

 منه مفهوماً 05مادة المتعلّق بالمتعامل العمومي فقد قدمت ال 145-82أما المرسوم 
  للهيئات المعنية بمجال تطبيقه فجاء فيها عبارة: واسعاً
  .جميع الإدارات العمومية •
 جميع المؤسسات والهيئات العمومية. •

 جميع المؤسسات الاشتراكية. •

 أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية يتلقى مديرها تفويضا لعقد الصفقات. •

والولاية  مه لأشخاص القانون الإداري كالدولةالمرسوم المذكور بشمول أحكا يكتف ولم
الاشتراكية سواء كان نشاطها  والبلدية والمؤسسة الإدارية بل مدها أيضا لجميع المؤسسات

ع المرسوم من نطاق الهيئات ، ووس90-67تجاريا أو صناعيا وحقّق بذلك ما لم يحققه أمر
ستغلالات الفلاحية المنظّمة والمسيرة الامنه  20المادة  المعنية بأحكامه حتى شملت وبمنطوق

 من المرسوم 05ع وكل) الواردة في المادة وبعبارة (جمي ،الذّاتي والتعاوني في إطار التسيير
82-145 ع لتنظيم الصفقات العمومية الثاني أراد المشرمجالٌله أكثر شمولية ويكون  أن 

ما يؤكد الطابع  لصناعية والفلاحية، وهذابه جميع القطاعات الإدارية والتجارية وا أوسع فخص
  كان يتماشى وهذه المرحلة. ومدى تأثّره بالفكر الاشتراكي وهو أمر 82الأيدلوجي لمرسوم 

 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون  صدر إذْ هذه المرحلة لم تدم طويلاًلكن 
له صدر المرسوم رقم  كريساًللمؤسسات العمومية الاقتصادية وت المتعلّق بالقانون التوجيهي

أحكام هذا  : " تطبقنصت مادته الأولى على أن حيث 1988مارس  29في  المؤرخ 88-72
والمؤسسات العمومية ذات  المرسوم على الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارات العمومية

  العمومي." الطابع الإداري فقط والمسماة المتعامل
قد أدمجها في ظلّ  د المؤسسات الاقتصادية بعد أن كانوهكذا أخرج المشرع عقو

  المذكور. 145- 82الصفقات العمومية بموجب المرسوم 
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4341-91المرسوم التنفيذي يخص  في ما اأم  ق المشرع من مجال تطبيقه فقد ضي
دارات الإ على سبيل الحصر الهيئات المعنية فذكرت حددتالّتي والثّانية  ةمادنته الضمتوهذا ما 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع  العمومية والهيئات الوطنية المستقلّة والولايات والبلديات
المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري فلم يشملها  الإداري. وهكذا عاد المشرع واستبعد

  .1989طبيعة المرحلة الجديدة بعد إقرار دستور جديد للبلاد لسنة  وهذا إصلاح يلائم ،بالنص
فالمعدل والمتمم 250-02المرسوم الرئاسي  اأم ،على ما يلي:"  هت المادة الثّانية مننص

والهيئات  تطبق أحكام هذا المرسوم إلاّ على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية لا
ى الطابع الإداري بالإضافة إل الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات

مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات 
العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  العمومية ذات الطابع

لميزانية  عندما تكلّف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائيةري والتجا
  ولة وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة."الد

 من المادة أعلاه أن المشرع وخلافا لنصوص سابقة فصل بشأن الهيئات الخاضعة واضح
وذكر ، لتنظيم الصفقات العمومية فذكر هيئات ومؤسسات قديمة ذكرت في نصوص سابقة

  :فيما يلي حهاوردت لأول مرة نوضهيئات جديدة 
  الإدارات العمومية: -1
باعتبارها  فتدخل تحت طائلته الدولة ،هذا الوصف يتسم بشيء من الشمولية والإطلاق نإ

ويدخل  ،القانون المدني الجزائري من 50و 49تتمتع بالشخصية القانونية والمعنوية طبقا للمادة 
الأخرى كرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى أو  تحت هذا الوصف الكبير الأشخاص المركزية

المختلفة والمصالح الخارجية للوزارات المتمثّلة في المديريات  حكومة والوزاراترئاسة ال
 وهذا أمر طبيعي طالما تمتعت كل هذه الهيئات بالطابع، على مستوى الولايات التنفيذية

  الإداري.

                                                             
 57والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية (ج.ر العدد  1991نوفمبر سنة  09المؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي رقم  1

  ).1991-11-13المؤرخ في 
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يخضع الصفقات  لم 2015تعديل تنظيم الصفقات العمومية لسنة  أنإلى  جب الإشارةوي
عليه  توهذا ما نص ،العمومية رتين عموميتين لأحكام المرسوم المنظم للصفقاتالمبرمة بين إدا
لا تخضع لأحكام  يلي: حيث جاء في نصها ما 247-15ي الرئاس من المرسومالمادة السابعة 

 1هذا الباب، العقود الآتية :

داري الطابع الإالمبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات  •
  .فيما بينها

أعلاه،  06ة المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المطة الأخيرة من الماد •
  .لا يكون خاضعا للمنافسة ات نشاطاًعندما تزاول هذه المؤسس

  .ة بالإشراف المنتدب على المشاريعالمتعلق •
 .المتعلقة باقتناء أوتأجير أراض أو عقارات •
 .رالمبرمة مع بنك الجزائ •
عندما المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات الدولية،   •

 .يكون ذلك مطلوبا
  .المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم  •
 .النسبة لخدمات المساعدة والتمثيلالمبرمة مع محامين ب •

المصالح المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب، وتتصرف لحساب   •
 المتعاقدة.

  الهيئات الوطنية المستقلّة: -2

 لهذه الهيئات بصريح النّص 1967يشر قانون الصفقات العمومية الأول لسنة  لم
والمؤسسات والمكاتب  واقتصرت المادة الأولى كما رأينا على ذكر الدولة والعمالات والبلديات

عبارة جميع المؤسسات والهيئات  همن 05وذكرت المادة  145-82ثم جاء المرسوم  ،العمومية
عبارة الهيئات منه  02والذي أوردت المادة  434 -91المرسوم التنفيذي  بعهالعمومية، وت

                                                             
ي هذه المادة، فقد تم تعريف العقود التي لا تخضع لأحكام هذا الباب بطريقة أحسن إلى جانب الأحكام الجديدة المدخلة ف  1

  مقارنة بالتقنين القديم.
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  250-02من المرسوم الرئاسي  02المشار إليه في المادة  الوطنية المستقلة وهو ذات الوصف
  إلى الهيئات المستقلة. 247-15ولم يشر المرسوم الرئاسي 

 250-02من المرسوم الرئاسي  02الوطنية المستقلة موضوع المادة  لهيئاتويقصد با
الأمة)  ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس المستقلة كالبرلمان بغرفتيه التنفيذية السلطات غير

والهيئات الاستشارية  ،والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة ،والمجلس الدستوري
في  إلى الدخول هذه الهيئات جميعاً إذ قد تضطّر ،والاجتماعي اديالاقتصية كالمجلس الوطن

  قيامها بنشاطها. علاقة عقدية بعنوان صفقة عمومية من أجل
( الهيئات المحلية أن نشاط الأولى وما يميز الهيئات الوطنية المستقلّة عن الهيئات

فلا يتصور  ،هيئات المذكورةالحال بالنسبة لل كما هو الوطنية) يمس ويشمل كامل إقليم الدولة
كالبرلمان يقتصر نشاطها على جزء من إقليم الدولة دون الجزء الآخر  مثلا أن هيئة وطنية

  ئات.بالنسبة لباقي الهي ومثل ذلك
  الولايــة: -3

 مجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي وحدة تعتبر الولاية
 ،1البلدية ، ومنفصلة أيضا عنوقانونياً عضوياً لة من جهة انفصالاًإدارية منفصلة عن الدو

دستور  من ابتداء ،الجزائرية لأهميتها ذكرت الولاية كتنظيم إداري في كل الدساتير ونظراً
إلى  15في المادة  1989دستورو 36في المادة  1976دستور و منه 09في المادة  1963
  منه. 15في المادة  1996دستور غاية 

، 50و 49ولها وجود مستقل كرسه القانون المدني في المادة  ذاتياً فالولاية تشكل كياناً
الولاية لسنة  في مادته الأولى والثانية وكذلك قانون 69قانون الولاية الأول لسنة  أيضاً وكرسه

  في مادته الأولى. 90
وظيفتها  ذه النصوص، فإنالتعاقد الثابتة والمؤكدة في ه ولما كانت الولاية تتمتع بأهلية

فيذ لتن الإداري للدولة وأعبائها المختلفة تفرض عليها الدخول في علاقات عقدية داخل التنظيم
بأهلية التعاقد، ومن جهة  لذا كان يجب الاعتراف لها من جهة ،مشاريع تنموية وخدمة الجمهور

                                                             
   .45، ص2014بوعلى السعيد، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، سنة   1
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رت فيها العناصر والشروط الإدارية إذا توف أخرى اعتبار عقودها كأصل عام من قبيل العقود
  العمومية. المذكورة في قانون الصفقات

الصفقات العمومية، فقد ورد  ومن أجل ذلك خص المشرع الولاية بالذكر في كل قوانين
في المادة  وذكرت وصفاً ،العمالة (الولاية) باسم 90-67ذكرها في المادة الأولى من الأمر 

ثم عاد المشرع وذكرها بالتحديد في المادة  ،لإداراتا بعبارة جميع 145-82من المرسوم  04
 بعبارة (الولايات) وهي ذات العبارة الواردة في المادة 434-91التنفيذي  من المرسوم   02

-10في المرسوم الرئاسيع ذكرها المشر ذلكوك ،250-02الثانية من المرسوم الرئاسي 
منه تحت مسمى الجماعات  06في نص المادة  247-15، وفي التعديل الأخير 236

  .1الإقليمية
من  113لتنظيم الصفقات العمومية في المادة  ع على خضوع الولايةولقد أكد المشر
جاء فيها:" تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو  والتي 1990قانون الولاية، لسنة 

  شريع المعمول به".للتَّ ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري وفقاً التوريد للولاية
  .تتضح الإحالة الصريحة والمعلنة من قانون الولاية لقانون الصفقات العمومية ومنه 
  البلديـة: -4

المعنوية  وتتمتع بالشخصية ،البلدية البنية القاعدية في التنظيم الإداري الجزائري تعتبر
قانونيا عن كل من الدولة و وهي وحدة إدارية منفصلة انفصالا عضويا ،والاستقلال المالي

  والولاية.
 09في المادة  1963دستور  من ابتداء دساتير الدولة، وقد تم ذكرها هي الأخرى في كل

في  1996دستور إلى غاية ، 15في المادة  1989، دستور36في المادة  1976ودستور 
  .15المادة 

وكرسه أيضا  50و 49المادة مستقلا وذاتيا ثبته القانون المدني في  فالبلدية تشكل كيانا
  في المادة الأولى منه. 1990البلدية لسنة  قانون

                                                             

المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  06أنظر المادة   1
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بالشخصية المعنوية وبأهلية التعاقد فإن وظيفتها ضمن إطار  ولما كانت البلدية تتمتع
للدولة ومهامها المختلفة والمتنوعة تفرض عليها هي الأخرى الدخول في  التنظيم الإداري

  الجمهور. وخدمة المحلية ميةالتن،بهدف عقدية علاقات
لتنظيم الصفقات  ولاشك أن البلدية حين استعمالها لوسيلة القانون العام فإنها تخضع حينئذ

  التوريد أو عقود الدراسات. العمومية سواء عند إبرامها لعقود الأشغال أو الخدمات أو
الإشارة إليها بالوصف لصفقات العمومية وتمت ا بب ورد ذكر البلدية في كل قوانينولهذا الس

وورد ذكرها بالوصف المطلق في  ، 90-67المادة الأولى من أمر  الدقيق وبعنوان البلديات في
 من 02ثم ذكرت بالتحديد في المادة  ،بعبارة جميع الإدارات 145-82المرسوم  من 05المادة 

، 250-02 الرئاسي من المرسوم 02وذات الأمر في المادة  ،434-91المرسوم التنفيذي 
  .1بعبارة الجماعات المحلية 247-15من المرسوم الرئاسي  06وفي المادة 

1990قانون البلدية لسنة  ع فيوإلى جانب قواعد قانون الصفقات العمومية، أفرد المشر 
وقد جاءت هذه  ،120إلى  117من  أحكاما خاصة بصفقات البلدية ورد ذكرها في المواد

على خضوع صفقات البلدية المتعلّقة بالأشغال  بالتحديد مؤكدة 117سيما المادة المواد لا
   لقانون الصفقات العمومية. يدوالخدمات والتور

ويمكن تعريف البلدية على أنها الشخص الإقليمي القاعدي في الإدارة الجزائرية، وتنقسم 
  .2الولاية إلى عدة بلديات تمارس صلاحياتها داخل حدودها الإقليمية

  :ات العموميةالمؤسس -5
مفصلة بشأن أنواع  247-15من المرسوم الرئاسي السادسة  لقد جاءت المادة

فذكرت المؤسسات العمومية  ،لقانون الصفقات العمومية الخاضعةالمؤسسات العمومية المعنية 
ذات الطابع الإداري، وهذه الأخيرة شملتها بالذكر والوصف مختلف قوانين الصفقات العمومية 

                                                             
،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقاً للمرسوم الرئاسي  1

التطور، المفهوم، المجال، الأنواع، طرق الإبرام وإجراءاته، ، القسم الأول، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، سنة 
  .105، ص 2017

.28، ص 2002انون الإداري (التظيم الإداري)، دار العلوم، الجزائر، سنة بعلي محمد الصغير، الوجيز في الق  2  
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المرسوم منه و 05في المادة  145- 82مرسوم و منه، في المادة الأولى 90-67 سواء أمر
  .في المادة الثانية منه 250-02 المرسوم الرئاسيو ،منه 02المادة  في 434-91التنفيذي 
ع الجزائري نجد أن المشر 247-15من المرسوم الرئاسي  06باستقراء نص المادة و

من المرسوم الرئاسي  02لتي كانت منصوص عليها في المادة قام بتعويض الإدارات العمومية ا
بعبارة الدولة، وكذلك قام بتعويض عبارتي الولايات والبلديات بالجماعات الإقليمية،  10-236

حيث قام بحذف الهيئات الوطنية المستقلة ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات ذات الطابع 
  .1لطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصاديةالمؤسسات ذات او ،العلمي والتكنولوجي

بتضييق مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية وذلك  قامإذ أن المشرع في هذه المادة 
-15من المرسوم الرئاسي  06فحسب المادة  جهات من قانون الصفقات العمومية، بحذف عدة

  :فالهيئات التي أتى بها المشرع من خلال نص المادة هي 247

  .الدولة •

 .الجماعات الإقليمية •

جاز نكلّف بإعندما ت 2الذي يحكم النشاط التجاريالمؤسسات الخاضعة للتشريع الجزائري  •
عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، أو الجماعات 

3الإقليمية.
 

من  06 عنه المادة ع أدمج بمناسبة هذا التعديل الذي أعلنترومن الواضح أن المش
ها ومن ها ومن حيث مهامأشخاصا قانونية اختلفت من حيث طبيعتُ 247-15المرسوم الرئاسي 

الذي تخضع له.  حيث القانون  

                                                             
،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقاً للمرسوم الرئاسي  1

  .107المرجع السابق، ص، التطور، المفهوم، المجال، الأنواع، طرق الإبرام وإجراءاته، القسم الأول
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، 1988جانفي  12المؤرخ في  01_88أنظر القانون رقم   2

   .1988جانفي  13، المؤرخ في 02ج.ر.ج.ج عدد 
 .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  06أنظر المادة  3
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تمثّل أشخاص  الإداري كلّها الطابع والمؤسسة العمومية ذات الجماعات الإقليميةوفالدولة 
ومن يعمل فيها يكتسب صفة الموظف العام  ريةرارات هذه الهيئات قرارات إدافق ،العام القانون

  طبقا للقواعد المقررة في القانون الأساسي للوظيفة العامة.
لا يمكن اعتبار  المؤسسات الخاضعة للتشريع الجزائري الذي يحكم النشاط التجاريبينما 

قانون الخاضعين ل ولا العاملين فيها بالموظفين العموميين ،ت إداريةقراراتها بمثابة قرارا
ولا يمكن اعتبار منازعاتها من قبيل المنازعات الإدارية تطبيقا للمفهوم  ،الوظيفة العامة

من قانون الإجراءات المدنية الأول  07العضوي للمنازعة الإدارية والمكرس بمنطوق المادة 
سنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ل 800والثابت والمؤكد بمقتضى المادة  1966لسنة 

2008.  
من المرسوم  06إن هذه الشمولية لمجال تطبيق قانون الصفقات المكرسة بموجب المادة 

ستحدث إشكالات عملية على المستوى القضائي في غاية من التعقيد إذا  247-15الرئاسي 
كانت المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طرفا في الصفقة وكان يتعلّق 

فإن هذا العقد  247-15من المرسوم  06فطبقا للمادة  ،ل من قبل ميزانية الدولةباستثمار ممو
يخضع لتنظيم الصفقات العمومية سواء من حيث طرق الإبرام أو الإجراءات أو الرقابة أو 

  .سلطات (سلطات المصلحة المتعاقدة)التنفيذ أو ممارسة ال
صاص القضائي فهل تعود فإذا حدث نزاع بخصوص هذه الصفقة طرحت إشكالية الاخت
  ؟1المنازعة لاختصاص القاضي العادي أم اختصاص القاضي الإداري

ثارها من الناحية يست على قدر من السهولة بالنظر لآإن الإجابة على هذا السؤال ل
من أن المنازعة لا نجد أحد  أن الاختصاص سيعقد للقاضي العادي اعتباراًبفلو سلّمنا  ،القانونية
دين حصرا في المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية من الأشخاص المحد اًشخصأطرافها 

                                                             

،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15قاً للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طب1 
  .117، المرجع السابق، ص  التطور، المفهوم، المجال، الأنواع، طرق الإبرام وإجراءاته، القسم الأول
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ذات الطابع الإداري بل إن أحد  موميةوهي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة الع ،القديم
  ومن ثم نقر الاختصاص للقاضي العادي. ،أطرافها مؤسسة ذات الطابع تجاري أو صناعي

وإن كان يكرس المعيار العضوي المعمول به في ظل قانون الإجراءات غير أن هذا الحل 
الغالب نجدها  في المدنية الأول، فإنّه يطرح إشكالية أن الصفقات العمومية تنطوي على أحكام

وهي في مجموعها قواعد تنطوي على الطابع الإداري المحض  ،مقننة وثابتة في تنظيم خاص
وما قد يضعف من درجة  ،را عن العقود المدنية والتجاريةبما يجعلها تختلف اختلافا كبي

هذا الفصل  نإ ،اعترافنا باختصاص القاضي العادي بالفصل في منازعة تتعلق بصفقة عمومية
قد ينجم عنه تأثر القاضي العادي بروح القانون الخاص وهو يحكم في النزاع المعروض عليه 

  ال القانون العام لا الخاص. رغم ما للصفقة العمومية من صلة وثيقة بمج
 من أن ويثور الإشكال أيضا إذا ما نحن أسندنا الاختصاص للقاضي الإداري اعتباراً

المنازعة تدور حول صفقة عمومية وهذه الأخيرة عقد إداري فوجب أن ينظر فيها القاضي 
ه في توزيع مثل هذا الحل من شأنه أن يهز المعيار العضوي المعتمد علي غير أن، الإداري

 ،قواعد الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري وهي من النّظام العام
فنكون أمام اختصاص للقاضي الإداري رغم أن أحد أطراف المنازعة مؤسسة ذات طابع 

   صناعي وتجاري.
ع إلى إخراج المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري من مجال تطبيقندعو المشر 

كانت الوحدة القانونية فيما يتعلّق بالعقود أو الصفقات  ذلك أنّه إن ،قانون الصفقات العمومية
 يطلق الوصف "جميع" "وكل" فإن 145-82مقبولة في مرحلة الاشتراكية أين وجدنا مرسوم 

هذه الوحدة تصبح عديمة الجدوى والفائدة في مرحلة تكرست فيها الازدواجية القانونية 
  دواجية القضائية.والاز

ولقد أحسن المشرع التونسي صنعا حين أخضع عقود المنشآت العمومية ومن بينها المؤسسات 
وهو ما أكده الفصل الأول من  ،العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للقانون التجاري

جعة وتكون نزاعاتها را المتعلق بالمنشآت والمساهمات العمومية 1989قانون غرة فبراير
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  . 1999لسنة  38إلى المحاكم العدلية طبقا لأحكام الفصل الثاني من القانون عدد  بالنظر
إذ قد تضطّر هذه الهيئات جميعا إلى الدخول في علاقة عقدية بعنوان صفقة عمومية من أجل 

  قيامها بنشاطها.
الهيئات  وما يميز الهيئات الوطنية المستقلّة عن الهيئات المحلية أن نشاط الأولى (

فلا يتصور  ،الوطنية) يمس ويشمل كامل إقليم الدولة كما هو الحال بالنسبة للهيئات المذكورة
مثلا أن هيئة وطنية كالبرلمان يقتصر نشاطها على جزء من إقليم الدولة دون الجزء الآخر 

  ومثل ذلك بالنسبة لباقي الهيئات.
  ؟صالجديد إشكالية الاختصاقانون الإجراءات المدنية والإدارية  مسهل حف

ع اعترف للمحكمة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نجد المشر رجوعاً
 804من المادة  02الفقرة ف، الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية

لعامة وحددت اعترفت باختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بعقد الأشغال ا
ت الاختصاص للمحكمة من ذات المادة أقر 03الفقرة و، اختصاص المحكمة بمكان التنفيذ

الإدارية في مجال العقود الإدارية عامة مهما كانت طبيعتها وهذا بالنظر لمكان إبرام العقد أو 
  تنفيذه.

الجديد لا زال لإدارية المدنية وان المشرع في قانون الإجراءات لأ الإشكال يظل عالقاً غير أن
بذكر المؤسسات العمومية ذات  800يستعمل التصنيف القديم للمؤسسات واكتفى في المادة 

  06كالتي جاءت بها المادة ، الصبغة الإدارية ولم يدرج معها هيئات أخرى ذات طابع عمومي
لة تطبيق وهو ما سيثير إشكالات في غاية من التعقيد في مرح 247-15من المرسوم الرئاسي 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فحين ترفع أمام المحكمة الإدارية منازعة تتعلق بصفقة عمومية أحد أطرافها مؤسسة  
اختصاصه  فهل يقر القاضي الإداري ،عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني كالجامعة مثلا

الإجراءات المدنية والإدارية هي من قانون  800طالما كانت المادة ، بالنظر في هذه المنازعة
ه بالرجوع إليها لا نجدها تشير لمؤسسات أخرى التي حددت قواعد الاختصاص النوعي، إلا أنَّ

وهنا نسجل عدم تطابق واضح بين ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداريذات طابع عام إلا 
هذا الأخير الذي جاءت مادته الإدارية وتنظيم الصفقات العمومية و المدنية قانون الإجراءات
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أكثر  إشكالية الاختصاص ستعرف تعقيداً ومن المؤكد أن ،مفصلة في أنواع المؤسسات السادسة
من الدولة أو جزئياً صفقة تجارية ممولة كلياًبتعلقت  إن ،تخضع المنازعة. قاضٍ فلأي  
لمدنية والإدارية الجديدجراءات الا تبدو واضحة في قانون الإ السؤالالإجابة عن هذا  إن.  

مة ءمن الملا المذكورة على نحو يضمن قدراً 800وينبغي الإسراع في مراجعة المادة 
  والتنسيق بين نصوص قانونية وتنظيمية.

  ثانيا: المعيار الشكلي: 

من خلال استرجاع كل التعاريف السابقة للصفقات العمومية من مراسيم وأوامر، نجد أن 
ع الجزائالمشرتكون الصفقات مكتوبة. ري أكد على مبدأ أن  

إن اشتراط الكتابة والتأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر يعود 
  إلى سببين هما:

الصفقة العمومية أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية، وأداة لتنفيذ مختلف  نإ •
  ر للصفقات العمومية على أساس الكتابة.البرامج الاستثمارية، لذا وجب النظ

• ها المالية الخزينة العمومية، فالمبالغ الضخمة التي الصفقات العمومية تتحمل أعباء إن
تصرف بعنوان الصفقات العمومية لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو هيئة وطنية 

  مستقلة تتحملها الخزينة العامة.
ية بصيغة مكتوبة إلى جانب تضمنها لشروط تكون الصفقات العموم فلهذا وجب أن

ه وضع استثناء على القاعدة، فقد شدد استثنائية وغير مألوفة في عقود مدنية وتجارية ولكنَّ
نجد أن حيث ، ي مختلف قوانين الصفقات العموميةالمشرع الجزائري على مبدأ الكتابة ف

على  247-15من المرسوم الرئاسي المشرع لم يخرج في إدراج شرط الكتابة في المادة الثانية 
 :الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين أن''

اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة 
  .1في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات''

                                                             
 المرجع السابق.، 247-15المرسوم الرئاسي من  02أنظر المادة  1
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اشتراط الكتابة والتأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر  لعلّ سر
  :لعدة أسباب منها يعود

أن هذه الصفقات تعد أداة لتنفيذ مخططات التنمية المحلية والوطنية وأداة لتنفيذ  •
  ية.مختلف البرامج الاستثمار

لمعاوضة، لذا وجبت إن الصفقات العمومية عقود ملزمة للجانبين، ومن عقود ا •
  كتابتها للوقوف عند المركز التعاقدي لكل طرف في العقد ماله وما عليه.

ها المالية الخزينة العامة، فالمبالغ الضخمة ءإن الصفقات العمومية تتحمل أعبا •
التي تصرف بعنوان الصفقات العمومية لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو 

  زينة العامة.هيئة وطنية مستقلة تتحملها الخ
لذا وجب أن تكون الصفقات العمومية مكتوبة إلى جانب أنها تتضمن شروطاً استثنائية 

  .1وغير مألوفة في العقود المدنية والتجارية
  ثالثا: المعيار الموضوعي:

بالرجوع إلى قوانين الصفقات العمومية الجزائرية الصادرة في مراحل اقتصادية 
 ع الجزائري لم يثبت على طريقة واحدة في وصف متى نكونشروسياسية مختلفة نلاحظ أن الم

بحيث نجد النص القانوني يوسع من نطاقها أحيانا، ويضيق  من حيث العقد أمام صفقة عمومية؟.
فقد تبرم الإدارة العديد من العقود إلا أنه لا يمكن اعتبارها جميعها عقودا  ،فيه أحيانا أخرى

دارة طريقا للقانون العام بحيث يكون موضوع العقد يتعلق بإدارة إدارية، إلا إذا سلكت فيه الإ
  وتسيير مرفق عام.

                                                             
ن قبل رئيس الحكومة الذي يعتبر منصب مستحدث في التعديل موقع م 1991نوفمبر  09المرسوم التنفيذي المؤرخ في  1

مادة، تطرق فيهم لتعريف الصفقات العمومية وبيان طرق إبرامها  157منه وقد تضمن  89في المادة  1989الدستوري 
خاصة بها يتمثل في والاستثناءات المتعلقة بتنفيذها وكل المسائل القانونية الأخرى الخاصة بها، وأقر مبدأ أساسي من المبادئ ال

 مبدأ المساواة بين وسائل الإنجاز.
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على نجده قد حافظ من حيث الأصل  247- 15تصفح المرسوم الرئاسي  فمن حيثُ
من المرسوم الجديد بقولها:  29التقسيم الرباعي للصفقات وهو ما أشارت إليه صراحة المادة 

  تبرم صفقة عمومية واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معنية.''يمكن المصلحة المتعاقدة أن 
  العمليات الآتية أو أكثر: إحدىتشمل الصفقات العمومية 

 إنجاز الأشغال. •

 اقتناء اللوازم. •

 إنجاز الدراسات. •

  تقديم خدمات''. •
  رابعا: المعيار المالي: 

الحد المالي للصفقات العمومية صلة وثيقة بالخزينة العامة، لذلك وجب تحديد وضبط 
- 02فلقد نصت المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم  ،الأدنى باعتبار العقد صفقة عمومية

على ما يلي: "كل  301 -03المعدلة والمتممة بالمادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  250
دمات دج) أو يقل عنه لخ 6.00.00.00عقد أو طلب يساوي مبلغه ستة ملايين دينار جزائري (

  دج) لخدمات الدراسات والخدمات  4.00.00.00الأشغال أو التوريدات، وأربعة ملايين دينار (
  لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.

الأدنى يفوق في مادته السادسة على ذكر الحد  434- 91المرسوم التنفيذي  كما نص
دينار جزائري  إثنان مليونغه أو يساوي " كل عقد أو طلب يقل مبلمليونين دينار بنصه،

  دج لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم".  2.00.00.00
إن الغرض من إلزام أو فرض الحد المالي الأدنى لاعتبار عقد صفقة عمومية هو ترشيد 

د لأصول ه، ويخضع العقءتحملت الخزينة العمومية أعبا فكلما كان المبلغ كبيراً ،النفقات العامة
وأحكام إجرائية تكشف للجمهور وتعلن الحد المالي الأدنى، كما تخضع الصفقات العمومية لأطر 

لإرهاق الإدارة  ا إذا كان المبلغ الناتج عن عقد بسيط فلا داعٍمأ، رقابية محددة ومعروفة
  وإجبارها على التعاقد وفق قانون الصفقات العمومية.
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ياسية والأمنية والاقتصادية في الجزائر إلى تعديل م دفعت الظروف الس1994في سنة 
حيث رفع بذلك الحد الأدنى المطلوب لإبرام الصفقة  ،م1991أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 

 178-94العمومية من مليوني دينار إلى ثلاثة ملايين دينار بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
د الأدنى من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين ولنفس الأسباب المالية والاقتصادية تم رفع الح

، وهو ذات الحد الذي تبناه المرسوم الرئاسي رقم 871-98دينار بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  في مادته الخامسة. 02-250

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  303-03بعد فترة قصيرة أعلن المرسوم رقم 
ز بين أنواع الصفقات العمومية من جهة، ومنح حيث مي، عن أحكام مالية جديدة، 02-250

  وزير المالية حق تحيين المبالغ المالية من جهة ثانية.
من بين عقود الأشغال وعقود التوريد ز المشرع الجزائريوطبقا لهذا التعديل فقد مي 

غال فحدد الحد الأدنى المطلوب للأش ،جهة، وبين عقود الخدمات والدراسات من جهة أخرى
هذا الحد  وعقود التوريد بمبلغ يساوي ستة ملايين دينار جزائري، وبالتالي فإن المبالغ الأقل من

الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار مواد البناء  عتبروت ،لا تلزم الإدارة بإبرام الصفقة
 ،التعديل لى هذاوتدهور قيمة الدينار الجزائري من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة الجزائرية إ

أما بالنسبة لعقود الخدمات وعقود الدراسات فقد حدد مبلغ أربعة ملايين دينار جزائري كقاعدة 
نصت المادة الخامسة من نفس المرسوم على إمكانية و ،وبموجب قرار وزير المالية ،عامة

  تحيين المبالغ المذكورة بصفة دورية تبعا لمعدلات التضخم المسجلة رسميا. 
     يتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري يراعي وتيرة الاقتصاد الوطني من 

خلال مواكبة نسبة التضخم بمنحه وزير المالية سلطة تحيين الحد الأدنى الواجب مراعاته في 
واحترام مبدأ ، الإشكال الذي برز على الصعيد القانوني والدستوري إلا أن ،الصفقات العمومية

، حيث 2003ة القوانين دفع وزارة المالية إلى تجميد العمل بهذا الترخيص ما بعد سنة تدرجي
وجدت السلطة المعنية نفسها في حرج من جراء تعديل والمساس بحجية مرسوم رئاسي أعلى 

  درجة من قرار وزاري. 
                                                             

م، المعدل 1998مارس  07هـ الموافق 1418ذو القعدة  08، المؤرخ في 13الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  1
م، 1991 نوفمبر عام 09هـ الموافق 1412جمادى الأولى عام  02المؤرخ في  434 -91والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
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فقد نصت أحكام هذا القانون عن  338-08وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم  2008في سنة 
من نفس  حيث نصت المادة الخامسة ،الصفقات العمومية لإبرامفي الحد الأدنى المطلوب  تغير

المرسوم عن رفع العتبة المالية إلى ثمانية ملايين دينار في عقود الأشغال العامة والتوريد، ولم 
  .1يمس هذا التعديل عقود الخدمات والدراسات واستقرت عند حد أربعة ملايين دينار

منه على أن: ''كل  06نصت المادة فقد  2010لسنة  236-10الرئاسي  أما المرسوم
أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو  8.000.000عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار 

لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوباً  4.000.000اللوازم وأربعة ملايين دينار 
  '.إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم'

نلاحظ أن الحد المالي كان محل تعديل في معظم النصوص القانونية المنظمة حيث 
إلى  دج 8.00.00.00للصفقات العمومية، حيث تم رفع حدود إبرام الصفقات العمومية من 

إلى دج  4.00.00.00دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللّوازم ومن مبلغ  12.00.00.00
ن الطلبات التي تقلّ إحيث من  ذلكوات الدراسات والخدمات، دج بالنسبة لصفق 6.00.00.00

المتضمن  247-15حسب المرسوم الرئاسي  أو تساوي هذه المبالغ لا تتوجب إبرام صفقته
  .2تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

، إذ كما يجب التمييز بين أنواع الصفقات العمومية أثناء وضع حد مالي لإبرام الصفقة
أن المبلغ المعتمد لإنجاز أشغال عامة يختلف عن المبلغ المطلوب لإنجاز الدراسات، وذلك من 

فرض حد مالي أدنى لاعتبار  م وعدم هدره، ولعلّ الهدف من ورائهأجل الحفاظ على المال العا
ان هو ترشيد النفقات العامة، فكلّما كة تخضع لقانون الصفقات العمومية العقد صفقة عمومي

الفساد فيه كبيرة لذا وجب على ، وكانت نسبة تحملت الخزينة العامة للدولة أعباءه اًالمبلغ كبير

                                                             
هـ 1429شوال عام  26المؤرخ في  338-08، المرسوم الرئاسي رقم 62الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  1

  والمتضمن قانون تنظيم الصفقات العمومية. 250-02،  المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2008أكتوبر سنة  26الموافق 
اليوم الدراسي حول ''قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام''، المنعقد بقاعة المحاضرات بمقر ولاية بومرداس،  2

 .12، لفائدة مسيري الجماعات المحلية لولاية بومرداس، ص2016فيفري  10بتاريخ الأربعاء 
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المشرع فرض رقابة مشددة على هذه النفقات وحمايتها بقانون لديه الصبغة الجنائية اكثر من 
  .الإدارية

  خامسا: معيار الشروط الاستثنائية

في مختلف قوانين الصفقات العمومية حيث اعترف س التشريع الجزائري هذا التمييز كر
للإدارة العمومية بممارسة جملة من السلطات والامتيازات، بهدف تمكينها من تحقيق الأهداف 

حيث اعترفت  ،العموميةتلبية حاجيات الأفراد وتحقيق المصلحة لالمرجوة من وراء تعاقدها 
تفسخ عقد  للمصلحة المتعاقدة أنصراحة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  150المادة 

بسبب المصلحة  عندما يكون مبرراًذار للطرف المتعاقد، عالصفقة من جانب واحد بعد توجيه إ
  .1من المتعامل المتعاقد ، حتى بدون خطإالعمومية

ها تلك التي تمنح أحد المتعاقدين حقوقا أو وقد عرف البعض الشروط الاستثنائية بأنَّ
يبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها الطرف المتعاقد في تحمله التزامات غر

فها آخرون بأنها الشروط التي تكون باطلة إذا ما بينما عر ،2نطاق القانون المدني أو التجاري
  . 3وجدت في عقود القانون الخاص لمخالفته قواعد القانون العام

لكي  ياًطرفا في العقد الإداري لم يعد كاف ةموميوجود الإدارة الع أنإلى وتجدر الإشارة 
يعتبر العقد إداريا، وكذلك الحال بالنسبة لارتباط العقد بالمرفق العام، بل يلزم فوق ذلك أن 

  يكون الطرفان قد اتبعا أسلوب القانون العام دون أسلوب القانون الخاص.
في  ف عن نية الإدارةأهم وسيلة للكش عتبر تضمن العقد لشروط استثنائية غير مألوفةي

 19ومن أبرز الأمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في  ،اختيار وسائل القانون العام
ة لنظام ضعالعقود التي تبرمها كهرباء فرنسا تكون خا م الذي ورد فيه: "...أن1973يناير

  .4استثنائي وتبدو فيه خصيصة العقد الإداري"

                                                             
1
    المرجع السابق .، 247-15من المرسوم الرئاسي  150لمادة ا  
  .26 ، ص1977 سنةدار الفكر العربي، ،، القاهرةبعة الثانيةطالمحمود حلمي، العقد الإداري.  2
  .120، ص.1957، 4و3، العددان 2ثروت بدوي، "المعيار المميز للعقد الإداري"، مجلة قانون واقتصاد. القسم   3
   .34، ص1976سنةكر العربي، دار الف ،القاهرة، علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل القانون الإداري 4
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ط الاستثنائية لتمييز العقد الإداري ناجم عن كون هذه التركيز على معيار الشرو إن
الشروط تعد من مظاهر السلطة العمومية التي ليس لها مثيل في عقود القانون الخاص، 

ن هذه الشروط امتيازات تتمتع والشروط الاستثنائية التي ترد في العقود الإدارية كثيرة، فقد تكو
دارة في إجراء تعديلات على العقد دون موافقة في مواجهة المتعاقد، كحق الإ الإدارة بها

يؤدي  ، ولا حق للمتعاقد أن يطلب تعويضا على ذلك، وقد تتخذ الإدارة إجراءالمتعاقد معها مثلاً
كاملاً يطلب تعويضاً إلى زيادة التزامات المتعاقد معها، وهنا يحق له أن ا عن تلك الزيادة، أم

ع معه المتعاقد القيام بأعماله والتزاماته تجاه الإدارة، فمن حقه إذا كانت الزيادة بشكل لا يستطي
يطالب بفسخ العقد. عندئذ أن  

ومن جانب آخر، تمنح الإدارة المتعاقد معها امتيازات لا نظير لها في عقود القانون 
ام، تجاه الغير، كنزع الملكية للانتفاع الع موميةالخاص، كتخويلها للمتعاقد امتيازات السلطة الع

من  أو بحرمان الغير من منافسة المتعاقد مع الإدارة أو غيرها  ،وفرض رسوم على المنتفعين
وهذا ما جرى عليه القضاء الإداري الفرنسي في العقد الإداري، إذ كان من شأنه  ،الأمور

ق إشراك المتعاقد نفسه في تسيير المرف إلا أن ،1إشراك المتعاقد نفسه في تسيير المرفق العام
ومن  ،2العام يعد في ذاته شرطا استثنائيا غير مألوف في عقود القانون الخاص في الفقه القانوني

ال في تمييز العقد جانب آخر اعتبر بعض الفقهاء الشروط الاستثنائية هي المعيار الحقيقي والفع
 .3الإداري، بعكس فكرة المرفق العام الذي لم تعد فكرة منتجه لآثار قانونية

 اعتبارهذا الرأي مبالغ فيه كونه متأثر إلى حد بعيد بالاتجاه الداعي إلى  حظ أنالملا
وإذا كانت فكرة المرفق العام قد  ،أساس القانون الإداري ومعيارها الوحيد موميةالسلطة الع

وجهت إليه بعض الانتقادات ولكنها لا تزال من الأفكار الأساسية لتمييز الصفقات العمومية، 
الوحيد تعد قليلة ل من الشروط الاستثنائية المعيار ن أحكام القضاء الإداري التي تجعع فضلاً

ستثنائية غير مألوفة نعطي ، ومن بين الشروط الابالقياس إلى الأحكام التي تقرن المعيارين معا
  بعض الأمثلة:

 حق الإدارة في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة. •
                                                             

  .141ص. ،المرجع السابق، المعيار المميز للعقد الإداري ثروت بدوي، 1
   .57، ص.1981عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري. القاهرة: دار النهضة العربية،  2
   .141المرجع السابق الذكر. ص.، المعيار المميز للعقد الإداري ثروت بدوي، 3
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 تعاقد.حق توقيع الجزاءات على الم •
 خير.تأحق الإدارة في فرض غرامة ال •
 حق جهة الإدارة بالتنفيذ على حساب المتعاقد إذا توافرت شروطه. •
لام المؤقت للحصول على المواد اللازمة عاقد بالحلول محل الإدارة بالاستحق المت •

  للمشروع. 
س المشرت ع الجزائري هذا المفهوم في مختلف قوانين وتنظيمات الصفقاولقد كر

العمومية فاعترف للإدارة بممارسة جملة من السلطات والامتيازات التي لا نجد لها مثيلاً على 
مستوى دائرة القانون الخاص، ومن بينها سلطة الفسخ من جانب واحد كأحد أبرز ما يميز 

المرسوم الرئاسي  من 149عن غيرها من العقود، حيث جاء في المادة  الصفقة العمومية 
: ''إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة نظم للصفقات العمومية مايليالم 247_15

  المتعاقدة إعذاراً ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.
وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه 

فإن الصفقة العمومية من جانب واحد ويمكنها كذلك تقوم بفسخ  المصلحة المتعاقدة يمكنها أن
: ''يمكن للمصلحة من نفس المرسوم 150كما جاء في المادة  ،القيام بفسخ جزئي للصفقة''

المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة من جانب واحد عندما يكون مبرراً بسبب المصلحة العامة حتى 
  بدون خطأ المتعامل المتعاقد''.
ه تستطيع الإدارة المعنية بالصفقة فسخ الرابطة العقدية من جانب وتطبيقاً للنصين أعلا

عذاراً قبل مباشرة اء بالتزاماته شريطة أن توجه له إواحد في حال تقصير المتعاقد معها عن الوف
قرار الفسخ، بل أبعد من ذلك تستطيع الإدارة فسخ الصفقة من جانب واحد ولو لم يثبت خطأ أو 

  .1د معهاتقصير من جانب المتعاق

                                                             

يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من ( 247_15من المرسوم الرئاسي  150المادة  نص 1
   .)ى بدون خطأ من المتعامل المتعاقدجانب واحد، عندما يكون مبررا بسبب المصلحة العامة، حت



وميةالفصل التمهيدي                                            القواعد العامة للصفقات العم  

 

  
39 

  الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للصفقات العمومية

يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري من خلال المرسوم 
والذي يعد  وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247- 15الرئاسي رقم 

  ة. بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومي
عقود مكتوبة في مفهوم  ها: "من هذا القانون بأنَّ الثانيةوتعرف الصفقة من خلال المادة 

به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في  التشريع المعمول
المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات  هذا

  .1"والدراسات
د مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخضع في إبرام صفقاتها لأحكامه كما حد

المؤسسات العمومية ذات والجماعات الإقليمية، و الدولة، والمتمثلة فيالسادسة من خلال مادته 
عندما  المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري،و الطابع الإداري،

من الجماعات  نهائية من الدولة أو بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو تكلف
  وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة". .2الإقليمية

تباعها، والمبادئ التي يجب مراعاتها في اوحدد أيضا مختلف الإجراءات التي يجب 
 تحضير الصفقة إلى غاية الانتهاء بمرحلة مجال الصفقات العمومية عبر مختلف مراحلها بدءاً

من تنفيذها، وأهم هذه المراحل هي مرحلة إبرام الصفقة العمومية وكيفية اختيار المتعامل 
المتعاقد، نظرا لكون معظم القضايا المطروحة في ساحة القضايا المتعلقة بهذه المرحلة وما 

الأمر  ،الصفقة من تجاوزات ومخالفاتيمكن أن يقوم به الموظفون العموميون المكلفون بإبرام 
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06ع الجزائري إلى إصدار القانون رقم الذي دفع المشر

ومكافحته من خلال المادة السادسة منه، والتي جاءت بمجموعة من المبادئ والمعايير التي 
  .250-02قانون رقم يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية والمستمدة أصلا من ال

ع الجزائري فيما إذا كانت عقودا لم يتم تصنيف الصفقات العمومية من طرف المشر
إدارية أو عقودا ذات طبيعة خاصة، وهذا بالرغم من أن الصفقات العمومية في الجزائر تم 

                                                             

  لقديم.لقد تم تعريف الصفقات العمومية بطريقة أحسن في هذه المادة مقارنة بالتقنين ا - 1
2
  لم يتم التطرق في هذه المادة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والبحث والتكنولوجي... -  
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المؤرخ في  247\15تنظيمها بموجب أوامر ومراسيم، آخرها المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بالإضافة إلى  2015\09\16

والمتعلقة بإجراءات الاستعجال في  1النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صاص في هذه الحالة للقضاء تمادة العقود الإدارية والصفقات العمومية والتي ترجع الاخ

  الإداري الاستعجالي.
هذا الأمر يفرض علينا البحث عن الطبيعة القانونية للصفقات العمومية في الجزائر وذلك 

  الإدارية.د مباشر للعقوالني وغير ضمن التصنيف الضم
ذلك لا يتم إلا من خلال إبراز المعايير التي تتمتع بها الصفقات العمومية ومنه  وبما أن

الصفقات  تعريف وانطلاقا منالعقد الإداري البحث عن مدى تطابق هذه المعايير مع شروط 
على معايير  ارية وهذا حتى إذا كانت لا تتوفر، فكل الصفقات العمومية هي عقود إدالعمومية

  هذه الأخيرة، وبالتالي فالمنازعات التي تثور بشأنها يختص بها القاضي الإداري.
 لقانون كما هو الحالسواء بنص االعمومية هي عقود إدارية  تالصفقا فإنه من خلال

أو سواء باعتبارها عقود إدارية ضمنيا من خلال توافرها على بة للقانون الفرنسي، بالنس
  طبيعة إدارية. تالشروط المطلوبة لاعتبار ذا

  المطلب الثاني: أنواع الصفقات العمومية
أنواع من الصفقات  أربعةتوجد  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  29طبقا للمادة 

، وصفقات (الفرع الثاني)اللوازم ، صفقات (الفرع الأول) عمومية وهي صفقات الأشغالال
  .)(الفرع الرابع، وصفقات الدراسات )(الفرع الثالثالخدمات

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ج.ر عدد  2008\02\25المؤرخ في  09 \08من قانون رقم  947-946المواد  1

  2008أفريل  23المؤرخ في  21
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  الفرع الأول: الصفقات العمومية للأشغال

ها اتفاق بين أحد الأشخاص العامة مع أحد على أنَّمية للأشغال ف الصفقات العموعرتُ
  .1ص الخاصة من أجل بناء أو ترميم أو صيانة عقارالأشخا

  ه عقد يهدف إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء نَّأعلى  ذلكك عرف عقد الأشغال العامةوي
حترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة اأو هندسة مدنية من طرف مقاول، في ظل 

اء أو الهندسة المدنية التي تستوفي صاحبة المشروع وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البن
أو  ة للأشغال بناء أو تجديد أوصيانةقتصادية أو تقنية، وتشمل الصفقة العموميانتيجتها وظيفة 

التجهيزات الضرورية  ذلكتأهيل أو تهيئة أو ترميم أو هدم منشأة أو جزء منها، وبما في 
أشغال وكذلك ، أو ترميم مبانٍ ة أو توسعة لمنشآتتشمل إنجاز أشغال جديدو ،المرتبطة بها

كالتزويد بالمياه الصالحة  أشغال ريو ،طرقات وإنشاء جسور ومطارات عمومية من شقِّ
للشرب، أشغال تطهير وإنجاز خزانات مياه، وبصفة عامة كل الأشغال تتم تحت الأرض أو 

  على مستوى الأرض أو فوقها.
عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين  بأنه 646فه القانون المصري في المادة كما عر "  

يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " كما يعد عقد الأشغال العامة  بأن
منذ الوهلة الأولى عقدا خارجا عن القانون الخاص، وهذه الخصيصة الأساسية توجد منذ إبرام 

  .2العقد وفي تنفيذه وعند إنهائه
"عقد المقاولة  864في المادة  1951لسنة  40قانون المدني العراقي رقم ال كما عرفه

  لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر". يصنع شيئا أو يؤدي عملاً ه: عقد يتعهد أحد الطرفين أنبأنَّ
و فرد أه عقد يتعهد بمقتضاه مقاول شركة كانت اجح لعقد الأشغال العامة أنَّوالتعريف الر

ة لحساب شخص معنوي عام ولتحقيق منفعة عامة لقاء المقابل الذي ارية عامبتنفيذ أشغال عق
  يحصل عليه المقاول وهو الثمن.

  تتضح من خلال هذا التعريف خصائص عقد الأشغال العمومية وهي كالآتي:

                                                             
  ري ديلو بادييرو.الفقيه اندتعريف  1

.20ص، 2017دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، دراسة مقارنة، عقد الأشغال العامة، خليل صالح السمرائي 2
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، مملوكا للدولة أو تستطيع الدولة تمليكه لأجل يكون موضوع العقد عقاراً نيجب أ •
  . 1المصلحة العامة

 بطبيعته أو عقاراً كان عقاراًأ، سواء فمحل عقد الأشغال العامة يكون دائما عقاراً •
يكون القصد من العقد إنشاء أو ترميم هذا العقار بالتخصيص، وبعد ذلك أن، القضاء  غير أن

ع في مفهوم الأشغال العامة وأدخل فيها كافة الأعمال المتعلقة بصيانة الإداري الفرنسي توس
  . 2رات العامة وما تعلق أيضا بنقل المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأعمالالعقا
• وتتمثل هذه الخاصية في وجوب تنفيذ  ،يتم العمل لحساب شخص معنوي عام يجب أن

 لعقار موضوع الأشغال العامة  كان هذا الأخير مالكاًأالعمل لحساب شخص معنوي عام، سواء 
كان  يتم العمل لحساب شخص معنوي حتى وإن في أنفحسب مجلس الدولة الفرنسي يك ،أم لا

  .3خاصاً اًمحل العقد عقار
• يهدف العقد إلى تحقيق المنفعة العامة، حيث يعتبر هذا العنصر أكثر عناصر  يجب أن

 قد ارتبطت فكرة الأشغال العموميةف ،في قضاء مجلس الدولة الفرنسي الأشغال العامة تطوراً
فق العام، بحيث لو تمت الأشغال على عقار يدخل في نطاق المرفق في بادئ الأمر بفكرة المر

ن ، 4الخاص لما اعتبر العقد إداريا، ولكن سرعان ما فصل القضاء الإداري بين الفكرتي
وارتبطت فكرة الأشغال العامة بمفهوم المرفق العام واعترف مجلس الدولة الفرنسي بصفة 

  .5غير مخصصة لمرافق عامةالأشغال العمومية لأعمال تمت على عقارات 
  ولهذا يشترط القضاء الإداري الفرنسي في إضفاء صفة الأشغال العامة على الأشغال 

ولم يعتبر  ،التي تستهدف الإدارة من خلالها تحقيق مصلحة عامة مع تحقيق الشرطين السابقين
ف هذا فقد اعتبر وعلى خلا ،مجلس الدولة الفرنسي المصلحة المالية للإدارة من المصالح العامة

                                                             
   .126، ص.1996سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (الكتاب الأول: قضاء إلغاء). القاهرة: دار الفكر العربي،  1
  .38-37ص.، 2005صر: دار الكتب القانونية، الأسس العامة للعقود الإدارية. م فة، عبد العزيز عبد المنعم خلي 2
   .127بق ذكره. ص.اسالمرجع ال القضاء الإداري (الكتاب الأول: قضاء إلغاء) سليمان محمد الطماوي،  3
   .128نفس المرجع. ص.، سليمان محمد الطماوي 4

5
  .37المرجع السابق. ص.، للعقود الإدارية الأسس العامة ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة 
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بناء مساكن شعبية قصد إسكان العمال أو تشييد مبنى  جلس أشغالا عامة تلك التي تستهدفالم
  .1لمعرض تجاري

صر الأساس الأشغال العامة حيث تعد هذه العناويشترط توافر عناصر أساسية لقيام عقد 
صر م بها، وهذه العناقياالذي يضفي صفة العمومية على صفقات الأشغال العمومية التي يراد ال

  هي :
• أن ع عقد الأشغال العمومية على عقارموضو ينصب. 
• يتم العمل لحساب شخص معنوي عام. أن 
• يكون الغرض من الأشغال العامة تحقيق النفع العام. أن 
• 2يتم تنفيذ الأشغال لحساب شخص خاص للقيام بمهمة مرفق عام أن. 

  )الفرع الثاني: صفقات اللوازم (التوريد

عقد التوريد الإداري هو اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام مع فرد أو  إن
شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة لشخص معنوي عام لازمة لمرفق 

  .3عام مقابل ثمن معين
يتضح من خلال التعريف أن عقد  موضوع عقد التوريد هو دائما أشياء منقولة، كما أن

يخضع لقوانين عامة ومعيار التمييز  لقوانين خاصة أو إدارياً خاضعاً التوريد قد يكون مدنياً
  بينها هو احتواء عقد التوريد الإداري على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

تم ، وقد يوتتخذ صفقات التوريد في الواقع صورا مختلفة، فقد يكون التوريد مرة واحدة
عادة إلى أن العقد الأول هو من عقود القانون لى دفعات، ويذهب القضاء الإداري الفرنسي ع

لكن ما يعاب على هذا الرأي في كون العقد  ،الخاص، أما الثاني فهو من عقود القانون العام
وقد يختلط عقد التوريد  ،4ن شروطا استثنائيةالأول قد يكون أيضا عقدا إداريا إذا ما تضم

وتوريد كل ما  سياراتط بعقد آخر كما هو الحال في العقد الذي يكون موضوعه إصلاح ويرتب

                                                             
  .129ص.، المرجع السابق، القضاء الإداري (الكتاب الأول: قضاء إلغاء)سليمان محمد الطماوي،   1
  .25، المرجع السابق، صعقد الأشغال العامة، خليل صالح السمرائي 2
  .129المرجع السابق. ص. ،القضاء الإداري (الكتاب الأول: قضاء إلغاء)سليمان محمد الطماوي،   3
  .481، ص.1998حمدي ياسين عكاشة، العقود الإدارية في التطبيق العملي (مبادئ وأسس عامة). مصر: منشأة المعارف،   4
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ينطوي العقد هنا على مزيج من أعمال المقاولة والتوريد، حيث تتمثل  ،يلزمها من قطع غيار
المقاولة في أعمال الإصلاح وتنطبق أحكامها عليه، ويقع التوريد على المواد الموردة وتسري 

  .1اأحكامه عليهم
أي نوع من أنواع على  فهذا العقد يقابل عقد البيع في القانون الخاص، وينصب

دوات المكتبية كالأقلام والأحبار الوقود وأدوات المكاتب والمواد الغذائية والأالمنقولات كمواد 
 تالي فإنالوالنشاف، إلى الملابس الطبية والمدرسية والكهربائية، حتى السيارات والسفن، وب

قتناء العتاد واللوازم والسلع ومواد التجهيز ومنشآت إنتاجية صفقة تتعلق با كلفقة اللوازم هي ص
  كاملة وبصفة عامة كل منقول  بما فيها السيارات.

        تتفرع صفقات التوريد إلى قسمين هما:
  صفقة التوريد العامة : )1

 عادية ولا تتضمن أي وهي الغالبة في صفقات التوريد وتتميز بكونها ترد على منقولات
ولا تدخل في إطار التطور التكنولوجي كعقود توريد البضائع والمواد الغذائية  ،تعقيدات تقنية

، كأدوات مكتبية ومواد الصيانة ولوازم الكهرباء 2والسيارات وغيرها من التوريدات البسيطة
والتوريد في  انواعها، وقطع غيار السيارات بمختلف والري ومواد الألبسة والمواد المدرسية،

على دفعات. ا دفعة واحدة أوهذه الحالة يكون حسب الإتفاق مع الإدارة إم  
وخلاصة القول إن تفق فيها على توريد منقولات لازمة عقود التوريد العادية هي التي ي

عمل من قبل  تفق على مواصفاتها مقدما ولا تحتاج إلى صناعة أولتسيير مرفق عام، وي
ى هذه المنقولات، إلا ختيار المصدر الذي يحصل من خلاله علافي  رد، ويكون المورد حراًالمو

اف المتفق عليها من دول أو راد الأصنيستايمتنع المورد عن  ه يجب النظر إلى ضرورة أننَّأ
  .3تمنع الدولة المتعاقدة التعامل معها لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى شركات

لبسيطة لعقد التوريد، قد يشتمل عقد التوريد على عناصر عقد آخر وإلى جانب الصورة ا
كالعقود التي تنطوي على مزيج من التوريد والتركيب، فيلتزم المتعاقد مع الإدارة على توريد 

                                                             
  .80. ص.المرجع السابق،  الأسس العامة للعقود الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  1
 2007/2008مية، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة تلمسان، سنة طرق إبرام الصفقات العمو، مانع عبد الحفيظ 2

   .47ص.
. 46ص ، 2012الإسكندرية،، دار الجامعة الجديدة، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، هاني عبد الرحمن إسماعيل  3
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ومثال على ذالك توريد ، ذلكتركيبها في الأماكن المخصصة ل مالأصناف المتفق عليها ومن ثَ
عبارة عن مزيج بين عقد توريد فالصفقة في هذه الحالة لتبريد، وتركيب أجهزة التدفئة او ا

نوع منهما الأحكام  شرنا إليه سابقاً، في هذه الحالة يطبق على كلأومقاولة الأشغال كما 
ق أحكام عقد نطبق أحكام عقد التوريد على الجزء المتعلق بالتوريد، بينما تطبالخاصة به، فت

ع الفرنسي في قانون الصفقات د المشرالتركيب والأشغال، ولقد أكَّالمقاولة على الجزء المتعلق ب
من المادة الأولى منه  ت الفقرة الثالثةهذه التفرقة حيث نص 975/2006العمومية الحالي رقم 

يكون عقد خدمات إلا إذا  ه "متى كان العقد العام عقد توريد وعقد خدمات معا، فإنه لانَّعلى أ
ففي هذه الحالة  في الموقع المحدد اللوازم وبصفة إحتياطية تركيبها ات قيمةتجاوزت قيمة الخدام

      .1يعتبر العقد عقد توريد
  :) صفقة التوريد الصناعية2

تتعلق  ،لقد أدى التطور الصناعي إلى ظهور عقود جديدة ضمن نطاق صفقات التوريد
متعاقد مع الإدارة بتوريد مواد أو يلتزم ال بمعنى أن هذه الأخيرة بتسليم منقولات بعد صناعتها،

يقوم  لمتعاقد في هذه الحالة لاامنتجات صناعية بعد إنتاجها وفق مواصفات متفق عليها مقدماً، ف
ما يقوم بتصنيعا وفق المواصفات المتفق عليها مع بتوريد مواد أو أصناف أياً كان مصدرها، وإنَّ

دة التصنيع ومخصصة ها معقَّوريدات تتميز بأنَّهم هذه العقود ينصب على تأالإدارة المتعاقدة، و
طائرات لدة فنيا كاستعمال الإدارة فقط، أي عندما تحتاج الإدارة إلى أجهزة متطورة ومعقَّلا

الحربية والصواريخ والغواصات وأجهزة الأقمار الصناعية والفضائيات، لذا يكون التصنيع 
قابة الدائمة من الإدارة على عملية التصنيع، تحت إشراف ومراقبة الإدارة المتعاقدة فيلزم الر

كما تصل هذه الرقابة إلى حد د فضلاً عن رقابة الإشراف على النواحي المالية والإدارية للمور
  .2الجودة على المنتج أثناء عملية الإنتاج

من قانون الصفقات العامة الفرنسي رقم  112فت الفقرة الثانية في المادة ولقد عر
975/2006 العقد الصناعي هو توريد معدات أو نمازج صممت وصنعت  السابق ذكره أن

                                                             

.48بق، صالمرجع السا النظام القانوني لعقد التوريد الإداري ،هاني عبدالرحمن إسماعيل  1
  

.50، المرجع نفسه ، صهاني عبد الرحمن إسماعيل 2
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تكون تلك المعدات أو النمازج تم إنجازها  خصيصا لتلبية احتياجات السلطة المتعاقد، بمعنى أن
  .بحاجات الجهة الإدارية المتعاقدةللوفاء 

ذي يحتوي على التصنيع ه العقد العقد التوريد الصناعي بأنَّ اءف بعض الفقهولقد عر
والتوريد الذي يستدعي رقابة دائمة من الإدارة على التصنيع ذاته بسبب التقنية الخاصة للوازم 

  .ستبدال وعقود التحويلتمل العقود الصناعية على عقود الاالموردة المتفق عليها، وتش

    ستبدال وعقود التحويلعقود الا -3
  يلية على مواد منقولات تلقاها من الإدارة المتعاقدة بعمليات تحو قيام المتعاقد وتتمثل في

ثم تسليمها إليها في صورة مادة أخرى بعد تصنيعها، ويحتفظ بتسمية عقود الاستبدال لتلك 
د مواد قديمة يستبدلها بأخرى، وعقود التحويل للعقود التي العقود التي تتضمن تسليم المور

  .1ة لتحويلهاتتضمن تسليم الإدارة للمورد مواد جديد
جرى  ذلكبين عقد التوريد وعقد آخر، وعلى  تفاق مركب مااوفي حقيقة الأمر هذا 

القضاء الفرنسي فيطبق عليه أحكام عقد التوريد إذا كانت المواد المسلمة للمتعاقد ضئيلة القيمة 
إذا كانت عملية ا بالمقارنة للمنتج الذي يورده للإدارة، أي إذا كانت فكرة التوريد هي الغالبة، أم

التحويل مستقاة عن عملية التسليم فإن ق على مجلس الدولة الفرنسي يفصل بين العمليتين ويطب
  كل نوع منهما أحكامه الخاصة به.

تزود  ولقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر بأنه "يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن
ف من الأصناف الغذائية المقررة، وفي هذه الحالة المتعهدين بالخامات اللازمة لصناعة أي صن

يحاسب المتعهد على أجر تصنيع يقدر على أساس الفرق بين ثمن الصنف وفق أسعار كشوف 
  .2الوحدة، وثمن الخامات الداخلة في صناعته

                                                             

123ص ، 2011للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة الأسس العامة ، سليمان الطماوي 
1
  

. 10القضية رقم  1969/02/01لسنة  354حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   2
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  الفرع الثالث: صفقات الخدمات

تعرف على أنها أداء خدمة من طرف شخص خاص لمصلحة شخص من أشخاص 
ما يقوم المتعاقد هنا تتضمن هذه الخدمة بناء أو توريدا أو تصنيعا، وإنَّ، بحيث لا ون العامالقان

  . 1بإنجاز عمل أو القيام بنشاط ما يعود بالفائدة على الشخص العام في سبيل تأدية وظيفته
ففي مجال  ،فصفقات الخدمات تغطي الخدمات المادية كما تغطي الخدمات الفكرية

صصة مثلا، لدينا صفقات الدراسات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الدراسات المتخ
أهم الأمثلة في هذا   عية، وتمثل صفقات تسيير المشاريعالإعلامية، وصفقات الدراسات الصنا

  المجال. 
ففي القضاء الإداري الفرنسي تعتبر عقود النقل التي تبرم مع الناقلين ووكالات السفر 

موظفي الدولة، وعقود تنظيف الأحياء، وكذا عقود الخبرة المحاسبية صفقات بهدف تأمين انتقال 
  .2خدمات

تبرمها  حيث القانون، بنص المحددة العمومية الصفقات من الخدمات صفقة تعدو
 دفتر في محددة خدمات تقديم أجل من الاقتصاديين المتعاملين أحد مع المتعاقدة المصلحة
 الصفقات من الشكل هذا هدف يحدد لم الجزائري عالمشر أن ىإل المفيد التنويه ومن الشروط،
 عن تختلف صفقة كل أن اعتبر وإذا ذكرها، خرى السالفالأ العمليات مع فعل كما العمومية
  .3للخدمات عمومية هي صفقة الدراسات وإنجاز اللوازم واقتناء الأشغال صفقات

وصفقات التأمين من ضمن صفقات  تعتبر صفقات النقل،ا في القانون الجزائري أم
  وعليه تنقسم صفقات الخدمات إلى ثلاثة أنواع وهي كالآتي: ،4الخدمات

  
                                                             

  .48المرجع السابق. ص. طرق إبرام الصفقات العمومية، ، فيظلحمانع عبد ا1
   .49ص.  طرق إبرام الصفقات العمومية، المرجع السابق،، حفيظمانع عبد ال 2
  .المرجع السابق، 247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 29 المادة من 13 الفقرة -3
والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26الصادر بتاريخ  59- 75أنظر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم  رقم  4

الصادر  07-95المتضمن القانون المدني، والقانون رقم  1975سبتمبر  26الصادر بتاريخ  58-75التجاري، وكذا الأمر رقم 
  المتعلق بالتأمين. 1995جانفي  25بتاريخ 
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 : صفقات الخدمات العادية  -أ 
أو  نب المتعاقد معه إمكانيات معرفيةيحتاجها الشخص العام ولكنها لا تتطلب من جا

ا وذوي خبرات تكنولوجية متطورة ومتخصصة، ولا يشترط فيها توفر عمال مؤهلين تقني
، فهي إذن خدمات عادية مثل تعاقد مؤسسة الجامعة مع مؤسسة التنظيف قصد السهر 1علمية

على تنظيف الأقسام والمدرجات وحماية المحيط، أو مثل اتفاق البلدية مع مؤسسة خاصة لجمع 
ك النفايات، أو لجوء الولاية إلى التعاقد مع مؤسسة أمنية من أجل الحراسة وحماية الأملا

  .2العمومية التي بحوزتها
 : صفقات خدمات النقل  -ب 

جل توفير نقل الأشخاص لأيتعلق الأمر هنا بتكليف مقاولة خاصة من طرف شخص عام   
أو البضائع، سواء كانت لمرة واحدة أو لعدة مرات، وهنا نميز بين صفقات خدمات النقل 

ات النقل مجرد شخص مساعد وعقود امتياز مرفق النقل، بحيث يكون المتعاقد في صفقات خدم
ا صفقات أم ،للشخص العام المكلف أصلا بتسيير المرفق العام المعني بصفقات خدمات النقل

امتياز مرفق النقل يكون فيه صاحب الامتياز مكلف بتسيير واستثمار مرفق النقل، ومن ثم فإن 
  .3عقود امتياز مرفق النقل لا تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية

 : فقات الخدمات الفكريةص  -ج 
هي عقود يلجأ بموجبها الشخص العام إلى خدمات مقاولة خاصة متخصصة من أجل     

مساعدته على اتخاذ قرارات صائبة وانتقاء خيارات جيدة وتوضيح المشروع المقبل عليه مقابل 
فادي مبلغ معين، هدفه تحسين نوعية نشاط الشخص العام وزيادة فعالية المشاريع المنجزة وت

وتكنولوجيا عاليتين لدى الأخطاء المحتمل وقوعها، وهذا النوع من الصفقات تتطلب تقنية 
 .4مع الإدارة في المجال المعنيالمتعاقد 

                                                             
1
  49ص.. ابقالمرجع السطرق إبرام الصفقات العمومية، ، مانع عبد الحفيظ 
   .23 ، ص2005دار العلوم للنشر،  علي، القرارات الإدارية. الجزائر،محمد صغير ب 2

3
 François Llorens, Pierre Soler- Couteaux, Code des marché publics. Paris: L.I.T.E.C, 1999,p.40. 

4
  Christophe Lajoye, Droits des marchés publics. 2eme édition,Paris: Galina éditeur, p.31. 
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ها عقود يكلف من أمثلة صفقات الخدمات الفكرية، صفقات الدراسات التي تعرف على أنَّ
معين واقتراح حلول تقنية بموجبها الشخص العام الشخص الخاص بدراسة مشروع أو مشكل 

  له.
ماي  15تنص المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  وفي هذا الصدد

والذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ أشغال البناء على ما يلي: " المستشار الفني شخص  1988
الوسائل الفنية طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المهنية والكفاءات التقنية و

خير على أساس الغرض لتزامه إزاء هذا الأااللازمة في مجال البناء لصالح رب العمل، وذلك ب
يمكن أن يكون المستشار الفني على الخصوص  ،جل المحدد ومقاييس النوعيةالمطلوب والأ

متعدد الاختصاصات معتمدا طبقا للتشريع  ومهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أ
  ري".الجا

تعليمة الوزارية رقم لإضافة إلى صفقات الأشغال والتوريد والخدمات، فإنه طبقا ل
5549/DRC/SDMP  من  رف وزارة المالية، أضيف نوع جديدمن ط 1996الصادرة بتاريخ

  الصفقات يتعلق باكتساب عقارات من طرف أشخاص عامة.
  الفرع الرابع: صفقات الدراسات :

دراسات  بإنجاز يلتزم ومتعاقد الإدارة بين اتفاق أنها على ساتدراال إنجاز صفقة فعرتُ
 للمصلحة تحقيقا له بدفعه المتعاقدة المصلحة تلتزم مالي مقابل لقاء ،العقد بنود في محددة
ة  حيث الدراسات، صفقة انجاز موضوع الجزائري المشرع حدد هذا السياق وفي ،1العام
 العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات قانونمن  29 من المادة العاشرة الفقرة أشارت

 الجيوتقنية أو التقنية مهمات المراقبة إنجاز أو فكرية، خدمات إنجاز على تنصب عقود هاأنَّ على

                                                             
إسلام عزالدين شوقارة، صفقات الدراسات في القانون الجزائري للصفقات العمومية، مذكرة ماجستير في الحقوق فرع قانون -1

  .09، ص 2010_2009، سنة 01أعمال، جامعة الجزائر 
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 صفقات" عن طريق العامة، الأشغال بصفقات المرتبطة المشروع صاحب ومساعدة والإشراف
  ".الدراسات إنجاز

 في الإنجاز، على الإشراف بصفقة المتعلقة المهام ضبع المشرع حدد الصدد هذا وفي
  في:طبيعية  مناظر حضري أو منشأة أو مشروع إنجاز إطار
  .المبدئي الرسم أو التشخيص أو أولية دراسة •
  .ومفصلة موجزة تمهيدية مشاريع دراسات •
  .المشروع دراسات •
  .التنفيذ دراسات •
 وتوجيه وتنسيق وتنظيم لأشغال،ا صفقة تنفيذ وإدارة إبرام في المشروع صاحب مساعدة •

 .1الأشغال الورشة واستلام

أو  واحتمالات تنفيذ مشاريع أو برامجوتهدف صفقة الدراسات إلى القيام بدراسات نضج 
تجهيزات عمومية لضمان أحسن الشروط لإنجازها أو استغلالها، وتشتمل صفقة الدراسات عند 

 الجيوتقنية والإشراف على الأشغال والمساعداتإبرام صفقة أشغال مهمات المراقبة التقنية أو 
   13نجاز الدراسات فقد حددته المادة إوبالنسبة للحد المالي لصفقة ، 2التقنية لصاحب المشروع
دج) وهو نفسه لصفقة  6.000.000بستّة ملايين دينار ( 247-15من المرسوم الرئاسي 

  .3الخدمات
  ات العمومية في الجزائرالمبحث الثاني: مراحل ميلاد تشريع الصفق

شهد نظام الصفقات العمومية في الجزائر تطورا وتغيرا ملحوظا خلال الفترة 
وحتى الآن، حيث تنوعت النصوص القانونية  1967الاستعمارية وما بعد الاستقلال ومن سنة 

                                                             
  .المرجع السابق 247- 15من المادة من المرسوم الرئاسي رقم  12 أنظر الفقرة 1

معطي االله، حسين شريخ بن زايد، تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، علي  2
 .24، ص2012الجزائر 

 سابق.المرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  13أنظر المادة  3
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ها ها وأحكامها ومضمونُبين النصوص الفرنسية الاستعمارية والجزائرية من حيث طبيعتُ
حيث  ها، وارتبطت بالنظم الاقتصادية والسياسية لتلك المراحل التاريخية في الجزائراءاتُوإجر

إلى  1830لى مرحلة سريان التشريع الفرنسي من إمطالب نتطرق  ةسنقسم البحث الى ثلاث
مرحلة و (المطلب الثاني) في 1967 – 1962المرحلة الانتقالية و  (المطلب الأول)في  1962

  .(المطلب الثالث) فيإلى يومنا  1967من  الوطني سريان التشريع
  .1962إلى  1830المطلب الأول: مرحلة سريان التشريع الفرنسي من 

رنسا، وعليه كان القانون الفرنسي كانت الجزائر مقاطعة تابعة لف خلال هذه المرحلة
  الاستعماري هو الذي ينظم الصفقات العمومية.

 جويلية 06تحليل نص المرسوم المؤرخ في  يرى الأستاذ شريف بناجي أنحيث 
م، والذي كان ساري 1882م، يتطلب المقارنة بينه وبين أحكام المرسوم الصادر في 1905

ه قد تم إعادة النظر والاعتبار إلى الأحكام فوجد أنَّ ،م1905المفعول في الجزائر حتى سنة 
ن الصفقات العمومية الخاصة في المرسوم الأول مع بعض التعديلات الخاصة بمضمو ةالمحتوا

 الوقت كمجموعة عمومية وسيطة بين الدولة الفرنسية ذلكبالجزائر، التي كانت تعتبر في 
بنوع ية عن باقي المستعمرات الفرنسية وقد تميزت الجزائر في هذه المرحلة التاريخ ،والدوائر

لي خاص، شخصية معنوية، نظام ماوحيث خصصت لها ميزانية خاصة  ،من الاستقلالية
  وقانون صفقات خاص. 

الجزائر المحتلة كانت في فترة التعمير، فقد حظيت بنسبة معتبرة من التمويل  وبما أن
بالمائة من الميزانية المخصصة للجزائر، الأمر الذي دفع فرنسا إلى تخصيص  86كان يغطي 

ل في جوهره م، وهو القانون الذي يحم1905قانون للصفقات العمومية خاص بالجزائر سنة 
  .1وأهدافه محتويات القانون الفرنسي للصفقات

متعلق بتمويل الصفقات  1953أكتوبر  30صدر بعد ذلك مرسوما آخر بتاريخ 
مارس  26حيث تم إنشاء لجنة عمل في  ،العمومية، الخاصة بتمويل الدولة والجماعات المحلية

على الصفقات المبرمة باسم  ، بغرض تطبيق قوانين الدولة الفرنسية117م بمقرر رقم 1959
                                                             

طلبة السنة أولى ماستر، كلية الحقوق،  شريف ناجي، "تطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر"، محاضرات ألقيت على 1
   .92 م، ص2012/2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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، والذي يحدد 1960نوفمبر  26وقد أدت أعمال هذه اللجنة إلى إصدار قرار بتاريخ  ،الجزائر
هذا القرار ألغي بعد  إلا أن ،كآخر أجل للعمل بالنصوص الأخرى 1961جانفي  01ريخ ات

ق بتنظيم م والمتعل1964مارس  26المؤرخ في  103-64استقلال الجزائر بالمرسوم رقم 
  . 1اللجنة المركزية للصفقات العمومية

إلى الانتقال من مبدأ صفقات الجزائر  وقد لاحظ الأستاذ " شريف ناجي" في هذه المرحلة
لو أن دفاتر  يد قانون الصفقات العمومية كاملامبدأ الصفقات في الجزائر، إذ لم يكن توح

الصادر  1413-50ان المرسوم رقم الشروط لم تدخل في هذه العملية ابتداء من تاريخ سري
حيث كانت الإدارة  ، والمتضمن النظام المالي للجزائر المحتلة1950نوفمبر 13بتاريخ 

  في الجزائر مجبرة في صفقاتها الرجوع إلى دفاتر الشروط العامة المستندة إليها.الاستعمارية 
في الجزائر بعد ذلك وتوالت المراسيم  الخاصة بتنظيم وتطبيق أحكام الصفقات العمومية 

  :2كما يلي

المتضمن تبسيط الإجراءات  1954جوان  11المؤرخ في  496- 54المرسوم رقم  •
المفروضة على المؤسسات المشتركة في صفقات الدولة والقرار التطبيقي له الصادر في 

  .1954جوان  11
المعدل والمحدد لقواعد إبرام  1956مارس  13المؤرخ في  256-56المرسوم رقم  •

  الصفقات العمومية للدولة.
المتعلق بتوحيد الوثائق التعاقدية العامة المنظمة  1956جويلية  21المرسوم الصادر بتاريخ  •

  للصفقات المبرمة باسم الدولة.
والمتعلق بالصفقات المبرمة في  1957جانفي  08المؤرخ في  24-57المرسوم رقم  •

  الجزائر.
  بمراقبة الصفقات المبرمة باسم الدولة.المعدل والمتعلق  1015 -57المرسوم رقم  •
  المعدل والقاضي بتمديد التنظيم الفرنسي في الجزائر. 1957فبراير  12القرار المؤرخ في  •

                                                             
   .93 ص،  شريف ناجي، نفس المرجع 1
   .98ص السابق، المرجع ،تطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر، شريف ناجي 2
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، والصادر عن المصالح 1958نوفمبر  25المؤرخ في  4750ثم جاء بعد ذلك المقرر رقم  •
ة، ونتج عن ذلك ثلاث ليلغي ما سبقه في ما يتعلق بدفاتر الشروط العام ،العامةالمختصة 

  فئات من الدفاتر وهي:

  )C.C.A.Gدفتر الشروط الإدارية العامة ( •
  )C.P.Cدفاتر المواصفات الموحدة ( •
 )C.P.Sدفتر المواصفات الخاصة ( •

في  والمتعلق بمساهمة المؤسسات 1959فبراير  28المؤرخ في  370-59المرسوم رقم  -
  صادية في الجزائر.الصفقات العمومية قصد تسهيل التنمية الاقت

لقد جاء هذا المرسوم من أجل تفعيل التطور الصناعي في الجزائر، وذلك بتأسيس 
بالمائة كحد أدني من الحجم الإجمالي للصفقات  15مؤسسات صناعية تستطيع الحصول على 

المبرمة من طرف الدولة على شكل حصص مخصصة، بحيث تمنح هذه الحصص للمؤسسات 
المؤسسات قبل تسجيلها ويشترط على هذه  ،لمؤسسات الصناعية في الجزائرالمسجلة في قائمة ا

أن تقدم الدليل على وجود نشاط صناعي لها في الجزائر وأنها تملك الوسائل  في القائمة
  المسخرة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الضغط المتواصل لحرب التحرير على فرنسا اثر على عملية 
أجبرها على اتخاذ التدابير اللازمة في شكل قانون جديد، يسمح إبرام الصفقات العمومية و

بتوظيف المواطنين الفرنسيين المسلمين بالجزائر من خلال توفير مناصب شغل لهم في كل 
وهو الأمر الذي جاء به القرار الصادر من الوزير المقيم في الجزائر  ،عملية توظيف جديدة

دفاتر الشروط للأشغال  لثالثة منه على أن، حيث نصت المادة ا1956ماي  30بتاريخ 
تشمل مادة تنص على أن كل توظيف جديد يكون حسب ما نصت  الممنوحة للمؤسسات يجب أن

مخالفة  وأن ،المسلمين فرنسيينعليه القوانين المتعلقة بالتوظيف ولا سيما فيما يخص توظيف ال
هذه التدابير  إلا أن ،لمؤسسات المعنيةإلى تسليط عقوبات على رؤساء ا  هذه التعليمات تؤدي 
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الصادر عن  1960 المؤرخ في  فبراير TR/AS/867/2لأن المنشور رقملم تكن ذات فعالية 
  .1في الجزائر جاء للتذكير بهذه التدابير المحافظة العام

  :1967 – 1962المطلب الثاني: المرحلة الانتقالية 

لزاما على الجزائر أن تحتفظ بالتشريع غداة الاستقلال ونظرا لظروف البلاد كان 
الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية، وهذا راجع لعدم وجود هيئات قانونية قادرة بين عشية 

وقد تأكد هذا الأمر بصدور القانون  ،وضحاها على إصدار قانون جديد ينظم الصفقات العمومية
عمل بالقانون الفرنسي في والذي يسمح بتمديد ال 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62-157

  الجزائر، بشرط أن لا يمس هذا القانون بالكرامة والسيادة الوطنيتين.
فالجزائر كبلد فتي كان مضطرا للعمل بالقوانين الاستعمارية ففي مجال الصفقات 

شرعت الجزائر في تطبيق القانون الفرنسي بحذر ومرافقته  العمومية، ونظرا لحساسية المرحلة
إذ تم مواصلة العمل بالتشريع  ،دابير اللازمة والتي لا تتنافي مع السيادة الوطنيةباتخاذ الت

حيث نصت المادة الأولى منه على ضرورة ، 157-62الفرنسي بعد الاستقلال بالقانون رقم 
  . 2أجل غير مسمى إلا فيما يخص الأحكام التي تخالف السيادة الوطنية ىالأخذ بهذا القانون إل

الإخلال  ند فقد اتخذت عدة إجراءات حكومية للعمل بالتشريع الفرنسي دووفي هذا الصد
 ،بمبدأ السيادة الوطنية، ولذلك صدرت العديد من الأوامر والمراسيم لتنظيم الصفقات العمومية

 30لإلغاء المرسوم المؤرخ في  1964سبتمبر  04بتاريخ  278-64فقد جاء المرسوم رقم 
قات الاستثنائية بغرض التفرقة بين المؤسسات، وقد تجاوز هذا والمتعلق بالتسبي 1964جوان 

لنص الطابع الآلي لمنح التسبيقات عن طريق منح الأفضلية إلى التمويلات البنكية بدل التمويل ا
الإداري، وقد تم لأجل ذلك إنشاء الصندوق الوطني الجزائري للتنمية من خلال القانون رقم 

، والذي يعتبر وريث صندوق التجهيز لتنمية الجزائر 19633ماي  07المؤرخ في  63-165
وقد جاء ، لتسيير وتمويل مشروع قسنطينة 1959الذي انشأته الإدارية الاستعمارية في 

                                                             
م ور"، مذكرة ماجستير (غير منشورة). مقدمة إلى كلية العلكاملي مختار، " إبرام الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائ 1

  .28- 27، ص 2007لتسيير، جامعة الجزائر، الاقتصادية وعلوم ا
 11، الصادر في 02د ، العد1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم   2

  يع الفرنسي إلا ما يتعلق بالسيادة الوطنية.والمتعلق بتمديد العمل بالتشر، 1963جانفي 
.1012، ص.1964، سنة 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   3
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الصندوق الجزائري للتنمية لتمويل وتسيير برامج التجهيز العمومي ومواصلة تسيير البرامج  
قلال، هذا الصندوق تم استبداله بمكتب السابقة وغير المكتملة في السنوات الأولى للاست

  .1الصندوق الوطني لصفقات الدولة
كانت تعمل بنوعين من الميزانية، 1966الجزائر وإلى غاية  وتجدر الإشارة إلى أن ،

لإنشاء لجنة الصفقات  1964مارس  26بتاريخ  103- 64وفي هذا السياق جاء المرسوم رقم 
ا مهمة مراقبة الصفقات العمومية وإعادة التفكير في قانون والتي أوكلت له، العمومية وتكوينها

الصفقات العمومية وتنظيمه مع ما يتماشى والنظام الاقتصادي للجزائر المستقلة، ومع التطلعات 
  الوطنية للأمة الجزائرية.

سنوات من الاستقلال، صدر أول قانون جزائري خاص بتنظيم الصفقات  )5خمس (بعد 
. وقد 19672جوان  17المؤرخ في  90-67ئر، بموجب القانون رقم العمومية في الجزا

تضمن الباب الأول منه الأحكام العامة، وفيه عرف المشرن ع الجزائري الصفقات العمومية وبي
ع بإصدار مرسوم وقد وعد المشر ،مجال تطبيقه وهو المجال الإداري دون التجاري والصناعي

لصناعي، لكن هذا المرسوم لم يق الأمر إلى المجال التجاري وايبن فيه كيف يمتد تطبيلاحق 
ع الجزائري في هذا الباب الجهات المخولة بالمصادقة ن المشركما بي ،على الإطلاقيصدر 

  ، ومحتويات دفاتر الشروط والبيانات الواجب إدراجها في كل صفقة.العمومية على الصفقات
وان: "قواعد إبرام الصفقات العمومية"، والتي تحدد ا الباب الثاني، فقد جاء تحت عنأم

الأشخاص المؤهلين لإبرامها، وشروط المتعاقد الثانوي، وموضوع الصفقة وسعرها، كما أن 
ع جعل طريقة المناقصة هي الأصل.المشر  

ومن بين الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري الخاصة بقواعد إبرام الصفقات نذكر 
  ما يلي:

إعطاء الأولوية للاعتبارات المالية في اختيار المتعاقد، بحيث يحصل على الصفقة  -
وعليه  ،نيالمتعاقد الذي يقدم أقل الأسعار، وهذا طبقا للفقرة السادسة من المادة السابعة والثلاث

الاعتبارات الأخرى كالمقدرة على التنفيذ والخبرة والإمكانيات التقنية لا يؤخذ بها في  فإن

                                                             
   .129. ص.، المرجع السابقشريف بناجي، تطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر 1
   مومية.والمتضمن قانون الصفقات الع 1967جوان  17المؤرخ في  90- 67قانون رقم ال 2
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وقد أعطيت الأولوية في الحصول على هذه الصفقات للشركات الوطنية  ،ختيار المتعاقدا
  . 1سيرة ذاتيا، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثين من ذات الأمرموالمؤسسات ال

ع الجزائري بالمنهج الاشتراكي في الأحكام الخاصة ويدل هذا الحكم على تأثر المشر
وإذا كانت طريقة المناقصة هي الأصل فقد كان إبرام الصفقات  مومية،الع بإبرام الصفقات

وقد ذكر ذلك في نص الأمر على سبيل الحصر  ،بالتراضي استثناءا يلجأ إليه في حالات خاصة
ستعجال وفي حالة عدم جدية العروض المقدمة بعد إعلان المنافسة، أو في حالة وجود لاكحالة ا

ع الجزائري في قانون الصفقات كما أعطى المشر ،ضوع التعاقدمتعهد وحيد يحتكر النشاط مو
العمومية لهذه المرحلة التاريخية الأولوية إلى اليد العاملة الجزائرية، وهذا ما يؤكد مرة أخرى 

ع الجزائري بالنهج الاشتراكيتأثر المشر، ا إذا كان موضوع الصفقة تقنيا يحتاج إلى الخبرة أم
ؤهلة، فقد سمح القانون باللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية المتخصصة وهذا ما واليد العاملة الم

  .من هذا الأمر 76إلى  72المواد من نصت عليه 
ا الباب الثالث فقد تعرض إلى الضمانات المفروضة في مجال الصفقات العمومية أم

الإشارة إلى تسديد وتحويل ا في الباب الرابع فقد تمت أم ،كالكفالة المالية والكفالة الشخصية
ا الباب أم ،الأموال، فضبطت أحكامه وآجاله، كما فصل الأمر في أحكام الرهن الحيازي

إلى لجان الصفقات العمومية محددا تشكيل اللجنة المركزية للصفقات فيه الخامس فقد تطرق 
إلى كيفية حل المنازعات التطرق  ا في الباب السادس فقد تمأم ،العمومية ومهامها وقواعد عملها

اء، وهذا ما نصت عليه بجعل مبدأ التسوية الودية للنزاع هي الأصل قبل عرضه على القض
  .نفسه من الأمر 152المادة 

الأحكام المتعلقة بتحويل الأموال، وتضمن الباب  وتضمن الباب السابع من ذات الأمر
تمرار تطبيق النظام القديم على الصفقات الثامن والأخير الأحكام الانتقالية والتي تتمثل في اس

  العمومية.
1967جوان  17جاء بتاريخ  90-67القانون رقم  وبالرغم من أنالنقاش حوله  ، إلا أن

، ويعتبر أول قانون جزائري للصفقات العمومية في 1966و 1965بدأ مبكرا خلال سنوات 

                                                             

.نفسهالمرجع  190- 67قانون رقم أنظر ال  1
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ة المناقصة، وطلب العروض، ومبدأ وقد اعتمد هذا القانون ثلاثي ،تاريخ الجزائر المستقلة
  التراضي في تنظيم وإبرام الصفقات العمومية. 

الكثير من الملاحظات والانتقادات نذكر منها  دراسة تحليلية لهذا القانون تم تسجيل في
  على سبيل المثال:

- القانون لا يميز بين المناقصات المفتوحة والمناقصات المقيالواقع يتطلب  دة مع أن
 والذي يحتاج، لك وخاصة في تلك المرحلة أين كانت الجزائر تهدف إلى إقامة نظام اشتراكيذ

  إلى تدخل الدولة في تسيير الاقتصاد القومي. 
  الغرض الأساسي من المناقصة هو  ومن جهة أخرى فإن هذا القانون اعتبر أن

  الحصول على أحسن العروض نتيجة المنافسة بين المترشحين.
ة ثانية نص القانون على السعر المرجعي للمناقصة والذي يشترط بقاء سريان من جه  

مفعوله حتى ساعة المناقصة، إذ لا يجوز إسناد الصفقة للعارض الذي يقدم سعرا يفوق السعر 
  المرجعي.

ه لم يحدد دفترا للشروط، جلت الكثير من الانتقادات لهذا القانون، إذ أنَّفقد س ذلكومن 
بقاء على نفس الشروط الموروثة عن القانون الفرنسي، الأمر الذي أدى إلى وإنما تم الإ

  التضارب بينه وبين دفتر الشروط السارية المفعول من الجوانب التالية:
وهي: صفقة من ذات القانون البيانات الواجب إعلانها في ال 34لقد تضمنت المادة 

مكان وتاريخ استلام التعهدات، السلطة موضوع الصفقة، مكان الإطلاع عليها، دفتر الشروط، 
  المكلفة بإجراء المناقصة، المكان المحدد للمناقصة، اليوم والساعة.

  بعد انتهاء الآجال المحددة تكون الإدارة العمومية قد حصلت على عروض تم تحريرها 
 لووفقا للإجراءات العادية المعمومن طرف العارضين وفقا لنموذج محدد من طرف الإدارة 

إلا أن المادة العاشرة من نفس القانون لم تحدد الطبيعة القانونية لقرار تشكيل مكتب  ،بها
لم  90-67كما أن نص القانون  ،المناقصة ولم تحدد أيضا شروط العضوية في هذا المكتب

وتتمثل أهمية التبليغ  ،ينص على التبليغ كتابيا أو شفويا عن أسباب رفض العروض للمتنافسين
  ما يمكن أن تضفيه من الشفافية والمصداقية لعملية إبرام الصفقات العمومية. في هنا
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من هذا القانون طبيعة المشاريع والصفقات التي تلزم رأي اللجنة  123وتحدد المادة 
  المركزية للصفقات وكيفية إجرائها وهي كالآتي:

د عن مشاريع الصفقات المبرمة بعد مناقصة والمقدرة بمبلغ يعادل أو يزي -
  دج. 2.00.00.00

  شار إليها.جميع مشاريع ملاحق الصفقات المبرمة بإجراء المناقصة الم -
  .مشاريع الملاحق التي تتجاوز السعر المحدد أعلاه -
  .العقود التي يكون موضوعها الدراسات الاقتصادية -
  الصفقات والملاحق المبرمة مع المؤسسات الأجنبية مهما كان مبلغها. -

سبة للصفقات المبرمة من طرف البلديات، فالرأي الاستشاري للجان الصفقات أما بالن
من هذا القانون وهذا بالنسبة لجميع  140والمادة  139أمر إلزامي، كما تنص على ذلك المادة 

دج وجميع الملاحق  2.00.00.00مشاريع الصفقات المبرمة بعد المناقصة والتي تزيد عن 
ت والملاحق المبرمة من طرف المؤسسات الأجنبية، ولا تكون التابعة لها، وكذلك الصفقا

 04الصفقات صحيحة ونهائية إلا بعد مصادقة السلطات المختصة على ذلك كما تنص المادة 
  من نفس القانون.

، 90-67مهما كانت الإجراءات المعقدة والمسار الطويل لمنح الصفقات حسب القانون 
المعيار الغالب لمنح هذه إلا أن الإدارة  الصفقات يحدده السعر الذي يقدمه العارض، حيث إن

حيث يعتبر هذا المعيار  فقة للعارض الذي قدم أقل الأسعار،إلى إسناد الص العمومية تلجأ غالباً
الاحتكار بين العارضين  ا أدى إلى سهولة تحقيق مبدأأكثر إغراءا من معيار أفضل عرض مم

". ورغم إيجابية هذا المبدأ هذه المرة لك والمرة الأخرى للآخروتقاسمهم الصفقات طبقا لمبدأ" 
ه يدفع بعض العارضين إلى المنافسة غير الشريفة بينهم بتقديم عروض منخفضة والعمل إلا أنَّ

  بمبدأ تحطيم الأسعار.
تجاهل إجراء طلب  1967قانون البلدية لسنة  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن

وهكذا  ،من قانون الصفقات العمومية 42هذه الثغرة بموجب المادة  العروض وقد سدت
أصبحت الثلاثية شائعة في إبرام الصفقات العمومية والمتمثلة في المناقصة، طلب العروض، 

  مبدأ التراضي المطبقة على البلديات والجماعات المحلية.
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  وتتم عملية انتقاء العروض وفق المعايير التالية:
  . إذا كان عارض السعر الأدني مؤسسة أجنبيةأدنى سعر إلا -
  .المؤهلات التقنية والضمانات المالية -
  .مدة التنفيذ -

وللإدارة العمومية حرية اختيار الشريك، وحق إدراج بعض المعايير الأخرى المتعلقة 
ن ويلزم القانو ،بالانتقاء والتي تراها ضرورية مع تقديم المبررات الضرورية للسلطات الوصية

الآخرين برفضها لعروضهم دون قيد الإدارة العمومية بإبلاغ العارضين  51في مادته  67-90
إذ يحرم هذا القانون العارضين الذين رفضت عروضهم من أدنى الحقوق في مواجهة  ،أو شرط
  الإدارة.

على  97، نص في مادته 1964وبالمقابل فإن القانون الفرنسي للصفقات العمومية لسنة 
 ،لإدارة لا يمكنها التحاور مع المترشحين إلا فيما يتعلق بتحديد أو إكمال الأخذ بعروضهمأن: "ا

كما لا يمكن لها أن ترفض العروض التي أسعارها منخفضة بطريقة غير عادية بدون طلب 
كتابي لتوضيحات حول تكوين العرض وبدون التدقيق فيه وبدون الفحص والأخذ بعين 

 لمقدمة".الاعتبارات التبريرات ا
  إلى يومنا هذا 1967المطلب الثالث: مرحلة سريان التشريع الوطني من 

شهد القانون المتعلق بالصفقات العمومية في الجزائر، في السنوات الموالية وحتى     
  منها: ، عدة تعديلات بموجب أوامر1976سنة 

المتضمن تحديد الشروط التي  26/12/1968المؤرخ  652-68المرسوم رقم  •
مكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقوداً أو ي

  صفقات تتعلق بالدراسات.
المتضمن قانون  90-67يعدل الأمر  06/08/1970المؤرخ في  57-70الأمر  •

 ).32الصفقات العمومية (ج.ر 

ن المتضمن قانو 90-67لأمر المتمم ل 08/04/1972المؤرخ في  12-72الأمر  •
  ).32الصفقات العمومية (ج.ر 
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 06المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمؤرخ في  09-74الأمر رقم  -
  م.1974يناير  30ه الموافق ل1394محرم عام 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل  145-82المرسوم رقم  -
والذي  1982أبريل  10ه الموافق ل1402جمادى الثانية عام  16العمومي المؤرخ في 

ق وقد صدر هذا النص بموجب نص تنظيمي صادر عن السلطة  ،1ألغى الأمر الساب
 ،التنفيذية، بالرغم من وجود هيئة وطنية منتخبة ممثلة في مؤسسة المجلس الشعبي الوطني

لم يدرج مهمة تشريع قانون الصفقات العمومية  1976وتفسير ذلك يعود إلى أن دستور 
ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، ومن جهة ثانية فإن الطبيعة الاقتصادية والمالية 
للصفقات العمومية دفعت بالسلطة ان تدرج هذا الأمر ضمن اختصاصات السلطة 

  .2التنظيمية

المتضمن مراجعة  09-74م الأمر ميت 17/09/1984المؤرخ في  85-84الأمر  •
  ).77(ج.ر  90-67الأمر 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها  320-91تنفيذي رقم المرسوم ال -

م والذي 1991سبتمبر  14ه والموافق ل 1412ربيع الأول  5المتعامل العمومي المؤرخ في 
  ألغى المرسوم السابق.

 02المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي رقم  -
والذي  ،م والذي ألغى المرسوم السابق1991نوفمبر  09موافق ل ه ال1412جمادي الأولى 

جاء هذا القانون تبعا للتغيرات السياسية  ،250-02ألغي بدوره بالمرسوم الرئاسي رقم 
، ليليه 1989كان نتيجته صدور دستور  1988والاقتصادية التي طالت الجزائر سنوات 

صص الباب الثالث منه وقد خُ ،ن السابقمجموعة من القوانين والتشريعات من بينها القانو
وبين  ،لإجراءات اختيار المتعامل المتعاقد والتي تمثلت في طريقتين هما المناقصة والتراضي

الباب الرابع منه الأحكام التعاقدية من بيانات الصفقة وأسعارها وكيفية الدفع والضمانات 
                                                             

 145-82، المرسوم التنفيذي رقم 1982أبريل  23،الصادرة بتاريخ 15الجريدة الرسمية، العدد  الجمهورية الجزائرية،  1
  مي.والمنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمو 1982ابريل  10ه الموافق ل  1402جمادى الثانية  16المؤرخ في 

  .8صمحاضرات في قانون الصفقات العمومية، غيتاوي عبد القادر،  2
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ا الباب أم ،وطرق تسوية النزاعات كما بين أحكام الفسخ ،والأحكام الخاصة بملاحق الصفقات
الخامس فتضمن الأحكام الخاصة بالرقابة على الصفقات العمومية وكيفية تشكيل لجان 

  .1الصفقات
ذي  5المؤرخ في  238-92م فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 1992ا في سنة أم

 140ام المادة د كيفيات تطبيق أحكم والذي يحد1992جوان  6ه الموافق ل 1412الحجة عام 
  . 434-91من المرسوم التنفيذي رقم 

رمضان  05المؤرخ في  02-98م صدر المرسوم التنفيذي رقم 1998وفي سنة 
والذي يحدد كيفيات  238 -92م الذي يعدل المرسوم رقم 1998يناير  04 ـه الموافق ل1418

تمم والملغى بموجب المعدل والم 434-91من المرسوم التنفيذي رقم  140تطبيق أحكام المادة 
  .250-02المرسوم الرئاسي رقم 

يتضمن قانون تنظيم الصفقات العمومية  87 -98كما صدر في نفس السنة مرسوم رقم 
م يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 1998مارس  07ه الموافق ل 1418ذو القعدة  08المؤرخ في 

  .434-91رقم 
، صدر المرسوم الرئاسي 1996ستور وبعد سنوات الأزمة السياسية والأمنية وفي ظل د

م المتعلق 2002جويلية  24ه الموافق ل 1423جمادى الأولى  13مؤرخ في  250-02رقم 
  . 2008أكتوبر  26، وفي 2003سبتمبر  11بتنظيم الصفقات العمومية وقد خضع لتعديلين في 

ة عامة، أو تبرم الصفقات في هذا القانون تبرم تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر قاعد إن
 37عن طريق التراضي  كاستثناء لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالات التي حددتها المادتين 

  من نفس القانون. 38و
  :2من ذات القانون والمتعلقة بالتراضي نسجل الملاحظات التالية 20بتحليل المادة و
بذكره للقاعدة العامة  يعتبر هذا القانون أكثر دقة في تحديد كيفيات إبرام الصفقات -

  متمثلة في إجراء المناقصة، وذكره الاستثناء أيضا متمثلا في التراضي.

                                                             
   .8صنفس المرجع ، غيتاوي عبد القادر،  1
   .96 ، صالمرجع السابقكاملي مختار" إبرام الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائر"،  2
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لإبرام الصفقات العمومية متمثلة في طلب العروض  الثلاثة تجاهل القانون الكيفيات -
  وقد أدى هذا التجاهل إلى الخلط بين أنواع مختلفة لكيفيات الإبرام. ،رغم أهميتها

 11/09/2003المؤرخ في  301-03لقانون بموجب المرسوم الرئاسي وقد عدل هذا ا
ه: " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات والذي نص في المادة الثانية منه على أنَّ

محل مصاريف الإدارات والهيئات العمومية المستقلة ذات الطابع الإداري، بالإضافة إلى مراكز 
عمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات البحث والتنمية والمؤسسات ال

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات 
عمومية بمساهمة نهائية لميزانية  الدولة، وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة". أما في 

تخضع لأحكام ي لاية ذات الطابع الصناعي والتجارالقانون الفرنسي فإن المؤسسات العموم
  ما تخضع للقانون التجاري الفرنسي. العمومية، وإنَّ قانون الصفقات
ه 1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10صدر مرسوم رئاسي رقم  2010في سنة 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي عدل بموجبه القانون 2010أكتوبر ينة  07الموافق 
 181تضمن هذا النص  وقد ،المتضمن لقانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم 250-02قم ر

برام الصفقات العمومية وكيفية إمادة موزعة على ثمانية أبواب، تنظم وتحدد إجراءات وأحكام 
الآليات الرقابة وإجراءات  منه اختيار المتعاملين المتعاقدين، كما تضمن القسم الخامس والسادس

المؤرخ في  23- 12المرسوم الرئاسي رقم ، وعدل ب1حكام مكافحة الفساد وتسوية النزاعاتوأ
 .07/10/2010المؤرخ في  236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  18/01/2012

المعدل والمتمم للمرسوم  13/01/2013المؤرخ في  03-13المرسوم الرئاسي رقم و
 .07/10/2010المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم 

ذي  02مؤرخ في  15-247مرسوم رئاسي رقم ال ، صدر2015سبتمبر  16وبتاريخ 
 05، (ج ر رقم 2يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام"، 1436الحجة عام 

مادة موزعة على خمسة  220 على وقد احتوى هذا النص، )2015- 09-20المؤرخ في 
ذ الباب الأول والمخصص لأحكام الصفقات العمومية الحيز أبواب وفصول وأقسام، حيث أخ

                                                             
  المرجع السابق .، 236-10رقم  15رئاسي رقم الالمرسوم  انظر 1
  مرة في الجزائر تم إدخال التقنين الخاص بتفويضات المرفق العام.لأول  2
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مادة في حين خصص باقي الأبواب لتفويضات المرفق العام  206الأكبر وخصصت له 
  .1والأحكام الانتقالية

  
 

                                                             
  المرجع السابق .، 247 - 15رئاسي رقم الالمرسوم  انظر 1
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  الباب الأول: النظام القانوني لإبرام الصفقات العمومية

ا وسيلة من وسائل تجسيد فكرة لأهمية البالغة لعقود الصفقات العمومية باعتبارهلنظرا 
به في انتعاش الاقتصاد الوطني علوالدور الذي ت، ق العام والحفاظ على المال العاماستمرار المرف

  والنهوض بالتنمية الشاملة للدولة.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

ن ضمن المعايير التي تبرم على أساسها الصفقة العمومية، وبالتالي فإه قد تالمرفق العام، نجد أنَّ
  إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري يقوم وفق آليات وإجراءات، وطرق وأساليب 
مختلفة، وعليه سيتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين حيث سنخصص الفصل الأول لإجراءات إبرام 

النظام العام لرقابة الصفقات  إلىلنسبة للفصل الثاني فسنخصصه ا باأم ،الصفقات العمومية
  العمومية والآثار المترتبة عليها.

  الفصل الأول: إجراءات إبرام الصفقات العمومية 
تحظى الصفقات العمومية بأهمية كبيرة نظرا لتعدد أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فقد 

امها بالعديد من الإجراءات والقيود حماية للمال العام أحاط قانون الصفقات العمومية عملية إبر
ولهذا يعد موضوع  ،وتمكين الإدارة من اختيار أفضل المتعاقدين معها ،1لمبدأ المساواة وضماناً

اختيار الإدارة للمتعاقدين معها من أهم القضايا التي درسها المؤتمر الدولي العاشر للعلوم 
1956تمبردارية والذي انعقد في شهر سبالإ

2.  
تشمل المرحلة الأولى  ،تمر عملية إبرام الصفقات العمومية بثلاث مراحل مهمة حيث 

الإعلان عن الصفقة، وتشمل المرحلة الثانية تقييم العروض، أما المرحلة النهائية فتتعلق بعملية 
 الأول"المبحث الصفقات العمومية  إبرام أساليب إلىإسناد الصفقة حيث سنتطرق في هذا الفصل 

  " المبحث الثاني ".والنظام العام للملحق  "
  المبحث الأول: أساليب إبرام الصفقات العمومية 

ن دولة إلى أخرى، وتعتبر تختلف عملية إبرام الصفقات العمومية من حيث الطريقة م
وهو ما نصت عليه  ،من الدول التي توجد بها طرق وإجراءات محددة مسبقاً للتعاقدالجزائر 

                                                             
مراد بلكعيبات مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون  1

   .6و5كلية الحقوق جامعة المدية، ص  2013ماي  20مال العام، يوم الصفقات الصفقات العمومية في حماية ال
   .234ص،  سابقالمرجع ال ،دراسة مقارنة–الإدارية ، الأسس العامة للعقود سليمان محمد الطماوي 2
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التي جاء فيها: و 247-15 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من قانون 39 المادة
تُبرم الصفقات العمومية وفقاً لإجراءات طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق 

  إجراء التراضي.
القانون الجزائري الجديد المتعلق بالصفقات العمومية  ويتضح من خلال هذا النص أن

ا وفق إجراء طلب إذ يتم إبرام هذه الأخيرة إم ،ريقتين اثنتين لإبرام الصفقات العموميةحدد ط
لمادة فإن إجراء طلب العروض يعد القاعدة الهذه  طبقاًوالعروض أو وفق إجراء التراضي، 

  .العامة لإبرام الصفقات العمومية ولا يلجأ إلى التراضي إلا في حدود معينة
البحث عن أقصى ما يمكن من درجات الشفافية والعدالة بين حيث ذهب المشرع مذهب 

من  05وحرية الوصول للطلبية العمومية تطبيقاً للمبادئ التي أعلن عنها في المادة  المتنافسين
النص، حيث جعل صيغ المنافسة هي الصيغ الأصلية والصيغ التفاوضية (التراضي) هي الصيغ 

العروض كصيغة تنافسية قبل صيغة التراضي وذهب الإستثنائية، حيث عمد إلى ترتيب طلب 
      يفيد ضمنياً  ، فحرص على التذكير بأن المناقصة هي الأصل والقاعدة العامة، ماذلكأبعد من 

1الاستثناءإجراء التراضي هو  أن .  
ه وبتفحص التشريع الفرنسي نجد أن القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية غير أنَّ 
    ، وهو إجراء يستهدف الحصول ذلكك )Appel d’offresفي إجراء طلب العروض (يتمثل 

على العروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل 
غير أن إجراء المناقصة تخصص بموجبه الصفقة لأحسن عرض من الناحية المالية  ،العروض

)، بينما إجراء طلب العروض فتخصص le moins disantفقط، أي العرض الأقل سعرا (
 وبناء على ما تقدم فإنle mieux disant( ،بموجبه الصفقة لأحسن عرض من جميع النواحي (

عروض كأصل عام، وإجراء أساليب إبرام الصفقات العمومية في الجزائر تستخدم إجراء طلب ال
(المطلب ق إلى طلب العروض في ، وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سنتطرستثناءالتراضي كا

  (المطلب الثاني). أسلوب التراضي، وإلى الأول)

                                                             
ة والنشر النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى للطباع  1

  .148، ص2018والتوزيع ،عين مليلة الجزائر، سنة 
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  المطلب الأول: طلب العروض

لقد أصبح طلب العروض هو الأسلوب المفضل عالميا في الوقت الحالي نظرا لما 
الجزائر لم تتوصل فعليا إلى اعتماد  غير أن ،يتصف به من مميزات إيجابية عن باقي الأساليب

فبعد أن كانت  ،في قوانينها المتعلقة بالصفقات العمومية دراسات معمقةا الأسلوب إلا بعد هذ
والذي تراجعت عنه في المرسوم  1تعتمده كقاعدة عامة في أول قانون لها للصفقات العمومية

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، واستمر  10/04/1982الصادر بتاريخ  145-82رقم 
نوفمبر  09الصادر بتاريخ  434- 91الأسلوب أيضا في المرسوم التنفيذي رقم التخلي عن هذا 

المعدل والمتمم  250-02إلى أن جاء المرسوم رقم  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 1991
والذي اعتمد أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة في إبرام الصفقات العمومية طبقا للمادة 

  منه. )20(عشرونال
ذلك فقد ظل أسلوب المناقصة القاعدة العامة في إبرام أغلب الصفقات وعلى خلاف 

250-02العمومية إلى أن فقد درجته هذه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
2.  

قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد  يمكن القول إنو
المتعلقة بالصفقات العمومية في  تدارك التناقض الذي تضمنته مختلف التنظيمات السابقة

المؤرخ في  10/236 رقمالجزائر، فنجد مثلاً أن قانون الصفقات العمومية السابق 
باللغة العربية مصطلح المناقصة، وهو  appel d'offresيطلق على تسمية  2010/أكتوبر/07

لغة العربية واللّغة ما يشكّل خطأ في التسمية أو الترجمة، إذ أن تسمية المناقصة تتناقض بين ال
مفهوم : وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول L'adjudication.3الفرنسية. فالمناقصة تعني 

  .)(الفرع الثاني إجراءات طلب العروض، و(الفرع الأول)أسلوب طلب العروض 

  

                                                             
1
  المتضمن قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق. 27/06/1967المؤرخ في  90-67الأمر رقم   
   .127، ص.2006الآثار.مصر:  دار الجامعة الجديدة للنشر،، محمد فؤاد عبدالباسط، العقد الإداري: المقومات، الإجراءات 2
، ص 2006محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،أحمد محيو 3

376. 
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  )Appel d’offresالفرع الأول: مفهوم أسلوب طلب العروض (

جديد تعريفاً أوسع لطلب العروض مقارنة بما كان أعطى قانون الصفقات العمومية ال
طلب  من قانون الصفقات العمومية الجديد أن 40عليه الحال من قبل، إذ جاء في نص المادة 

  العروض هو:
إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين مع تخصيص الصفقة دون 

الاقتصادية، استناداً إلى معايير  مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا
  اختيارية موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء.

الملغى المتضمن قانون الصفقات العمومية  10/236في حين عرف المرسوم الرئاسي 
بأنها: المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين سابقاً المناقصة 

  ارض الذي يقدم أفضل العروض.متنافسين مع تخصيص الصفقة للع
فتعريف طلب العروض مقارنة بتعريف المناقصة سابقاً توسع من جهة المعايير التي 

 ،ينبغي الاعتماد عليها في منح الصفقة العمومية، لاسيما منها تلك المتعلّقة بالمزايا الاقتصادية
، 1نون الفرنسياستبعد كل شكل من أشكال المفاوضة، وذلك أسوة بالقا ومن جهة أخرى

ويتضمن استدراج العروض أكبر قدر من الشّفافية لاعتمادها على طابع الشّكلية في كل 
  .2الإجراءات

       معها هذا الأسلوب يترك قدرا كبيرا من الحرية للإدارة في اختيار المتعاقد نإ حيث
 رة بين المتقدمين للتعاقد.مع الاحتفاظ بالمبادئ العامة التي تحكم المناقصات، كمبدأ المنافسة الح

    يسمح هذا الأسلوب للإدارة أن تحصل على أفضل العروض المقدمة، وفي المقابل يحررها و
وعلى هذا الأساس  ،3من مبدأ الآلية في اختيار المتعاقد والذي كان يقوم على أساس المناقصة

نون الخاص من حرية أسلوب طلب العروض يتطابق إلى حد كبير مع ما هو مقرر في القا فإن
  .4اختيار المتعاقد

                                                             
  .7، بدون سنة نشر، صدار الخلدونية، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، خالد خليفة 1
 .175، ص 2011قات العمومية، دار الخلدونية، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصف، خرشي النّوي 2
   .320، ص  سابقالمرجع الدراسة مقارنة –الإدارية الأسس العامة للعقود سليمان محمد الطماوي، 3
   .330، ص.1994عبد الفتاح صبري أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق. مصر: دار الكتاب الحديث، 4



  ا� ـــــــــــــــ�ب ا�ول                                ا����م ا������� ������ت ا�������
 

 
69 

أمع الجزائري فقد اعتمد أسلوب طلب العروض في أول قانون للصفقات ا المشر
على ما يلي: "يجب على  90-67من الأمر رقم  42العمومية بعد الاستقلال، فقد نصت المادة 

قدمي العروض تلجأ إلى طلب العروض عندما تستلزم الخدمات المقررة من م الإدارات أن
الصفقات العمومية  مؤهلات تقنية وإمكانيات مالية كافية، تطبق علاوة على طرق إبرام

 1967يناير  18المؤرخ في  24-67في الفصل الثالث من الأمر رقم المنصوص عليها 
والمتضمن قانون البلدية، إجراء طلب العروض من قبل الجماعات المحلية ضمن الشروط 

الإدارة مطالبة بتطبيق إجراء طلب  رتيبا على نص هذه المادة فإن" ت،المنصوص عليها
 ،العروض عندما تحتاج إلى متعهدين ذوي مؤهلات تقنية وإمكانيات مالية كافية لتنفيذ الصفقة

الإدارة وبموجب هذا الإجراء تستطيع استخدام المعايير التي تراها مناسبة أو أكثر أهمية  كما أن
القيمة التقنية للعرض والضمانات المالية ومدة التنفيذ، وهذا إضافة إلى من معيار الثمن، ك

  المعايير الخاصة بتشجيع التوظيف والمعايير الخاصة بالتكوين المهني. 
وفي هذا الصدد فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي دعاوي ضد منشور وزاري مؤرخ  

 ،1في إجراء طلب العروض استخلص من عباراته إدراج معيار إضافي 1993ديسمبر  29في 
قد سدت ثغرة قانونية كبيرة والتناقض  90-67من الأمر رقم  42المادة  وتجدر الإشارة إلى أن

ها على إلزام الجماعات وذلك بنص 90-67والأمر رقم  24-67الواضح بين قانون البلدية رقم 
ية وتقنية لدى المحلية باللجوء إلى طلب العروض في حالة تطلبت الصفقة كفاءات مهن

  العارضين.
ه تم لأسلوب طلب العروض إلا أنَّ 90-67وبالرغم من الأهمية التي أولاها الأمر 

والمرسوم  145-82تجاهله من طرف القانونين اللاحقين له والمتمثلين في المرسوم رقم 
ولكنه سرعان ما استعاد أسلوب طلب العروض مكانته وأهميته في  ،434-91التنفيذي رقم 

المعدل والمتمم، والذي اعتبر  250-02قانون الجزائري وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ال
كما عرفه في  ،منه 20هذا الأسلوب القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية طبقا للمادة 

ه: إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع منه على أنَّ 21المادة 
ومن جهة أخرى فقد أورد المرسوم  ،فقة للعارض الذي يقدم أفضل عرضتخصيص الص

                                                             
عملية إبرام العقود الإدارية في نطاق صفقات المتعاقد العمومي في الجزائر"، مذكرة ماجستير. فرع إدارة "قدوج حمامة،  1

  .330، ص2002ومالية عامة، مقدمة إلى جامعة الجزائر، 
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أنواع محددة لأسلوب طلب العروض يمكن للإدارة أن تلجأ إليها، وتتمثل  247-15الرئاسي 
  فيما يلي: نفسه من القانون      42هذه الأنواع كما نصت عليها المادة 

أن يتم حسب أحد الأشكال يكون طلب العروض وطنيا و/أودوليا، ويمكن  يمكن أن
  الآتية:

  طلب العروض المفتوح، •
  ."1طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا •
  طلب العروض المحدود، •
  المسابقة. •

  .L'appel d'offres ouvert 2اولا: طلب العروض المفتوح 
    ه: إجراء يمكنمن قانون الصفقات العمومية الجزائري الجديد على أنَّ 43ة عرفته الماد

م تعهداً، وهو التعريف  من خلاله لأيالذي أورده القانون السابق  هنفسمترشح مؤهل أن يقد
  .29المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في مادته 

ويضمن هذا الشكل بسبب عدم محدوديته أكبر قدر من المشاركة، فيضمن بالتالي احترام 
افسة وسعتها وسهولة المشاركة للوصول إلى الطلبية المبادئ العامة المتعلقة بالشفافية وحرية المن

  العامة.
وجاء تعريف طلب العروض المفتوحة كذلك مشابها لما أورده قانون الصفقات العمومية 

  الفرنسي الذي نص على أنه:
• «L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout operateur 

économique peut remettre une offre».3
 

لا يؤدي بالضرورة  ه هذه الصيغة من سعة مشاركةتالمقابل من ذلك فإن ما تَضمنولكن ب
هذه العروض قد لا تكون كلّها مطابقة أو تستجيب كلّية  من المنافسة، ذلك أنإلى أكبر قدر 

                                                             
مقارنة بالتقنيين القديم، ويتمثل في "طلب العروض المفتوح مع  في هذه المادة من طلبات العروض تم إضافة شكل أخر  1

  .اشتراط قدرات دنيا" والاستغناء عن "المزايدة"
   .01أنظر الملحق رقم  2
3 Code des marchés publics français, édition 2006. Article 33 
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لمتطلبات المشروع، أو صادرة عن مؤسسات تملك القدرات التقنية والمالية الضرورية لإنجاز 
  .1المشروع

من عيوب هذا الشكل هو وضع عروض أمام المصلحة المتعاقدة بعدد أكبر  لك، فإنولذ
يفيد  مما يستلزم إجراءات ومقارنات بحجم يأخذ من وقت المصلحة المتعاقدة، دون أن

  .2على أحسن عرض الحصول بالضرورة في حصول منافسة أوسع، وبالتالي
  .3اثانيا: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دني

من المرسوم  44رف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا في المادة ع
ه: ''إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط على أنَّ 247-15الرئاسي 

 د، ولا يتمدها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعهالدنيا المؤهلة التي تحد
قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة، ويقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنية  انتقاء

والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية 
  .4المشروع''

يكونوا  كذلك اشترط المشرع من جميع المشاركين أن 236-10ففي المرسوم الرئاسي 
     ث لا نجد هذه الشروط يبدل عبارة ''مؤهل'' بعبارة ''الشروط الدنيا المؤهلة'' بحمؤهلين، واست

طلب العروض المفتوح هو إجراء يسمح فيه لكل  تالي فإنال، وب250-02في المرسوم الرئاسي 
المترشحين الذين تتوفّر فيهم بعض الشّروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقاً قبل إطلاق 

  اء بتقديم تعهد، ولا يتم انتقاء أولي للمرشّحين من قبل المصلحة المتعاقدة.الإجر
الشروط المؤهلة والقدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة،  وتخص

  وتكون مناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع.
ن ضرورة إدر ويلاحظ أناج بعض هذا الشّكل من أشكال طلب العروض تضم

وما يمكن الإشارة  ،المؤهلات والشّروط المسبقة حتى يقدم المتعهد عرضه لإبرام صفقة عمومية

                                                             
1   .9ص ، سابقالمرجع الطرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ���� ����
 .177، ص  مرجع سابق، ر تنظيم الصفقات العموميةتسيير المشاريع في إطا، خرشي النّوي 2
   .02أنظر الملحق رقم  3
 .سابقالمرجع ال 247-15من المرسوم الرئاسي  44أنظر المادة  4
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قانون الصفقات العمومية وتفويضات ه عدم الانتقاء القبلي أورد إليه في هذا الخصوص أن
  .المرفق العام الجزائري الجديد ضمن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

  .1طلب العروض المحدودثالثا: 
ه :''طلب العروض المحدود على أنَّ 247-15من المرسوم الرئاسي  45المادة  هرفتع

مدعوون  ية، يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولى من قبلئانتقا لاستشارةهو إجراء 
نتقاؤهم ، فطلب العروض المحدود يمكن من خلاله متعهدين معينين يتم ا2وحدهم لتقديم تعهد''.

مسبقا للمشاركة بعد تأهيل أولي على مرحلة واحدة أو على مرحلتين، فبالمقاربة مع المرسوم 
فإنه لا يتم انتقاء المترشحين مسبقا بل اكتفى بأن تكون لدى المترشحين  236-10الرئاسي 

 250-02ع في المرسوم الرئاسي وكذلك اعتمد المشر 30،3شروط دنيا مؤهلة وذلك في مادته 
  25.4على الشروط الخاصة للمرشحين وذلك في مادته 

كل مخصص لإجراء استشارة هذا الشَّ وفقاً لقانون الصفقات العمومية الجديد، فإن   
 ،انتقائية، بحيث يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من قَبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد

قائمة معينة لمؤسسات مؤهلة بين يدي  وخلال هذا النوع من شكل طلب العروض يتم وضع
  .5المصلحة المتعاقدة للمشاركة في استشارة انتقائية

تنفّذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق 
  6الأمر بالدراسات أو العمليات المعقّدة و/ أو ذات الأهمية الخاصة.

وض المحدود محدد على سبيل الحصر إذ تحدد قائمة المشاريع واللجوء إلى طلب العر
التي يمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود بموجب مقرر من مسؤول الهيئة 

                                                             
   .03أنظر الملحق رقم  1
 .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  06أنظر المادة  2

 .سابقالجع مرال، 236-10من المرسوم الرئاسي  30أنظر المادة  3

 .سابقالمرجع ال، 250-02من المرسوم الرئاسي  25أنظر المادة  4

5
  11ص ،  مرجع سابقطرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، خالد خليفة 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015-سبتمبر- 16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  03فقرة  45مادة  6

 وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد.
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أو الوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية  العمومية
  .1للصفقات حسب الحالة

ود كما يقول "محمد صغير بعلي" يقتصر فيه تقديم التعهدات فطلب العروض المحد 
والعطاءات على من تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تضعها الإدارة مسبقا، كاشتراط 

لأهمية وضخامة  سنوات من الخبرة، أو امتلاك إمكانيات معينة، وذلك نظراً 10الأقدمية لمدة 
  .2برة والإمكانيات العاليةوصعوبة العملية التي تتطلب مبدئيا الخ

تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين  لمصلحة المتعاقدة أنليمكن و
  .3) منهم5ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي، بخمسة (

ا على ويجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود، عند تسلم العروض التقنية إم
  4، وإما على مرحلة واحدة".من هذا المرسوم 46دة مرحلتين طبقا لأحكام الما

  على مرحلة واحدة : - أ 

مقاييس الى مفصلة معدة بالرجوع  عندما يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية –
  متطلبات وظيفية. يتعين بلوغها أوالتي نجاعة الومحددة 

  على مرحلتين : -ب

وظيفي، إذا لم تكن المصلحة عندما يطلق الإجراء على أساس برنامج  استثناء -
  المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها حتى بصفقة دراسات.

كما يمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين 
مناسبة إنجاز والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، ب

                                                             
 .سابقالمرجع ال 15/247من المرسوم  4فقرة  45مادة أنظر ال 1

2
  .31 ، ص2004دار العلوم، ، الجزائر ،محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية  

  .31 ،صنفس المرجع الصغير بعلي،   3
)، العدد الأقصى للمرشحين 5ة أن تحدد في دفتر الشروط بخمسة (هذه الفقرة جديدة، حيث يمكن بموجبها للمصلحة المتعاقد  3

  الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي.
4
هذه الفقرة جديدة. فهي تتعلق باللجوء إلى طلب العروض المحدود، عند تسلم العروض التقنية، إما على مرحلتين وإما على   

  مرحلة واحدة.
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ذات أو عمليات اقتناء لوازم خاصة هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة عمليات دراسات أو 
  ) سنوات.3يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث ( وفي هذه الحالة ،طابع تكراري

ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في إطار طلب العروض 
تكون موضوع طلب العروض  تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أنو، لشروطالمحدود في دفتر ا

ي لجنة أخد رأو الوزير المعني، بعد أالمحدود، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية 
  .1حسب الحالة" الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات

  : 2رابعا: المسابقة
      أخذ رأي لجنة التحكيم في منافسة لاختيار مخطط وهي إجراء يضع رجال الفن بعد 

أو مشروع مصمم، استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد إنجاز عملية تشتمل على 
جمالية أو فنّية خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة أو جوانب تقنية أو اقتصادية 

من المرسوم  47ن عرض وهذا حسب المادة وتمنح الصفقة للفائز بالمسابقة الذي قدم أحس
247-15الرئاسي 

3.  
فبالرجوع إلى مختلف قوانين الصفقات العمومية السابقة نجدها قد تطرقت إلى المسابقة، 

ليعطي المسابقة مفهوما  145-82كانت تسمى بالمباراة وجاء المرسوم  90-67ففي الأمر 
وأبقى المشرع عليها في  236-10سوم واستمر الوضع هكذا إلى غاية صدور المر .4دقيقاً

  .247-15المرسوم 
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة في مجال تهيئة الإقليم والتعمير حيث 

- 10ع في المرسوم ز المشروالهندسة المعمارية وكذلك في مجال معالجة المعلومات، بينما ركَّ
ية أو الاقتصادية أو الجمالية، وتكون المسابقة على الجوانب الفنية الخاصة، أو التقن      236

  .إما مسابقة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا أو أن تكون مسابقة محدودة
                                                             

1
ت وعدم اللجوء إلى القرار الوزاري المشترك كما كانت تنص عليه أحكام التقنين القديم، حددت هذه من اجل تسهيل الإجراءا  

المادة قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو 
  الوزير المعنى.

   .04أنظر الملحق رقم  2
 .سابقالمرجع ال 247-15رسوم الرئاسي من الم 47أنظر المادة  3

ريم عبيد، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة للحصول على درجة الماجستير في الحقوق، كلية  4
 .18، ص2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، 
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لاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتعمير  حة المتعاقدة إلى إجراء المسابقةوتلجأ المصل    
  والهندسة المعمارية ومعالجة المعلومات.

ه فيما قات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد، أنَّقانون الصف ويلاحظ أن
  يخص شكل المسابقة مقارنة بما كانت عليه من قبل، قد أعطى للمسابقة طريقتين:

  طريقة المسابقة المحدودة. •
  طريقة المسابقة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا. •

نته تنظيم الصفقات العمومية الجديد  والجدير بالذكر أنألغى شكل المزايدة الذي تضم
خاصة بعد  10/236بعض القوانين السابقة الخاصة بالصفقات العمومية على غرار المرسوم 

 247-15من المرسوم  2 48المادة ، وطبقا لنص 1النقاشات التي أثيرت حول هذه التسمية 
الإشراف على وتكون مسابقة  ،مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا تكون المسابقة محدودة أو

 ،يجب أن يشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج ونظام للمسابقةو ،الإنجاز محدودة وجوبا
، ءينص دفتر الشروط على كيفيات الانتقاء الأولى عند الاقتضا ذلك، يجب أن  ويالإضافة إلى 
ال، يحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع إنجاز أشغ يجب أن وتنظيم المسابقة

في إطار مسابقة محدودة، يدعى المرشحون في مرحلة أولى ، الغلاف المالي التقديري للأشغال
  ظرفة ملفات الترشيحات فقط.اإلى تقديم 
ظرفة ملفات الترشيحات وتقييمها، لا يدعى إلى تقديم أظرفة العرض التقني أوبعد فتح  

لمصلحة المتعاقدة ليمكن ، م الأوليوالخدمات والعرض المالي إلا المرشحون الذين جرى انتقاؤه
لمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاءل تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى أن  

صوص عليها في ويتم إعلان عدم جدوى المسابقة حسب الشروط المن ،) منهم5أولي، بخمسة (
لمصلحة المتعاقدة اللجوء لن وفي هذه الحالة يمك ،247-15الرئاسي  مرسومالمن  04المادة 

يتم تقييم خدمات المسابقة من و ،إلى التراضي بعد الاستشارة في ظل احترام أحكام هذه المادة
 ،طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين

 وأو الوالي ألوزير تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو او

                                                             
1
  .12ص، سابقالمرجع ال، زائريطرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الج، خالد خليفة  

2
المسابقة المحدودة أو المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا، مسابقة الإشراف على : لقد تم إدراج عدة أحكام جديدة في هذه المادة  

  ) العدد الأقصى المرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي.5تحديد بخمسة ( ،الإنجاز المحدودة وجوبا
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حسب  بقات تعويضاتلجان تحكيم المسا لأعضاءيمنح و ،رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني
  .نسب وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي

    يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها  و
الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة  ويجب ضمان إغفال هذه، إلى رئيس لجنة التحكيم

ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال  ،التحكيم
وفي حالة ما إذا  ،ح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات إلى المصلحة المتعاقدةيضرورة توض

عين على المصلحة فإنه يت م ضرورة توضيح بعض جوانب الخدماتأبرزت لجنة التحكي
وتكون  ،لتقديم التوضيحات المطلوبة الفائزين المعنيين كتابياالمتعاقدة أن تخطر الفائز أو 

يجب ألا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ و ،لا يتجزأ من عروضهم     الأجوبة المكتوبة جزءاً
ض هذه العرض المالي في أظرفة الخدمات، ولا في أظرفة العروض التقنية، تحت طائلة رف

  العروض.
     وقد تم تكييف إجراء طلب العروض بإرفاقه بالمسابقة ليتلائم مع طبيعة الخدمة، إذ 
في الكثير من الحالات لاتستطيع الإدارة العامة تحديد الخدمة مسبقا كما هو معروف في القاعدة 

تقنية أو مالية  العامة، وبالتالي فإنه لا يمكن اللجوء إلى المسابقة إلا إذا كانت هناك أسباب
  .1أوجمالية تستدعي إقامة أبحاث خاصة

صياغتها غير صحيحة، حيث أنها تجعل الفنيين  ما يجب ملاحظته على المادة السابقة أن
نظام  نإهم المعنيين فقط بهذا الإجراء وذلك باستخدام عبارة يضع "رجال الفن"، في حين 

ل والمال وغيرهم من المختصين في شتى العلوم المسابقة قد يعني خبراء في الاقتصاد والأعما
  حسب مصلحة الإدارة. 

  إجراءات طلب العروض: الفرع الثاني

إن الصفقة العمومية في الجزائر تمر بمرحلة طويلة إلى غاية تجسيدها ودخولها حيز 
وعة التنفيذ وهذا طبقا لتنظيم الصفقات العمومية، بحيث يجب على المصلحة المتعاقدة إتباع مجم

  من الإجراءات الشكلية المعقدة.

                                                             
  .83 ص، سابقالمرجع ر، العملية إبرام العقود الإدارية في نطاق صفقات المتعاقد العمومي في الجزائقدوج حمامة،  1
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عملية إبرام الصفقات العمومية تمر بثلاث مراحل مهمة تتمثل المرحلة الأولى  حيث إن
في ضرورة الإعلان عن هذه الصفقة ثم تليها مرحلة تقديم العروض من طرف المتعهدين وفي 

دم أفضل العروض وفق الأخير تأتي المرحلة الحاسمة الخاصة بإسناد الصفقة للعارض الذي ق
  المصلحة المتعاقدة.  احتياجات
 المصلحة المتعاقدة لا تستطيع مباشرة هذه المراحل إلا بعد حصولها  غير أن         

 l’autorisation deعلى الاعتمادات المالية أو ما يطلق عليه اسم رخصة البرنامج (

programme(1 لالتزامات المالية، إلا إذا كان هناك إذ أنها غير قادرة على التعاقد أو تحمل ا
 أي وهذا ما هو إلا تطبيق للمبدأ العام الذي يقضي بأن ،الاعتماد الذي يغطي هذه الالتزامات

2يكون له اعتماد مالي اتفاق عام يتوجب أن.  
وتتقرر الاعتمادات المالية بطريقة غير مباشرة بواسطة البرلمان الذي يصدر قانونا 

رخصة البرنامج المتعلقة بالصفقات العمومية محددة وتصدر  نية العامة، غير أنيضبط الميزا
  من طرف وزارة المالية بعد دراسة مشروع الصفقة وإقراره كما هو أو إضافة تعديلات عليه.

ورغم أهمية الاعتماد المالي إلا أن تعاقد الإدارة رغم عدم وجوده يعتبر منتجا لآثاره 
وهذه النتيجة تجد مبررها في عدم استطاعة المتعاقد مع  ،ها مع المتعاقد معهالقانونية في علاقات

ومن ناحية أخرى فإن الاعتماد المالي لا  ،الإدارة التأكد من وجود أو عدم وجود اعتماد مالي
  .3يلزم الإدارة على التعاقد

كما أن ول ع الجزائري يستلزم بالنسبة إلى بعض العقود الهامة ضرورة حصالمشر
 نإويختلف هذا الشرط عن شرط الاعتماد المالي، حيث  ،المصلحة المتعاقدة على الإذن بالتعاقد

تعاقد المصلحة المتعاقدة دون حصولها على هذا الإذن يؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا، 
هرية القواعد الخاصة بالتصريح السابق تتعلق بالنظام العام لقيامها على أسباب جو لكون أن

  . 4تتصل بالمصلحة العامة

                                                             
1

   .69ص ،سابقالمرجع طرق إبرام الصفقات العمومية، ال ،مانع عبد الحفيظ 
   .158ص ،ابقسالمرجع ، الأساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق عبدالفتاح صبري أبو الليل، 2
   .160ص نفسسه،مرجع ال عبدالفتاح صبري أبو الليل، 3
   .341ص، سابقالمرجع ، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، السليمان محمد طماوي 4
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وبعد حصول المصلحة المتعاقدة على رخصة البرنامج والإذن بالتعاقد (عند الاقتضاء)، 
تقوم بإعداد دفتر الشروط للصفقة التي هي مقبلة عليها، ثم تحيله إلى لجان الصفقات المختصة 

به هذه اللجنة تصدر فإذا اقتنعت  ،يوما 15قبل إعلان المناقصة من أجل دراسته خلال مدة 
غير أنه إذا انقضت هذه المدة دون أي قرار يعتبر مشروع دفتر  ،مقررا (تأشيرة) بإيجازته

تعديل لقانون الصفقات العمومية آخر ع الجزائري حرص في فالمشر، 1الشروط مصادقا عليه
 الاستعمالومن خلال مواده أن يدفع المصلحة المتعاقدة إلى ضمان نجاعة الطلبات العمومية و

للمال العام، وكذلك يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول  الحسن
العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات، وهي مبادئ تم      للطلبات 

ومن ثم تباشر الإدارة إجراءات إبرام  247.2-15من المرسوم الرئاسي  05ذكرها في المادة 
  صفقات العمومية حسب المراحل التالية:ال

  أولاً: الإعلان عن طلب العروض:
في العلانية  وجبيت ، حيثالعلانية جوهر قانون تنظيم الصفقات العمومية مبدأيعتبر  
المناقصات والممارسات العامة لضمان علم الكافة بها تحقيقا للشفافية، بحيث يتقدم  إجراءات

ح تنفيذها وبما يحقق المطرو بالأعمالقدرة على الوفاء كل من يرى في نفسه ال رضبالع
المطروح تنفيذها كبيرة ويكون من  الأعمال، خاصة وانه دائما ما تكون قيمة وميةمالمصلحة الع

يتقدم لها ذوي الكفاءة الفنية والمالية، كما تحقق العلانية الشفافية في اتخاذ القرارات  أن الأفضل
  الكافة. أعين وأمامورة علنية بص الإجراءاتحيث تتم كافة 

واهتمت اغلب التشريعات بهذا المبدأ من خلال سن مختلف القوانين المنظمة له لحقيق  
بهذه الإجراءات، وكل ذلك من اجل  الإخلالالمترتبة على  الآثارالصفقة لتلافي  إجراءاتعلنية 

المشاركة من جهة، ومن خلق جو من الشفافية والمساواة مما يطمئن  المتنافسين ويحثهم على 
العامة في الحصول على عروض تنافسية لاختيار اقلها وبهذا تحقق  الإدارةتنجح  أخرىجهة 

  مسعى الحفاظ على المال العام .

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  118المادة أنظر  1
 .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  05أنظر المادة  2
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  .العلانية في الصفقات العمومية مبدأإجراءات  - 1

ة والغاي سوف تقوم بشغل عام، أوتشتري يقصد بالعلانية معرفة الكافة بان الدولة سوف 
في  الإداريةلا تبرم العقود  يأبشكل سري،  الإداريالعقد  إبراملا يكون  أنمن ذلك يجب 

تشوبها الريبة ويحوم حولها الشك، لان سرية التعاقد سوف لا تتيح الفرصة لمن يرغب  أجواء
  1في التعاقد كي يتنافس مع غيره.

 :2الإعلانمضمون  •
التي تمكن  الإدارةتي يجب أن تذيعها ، جملة المعلومات الالإعلانيقصد بمضمون     

المخاطبين بإجراءات المناقصة العلم بها، وهذه المعلومات لا تشكل كل ما يجب معرفته حول 
المتعاقدة،  الإدارةلتكوين فكرة عامة، أولية عن  الأدنىتشكل الحد  وإنماالعقد المراد إبرامه 

  ه العروض.ومواعيد تسليم العروض ومكان التسليم لهذ محل العقدو
علم المتنافسين  إلىيمثل البيانات الجوهرية التي يجب أن تصل  الأدنىوهذا الحد     

المحتملين، لذلك فإن المشرع ينص على وجوب أن يتضمنها الإعلان مع ترك سلطة تقديرية 
  .3إليهاما تشاء  إضافةللإدارة في 

يجب أن يحتوي على أنه ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  62و تنص المادة 
  :الآتية الإلزاميةالإعلان على البيانات 

  .الجنائيتسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها  •
  .كيفية طلب العروض •
  .الأولي الانتقاءأو  التأهيلشروط  •
  .موضوع العملية •
قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة الى أحكام دفتر  •

  .الصلةالشروط ذات 
  .مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض •

                                                             
الإدارة في إبرام العقود الإدارية بطريقة المناقصات، منشورات الحلبي  أبوبكر صديق عمر، الرقابة القضائية على سلطة 1

  .64، ص2013الحقوقية، الطبعة الأولى، 
   .05أنظر الملحق رقم  2

3
   .408ص  ،2012مقارنة"،دار الجامعة الجديدة، هاني عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري"دراسة   
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  .مدة صلاحية العروض •
  .الأمراقتضى  إذاإلزامية كفالة التعهد،  •
، تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من طرف بإحكامتقديم العروض في ظرف مغلق  •

  .لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض" ومراجع طلب العروض
 1ثمن الوثائق عند الاقتضاء. •
  :الإعلانن الهدف م •

إعلام "عموم" من يعنيهم الأمر بموضوع  إلىالمسبق عن الصفقات  الإعلانيهدف 
ومكانه، على أن يكون ذلك ضمن مهلة زمنية كافية تمكنهم  تاريخ إجرائهاالمناقصة وشروطها و

  من الاطلاع على الشروط والتفاصيل المتعلقة باللوازم أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة. 
لإتاحة الفرصة أمامهم لتحضير ما يلزم من المستندات  أيضالمهلة إلزمنية كافية وتكون ا

الإعلان عن الصفقات هو  أنكما   ،في الصفقة الاشتراكوالإفادات والكفالات المطلوبة لقبول 
بداية، لتأمين مراعاة المبادئ الأخرى التي تقوم عليها في ال الشرط الضروري المطلوب

 أذا أصلابالمناقصة لا يقوم  الاشتراكفعنصر المنافسة بين الراغبين في الصفقات العمومية، 
تكون فيها، و الاشتراككانت المناقصة تتم في الخفاء، وبدون علم جميع من تتوفر فيهم شروط 

فالإخلال بمبدأ العلنية يقضي بداية على مبدأ المنافسة، ويقضي من باب  لديهم الرغبة في ذلك،
  .2اواةعلى مبدأ المس أولى

  .التكييف القانوني للإعلان •
      دعوة للتعاقد وليس إيجابا إلاالإعلان عن المناقصة ما هو  أنيرى جانب من الفقه 

لتلك  استجابتهبالعطاء الذي يتقدم به صاحبه نتيجة  الإيجابمن طرف جهة الإدارة حيث يتمثل 
الإرساء  اعتمادرة بصدور قرار قبولا من قبل جهة الإدا الإيجابلقي هذا  إذاالدعوة، ومن ثم 

  .3وتبليغ صاحب العطاء به ينعقد العقد

                                                             
1
  .سابقالمرجع ال، 247- 15الرئاسي  من المرسوم 62المادة أنظر   

2
  .14، ص2010اجتهاذا"دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، و فقهاو عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية "تشريعا  

3
ات السابقة على إبرام العقد الإداري، المناقصة العامة (دراسة تحليلية مقارنة بين ، الإجراءعبد االله الحمادي، مال االله جعفر  

كل من القانون البحريني والقانون المصري وقانون اليونسترال )، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الطبعة الثانية، سنة 
  .87ص ، 2010
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وفي الوقت ذاته ليس دعوة  إيجاباوهناك جانب اخر من الفقه يرى ان الإعلان ليس 
      د مصدره القانون، وان تقديم العطاء من قبل المور الإدارةهو التزام على جهة  وإنماللتعاقد، 

  ون.المقاول مصدره القان أو
 نأ إلاالتزاما مصدره القانون،  الإعلانن كان إه ونَّأ إلىذهب جانب من الفقه  أخيراو

 بإرادتهو المقاول أمن طرف المورد  إيجابانما يعد إالتقدم بالعطاء ليس مصدره القانون، 
قرارها النهائي باعتماد قرار  الإدارةيلتزم بموجبه بالبقاء عليه حتى تصدر جهة  المنفردة

  .1حيث ينعقد العقد رساءالإ
ه نَّألا إعن المناقصة،  الإعلانالتي طرحت في تفسير طبيعة  الآراءوالباحث يقدر كافة 

هذا  نإهو دعوة للتعاقد وليس وعدا بالتعاقد، حيث  الإعلانن أ إلىيؤيد الرأي الذي ذهب 
في المناقصات  الإدارة يفرض التزاما على الواعد للوفاء بوعده بقبول الموعود له، بينما الأخير

المصلحة العامة، وتستطيع سلطة  لاعتباراتن تلغي المناقصة أتستطيع في أي وقت عمومية ال
عن المناقصة هو وعد  الإعلان نإالتعاقد، وبالتالي لا يمكن القبول بمقولة  إتمامالاعتماد عدم 
المتناقصين تقدمو بعطاءاتهم فيجب جميع  نأه لو نَّه لا يمكن اعتباره كذلك لأنَّإبالتعاقد، كما 

بدا وفي ذات الوقت لا يخل هذا التفسير أمر غير متصور أقبولها جميعا، وهذا  الإدارةعلى 
  بقانون. اًمنظم الإعلانبكون 

وصدر  الإدارةلقي قبولا من قبل جهة  فإذامنه،  إيجابتقدم المتناقص بعطائه فهو  اأم
العقد ينعقد، وبقاء المتناقص على عطائه طوال مدة سريانه  نإوتم تبليغه به ف الإرساءقرار 

الموجب تقدم بعطائه طبقا للقانون وشروط  نلأالمنفردة له، ذلك  الإرادةمصدره القانون وليس 
 إجراءاتحتى تتم  الإرساءحين صدور قرار  إلىيلتزم بإيجابه  أن أساسالمناقصة على 

  .2المناقصة بالجدية المطلوبة

  وتحديد دفتر الشروط الإعلانة : كيفي2

الإجراءات  أهميعد الإعلان عن المناقصة وتحديد خصائص دفتر الشروط من     
  لقاء الضوء على كليهما كالتالي:إلوضع مبدأ العلانية قيد التنفيذ سنحاول في ما يلي 

                                                             
1
  .88ص، سابقالمرجع الة على إبرام العقد الإداري، الإجراءات السابق، عبد االله الحمادي، مال االله جعفر  

2
  .89ص ، نفسهمرجع ، العبد االله الحمادي، مال االله جعفر  
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 :الإعلانكيفية   - أ
صفقات العمومية ال نتنفق من طرف المؤسسات العمومية فإالتي  الأموال أهمية أمام

تتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع إزاء  نتجيب للضرورات والمتطلبات ويجب أتس نأيجب 
الخدمة العمومية وذلك من خلال ضمان شفافية المتنافسين وحسن استعمال المال العام، ويمكن 
إعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها التي تتضمن 

مليون دينار ، على إداريخدمات يساوي مبلغا تبعا لتقدير  أولوازم ودراسات  أو     لااشغأ
 دج) أو يقل عنها، أن 500.000.00دج) أو يقل عنها وخمسين ألف دينار( 1.000.000.00(

ا يمكنها من بدقة مم الآجاليتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار  تكون محل إشهار محلّي.
مما يسمح  الإداريةمتعامل، وفي هذا الصدد يمكنها منح المهل الكافية للإجراءات  ضلأفاختيار 

  لها بمقارنه وتقييم العروض جميعا.
وينشر في النشرة  الأقلعلى  أجنبيةعن المناقصة باللغة العربية وبلغة  الإعلانيحرر 

من المرسوم  65دة الرسمية للإعلانات وكذا بجريدتين يوميتين وطنيتين وذلك طبقا لنص الما
التي نشر  المنح المؤقت للصفقة في الجرائد إعلانالسالف الذكر، ويدرج  247- 15الرئاسي

نجاز وكل آجال الإعندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر و طلب العروض إعلانفيها 
  .1العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية

التي  الأماكنفي  الإعلاناتحافة ولصق طتي الصعن المناقصات بواس الإعلانيتم     
حيث  ،الأخرى الإشهاربجميع وسائل  أوفي الانترنت حديثا  أويتردد عليها الجمهور كثيرا 

الذي يتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم تطرق 
علان لاسيما ما تعلق منها مختلف وسائل الإ إلى الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام

  .BOMOP2عن طريق البوابة الإلكترونية  بالنشر الالكتروني
  تحديد دفتر الشروط -ب 
ن تراعى عند أالتي يجب  والاشتراطاتيتضمن دفتر الشروط جميع المواصفات     

 عن المناقصة تفصيلات الإعلانيتضمن  نأتنفيذ العقد، حيث يبين لنا الواقع العملي صعوبة 

                                                             
1
  .19، ص مرجع سابق ي،ئرالإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزا، زيات نوال  
الإلكنرونية للصفقات العمومية وكيفيات ، المحدد لمحتوى البوابة 2013نوفمبر سنة  17المؤرخ في الوزاري أنظر القرار  2

  تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية. 
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دفتر الشروط يحتوي على كل المعلومات  إعدادالعملية المطلوب تنفيذها، لذلك يتم 
  ضرورية لإتمام الصفقة.الوالاشتراطات 
بخصوص  الإدارةعده دفتر الشروط الذي تُ إلىعن المناقصة يحيل  الإعلان نلذا فإ

ن ضمن ذلك الزمني، وم وإطارهاموضوع المناقصة والذي يحتوي على طبيعة عملية الشراء 
المواصفات الفنية والشروط التعاقدية، والمعلومات الخاصة بزيارة الموقع في المقاولات 

ومن ضمن ذلك الإعلان عن الموعد النهائي  ،والتعليمات الخاصة بإعداد العطاءات وتقديمها
 الأسعارن تنعكس في ألتقديم العطاءات ومكان فتح الأظرفة وزمانه والعناصر التي يجب 

ملات التي سيحدد السعر من خلالها وتاريخ معدل صرف العملة الذي سيستخدم في مقارنة والع
واختيار المتناقص الفائز وإمكانية تقديم بدائل  ،التقييم وأسلوبالعطاءات ومعايير العطاءات 

عن الضوابط  الإعلانالمواصفات الفنية وكيفية تقييم هذه البدائل، كما يحدد دفتر الشروط 
ضرورة  الإدارةترى  أخرى أمور وأيتضارب المصالح وقواعد مكافحة الفساد الخاصة ب

  .1للنص عليها

الشروط عامة ومجردة كلما كان ذلك تطبيقا  وكلما كانت الشروط الواردة في دفتر    
كبرى في  أهميةيمثل  ما يتضمنه من بياناتدفتر الشروط و أنعمليا لمبدأ المنافسة، ولا شك 

بد من توفير دفاتر قد مع الإدارة ولاو المتعهد الذي يرغب بالتقدم للتعامقاول أتشكيل موقف ال
  .2شروط لجميع المتناقصين(الذين يطلبونها ويدفعون ثمنها ان كانت بمقابل)

بدفاتر شروط   إكمالهاوغالبا ما تحدد القوانين دفاتر الشروط العامة وتترك للإدارة العامة 
توضح دفاتر الشروط،  26في مادته  247-15لرئاسي رقم جاء في المرسوم اخاصة، كما 

المحينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، وهي تشمل على الخصوص، 
  يلي: ما

العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم  الإداريةدفاتر البنود  •
 سوم تنفيذي.والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مر

                                                             
1

القانون للنشر، و صورها"دراسة مقارنة"، دار الفكرو وسائل إبرام العقود الإدارية، ريم علي احسان محمد العذاوي  
  .62، ص1،ط2011

2
  .63ص، المرجع نفس اوي،زريم علي احسان محمد الع  
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دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على  •
الخدمات،  أوالدراسات  أواللوازم  أو الأشغالالصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من 

 الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.
 ة عمومية.قصفدفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل  •

يشمل دفتر شروط  نه يجب أنَّإلى أمن نفس المرسوم الرئاسي  48كما تشير المادة     
ينص دفتر الشروط على  أنيجب  ذلك إلى وبالإضافة، المسابقة على برنامج ونظام للمسابقة

ق ليحدد دفتر الشروط المتع أنيجب و ،وتنظيم المسابقة عند الاقتضاء الأوليالانتقاء كيفيات 
  .1للأشغالالغلاف المالي التقديري  أشغالنجاز إبمسابقة تخص مشروع 

  جراءات الصفقات العمومية: علنية إ3
من مبدأ العلنية حيث  جداً اًمهم اًفي الصفقات العمومية جانب الإجراءاتتعتبر علنية 

مل علنية يتسنى للعموم من خلالها حضور الجلسات، متابعة المراحل والاطلاع على النتائج، تك
لمبدأ العلنية الذي  الأخرالمسبق للمناقصة وتمثل هذه العلنية الوجه  الإعلانمع  الإجراءات

  ، وهما المنافسة والمساواة.الآخرينجانب المبدأين  إلىيراعي المناقصات العمومية، 
متابعة العموم لحضور جلسات المناقصة، و أمامالمجال  إفساحوتتجلى هذه العلنية في  

 المناقصة من فض إجراءاتوفي ذلك ضمان لصحة تنفيذ  ،والاطلاع على نتائجها هامراحل
جميع الحاضرين، من المشاركين في المناقصة، وتقرير  أمامالعروض، وتلاوة محتوياتها 

  النتيجة بالعلنية ذاتها.
 ننية التجاوز وإساءة الاستعمال، فأتحد من إمكا نأن هذه العلنية أكان من ش وإذا    

يبقى قائما خارج هذه العلنية، وقبل الوصول  كو منه في مجال الصفقات العموميةالمش الأمر
  .إليها

وترتيب  ما بينهمفي الغالب، للتوافق في مام العارضينأبقى المجال مفتوحا حيث ي 
بما يتجاوز المستويات المقبولة، بما يجعل علنية إجراءات  الأسعارالعروض، وتحديد 

 على الشكليات دون الجوهر. الأمرصرة في حقيقة المناقصات مقت
لم ينص قانون الصفقات العمومية الحالي بصورة صريحة على علنية إجراءات     

منه كتطبيق لهذه الفكرة  48في المادة  247-15رقم المناقصة، وقد جاء في المرسوم الرئاسي 
                                                             

1
  سابق.المرجع ال 247-15من المرسوم الرئاسي   48لمادة اأنظر   
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ظرفة ملفات أتقديم  إلى ىأولمسابقة محدودة، يدعى المرشحون في مرحلة  إطارانه يجب في 
ظرفة أتقديم  إلىظرفة ملفات الترشيحات وتقييمها، لا يدعى أالترشيحات فقط. وبعد فتح 

  .1وليإلاٌ المرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأالعرض التقني والخدمات والعرض المالي 

د وقد حافظ قانون الصفقات العمومية على مفهوم علنية الإجراءات من خلال تحدي    
اللجان المختلفة، وكذا تطبيق سرية مناقشات لجنة المناقصة وذلك من  أعضاءكيفية اختيار 

 162 إلى -159خلال قوانين الرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ( المواد من 
  ). 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 

  العلانية في الصفقات العمومية بمبدأ الإخلال: جزاء 4
ن يأتي في شكله أالقانونية والاجتماعية، يجب  آثارهي ينتج الإعلان عن المناقصة لك

   سواء  الإعلانالمترتب عن مخالفة  الأثره يجب تحديد نَّأومضمونه موافقا لحكم القانون، على 
التعاقد  أساليبمن المبادئ التي تحكم  اًأساسيعتبر العلانية مبدأ حيث تمضمونه،  أوفي شكله 

القواعد التي تنص على ضرورة الإعلان  نإغلب التشريعات، وفي الحقيقة أت عليها ي نصوالت
وصم المناقصة بعدم  إلىبها  الإخلاليؤدي  ، المسبق  للمناقصة تعتبر من قبيل القواعد الآمرة

  .2المشروعية
فات لم يتضمن الإعلان البيانات التي حددها القانون والتي تتعلق بالمواص إذاومن ثم 

و مكان النشر وكان لتخلف هذه البيانات أالمواعيد التي حددها القانون لتقديم العطاءات  أوالفنية 
نها عدم التقدم به، أكان ش أوبعضها أثر واضح في التقدم بالعطاءات على نحو معين  أو كلها 

عدم تحقق  لىإو الخطأ فيها أو بعضها أفهذه البيانات تعتبر بيانات جوهرية يؤدي تخلفها كلها 
 من وسائل التعاقد بعيب شكلي يؤديو غيرها أالغاية من الإجراء مما يعيب إجراءات المناقصة 

بطلان قرار لجنة البت بالترسية على عطاء بعينه، وهنا يجب التفرقة بين الإجراءات  إلى
وبة فالمناقصة تعتبر مش هرية في بطلان العلانية من عدمه،الجوهرية والإجراءات غير الجو

كان هناك خلل كبير في البيانات التي  إذا أودد القانونية للإعلان لم تحترم الم إذابعيب جوهري 

                                                             
1
  .27سابق، صالمرجع الالصفقات العمومية، تشريعاً وفقهاً وإجتهاداً،  عبد اللطيف قطيش،  
  .420سابق، ص المرجع ال ،النظام القانوني لعقد التوريد الاداري"دراسة مقارنة هاني عبد الرحمن اسماعيل، 2
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 أوكانت بيانات الإعلان  إذايحتويها الإعلان ودفتر الشروط، ولكنها لا تعاب ولا تبطل  نأ يجب
 .1دفتر الشروط يعتريها نقص غير مخل

قانونية المنظمة للصفقات العمومية وذلك لابد من توفر الصرامة لتطبيق النصوص الو
استكمل  نإلتلافي الانزلاقات لبعض القائمين على تطبيق هذه النصوص، فيكون مبدأ العلانية 

بمثابة ناقوس يدق لإفشاء التجاوزات، ولردعها وجب تفعيل الرقابة  وإجراءاته أركانهجميع 
حيث لم ينص المرسوم الرئاسي المنظم جنائية على تنفيذ الصفقات العمومية  عقوباتولابد من 

ذلك على نصوص  أحالما نَّإللصفقات العمومية على الجزاء المترتب عن مخالفة أحكامه و
جل حماية الصفقات العمومية وتكون موجودة أوهي النصوص الردعية التي توضع من  أخرى

 .2أخرىا على مستوى نصوص مإعلى مستوى قانون العقوبات و امإ
، وذلك 247-15ع الجزائري الإدارة المتعاقدة في المرسوم الرئاسي شرألزم الم ولقد  

إلى بنصها على أنّه: ''يكون اللّجوء منه اللجوء إلى الإعلان عن طلب العروض  61في المادة 
  الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات التالية:

 .طلب العروض المفتوح •

 .رات دنياطلب العروض المفتوح مع اشتراط قد •

 .طلب العروض المحدود •

 .المسابقة •

 التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء''. •

منه على أن الإعلان عن طلب العروض على البيانات وتكون  62أضافت كذلك المادة 
  3إلزامية.

يكون الإشهار الصحفي أو الإعلان على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي 
جريدة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي على الأقل في جريدتين إجباريا، بحيث ينشر في ال

                                                             
  ..422ص ، مرجعال نفس عبد الرحمن إسماعيل،هاني  1
 2
  .97- 96ص، سابقالمرجع ال يصفقات العمومية في القانون الجزائرالإشهار في الزيات نوال،   

 سابق.المرجع ال، 247- 15من المرسوم الرئاسي  62-61أنظر المواد  3
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وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني، كما ينشر فيها إعلان المنح المؤقت للصفقة التي 
  .1ينشر فيها الإعلان

كذلك عندما يتعلق الأمر بالصالح العام فإنه يمكنه إعلان إلغاء الإجراء أو إعلان إلغاء 
247-15من المرسوم الرئاسي  73للصفقة حسب المادة المنح المؤقت 

2.   
طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة  إعلانيتم كذلك 

تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا 
ألف ج) أو يقل عنها وخمسين د 1.000.000.00( دينار لتقدير إداري على التوالي، مليون

  دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلّي، حسب الكيفيات الآتية: 500.000.00دينار (
 .نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين •

التابعة  الولاية، كافة البلديات وهي: إعلان طلب العروض بالمقرات المعنيةإلصاق  •
 .3والفلاحة والصناعة التقليدية والحرف غرف التجارةو، للولاية

يعتبر الإعلان عن الصفقات العمومية المرحلة الأولى والأساسية في عملية إبرام 
المصلحة المتعاقدة  الصفقات العمومية، وهو بمثابة الخط الرئيسي المميز لها على اعتبار أن

  الإدارة.تتطلع إلى إيجاد قاعدة للتنافس بين الراغبين في التعاقد مع 
والإعلان عن الصفقات العمومية يعني توجيه الدعوة إلى الجميع من جانب الجهة 
الإدارية التي اتجهت إرادتها لإبرام صفقة ما وفقا للشروط التي يتضمنها هذا الإعلان، وهذا 

  المطابقة لهذه الشروط في أجل محدد. روضبهدف تقديم الع
تعديل دفاتر الشروط بعد الإعلان  فرنسي بأنوفي هذا الصدد فقد قضى مجلس الدولة ال 

  . 4وهو ما يعد بمثابة صفقة جديدة ت العمومية يستلزم تجديد الإعلانعن الصفقا
تظهر أهمية الإعلان عن الصفقات العمومية في كونه يفتح مجالا حقيقيا للمنافسة بين و

من جهة،  رغبة الإدارة في التعاقد يعلم بالبعض منهم قد لا الراغبين في التعاقد مع الإدارة، لأن

                                                             
 .18سابق، صالمرجع ال ر،مومي في الجزائعملية إبرام العقود الإدارية في نطاق صفقات المتعاقد الع قدوج حمامة، 1

 .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  73أنظر المادة  2

 سابق.المرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  65أنظر المادة  3

   .82ص، 2002لية الحقوق، جامعة الجزائر، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة مذكرة ماجستير، كقريش أنيسة سعاد،  4
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الإعلان هذا يحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائفة معينة من  ومن جهة أخرى فإن
  هم وحدهم اللذين تقدموا للتعاقد مع الإدارة.المواطنين بحجة أنَّ

 ض المحدود أو المقيد توجه الدعوةوه في حالة إجراء طلب العروتجدر الإشارة إلى أنَّ 
ذين تم اعتماد النشاط الخاص بموضوع الصفقة، والللتعاقد لأكبر عدد ممكن من الممتهنين لنوع 

وتتم هذه الدعوة بموجب رسائل مؤشر عليها بعلم  ،أسمائهم من طرف المصلحة المتعاقدة
على أن تمنح مدة كافية  ،وتقييم العروض الوصول ترسل قبل الموعد المحدد لفتح الأظرفة

تتضمن هذه الرسائل كافة البيانات  كما يجب أن ،التعاقد من أجل إعداد عروضهم في للراغبين
  .1الواجب ذكرها في الإعلان عن الصفقات العمومية

فإن ذلك يعيب في حالة إذا لم يتم الإعلان عن الصفقات العمومية أو إذا كان غير كاف ،
إلغائها بناء على طلب صاحب عملية إبرام الصفقات العمومية ككل ويقضي القاضي الإداري ب

الصفقات التي يجري الإعلان  وفي هذا السياق فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن ،المصلحة
عدم احترام المواعيد المقررة  كما اعتبر أيضا بأن ،عنها خلافا للتنظيم المقرر لها تكون باطلة

لعيوب الرئيسية في الإجراءات لتمكين المتنافسين من الإطلاع على دفتر الشروط يعتبر من ا
ه لا تعتبر الأخطاء المادية في الحساب أو عدم ذكر البيانات الثانوية في الإعلان من غير أنَّ

  .2العيوب الأساسية التي تبطل الصفقات
  ثانياً: مرحلة تقديم العروض

تعتبر مرحلة تقديم العروض من طرف المترشحين المرحلة الثانية بعد الإعلان عن 
 مرفوق العروض، بحيث يقوم المتعهدون بوضع ملفات الترشح لدى المصلحة المتعاقدةطلب 

العرض التقني والمالي، وذلك وفقا للمواصفات المبنية في الصفقة الموضوعة من طرف ب
  المصلحة المتعاقدة.

داع يلإ لم يحدد أجلاً 247-15تحضير العروض فإن المرسوم الرئاسي  فمن حيث آجالُ
لإيداع العروض، لكن  اًمعين لم يحدد كذلك أجلاً 236-10كذلك المرسوم الرئاسي العروض، و

  يوما قبل آخر أجل لاستلام العروض ويمكن تخفيض المدة  20أشار إلى أجل  90-67الأمر 
  .منه 33أيام في حالة الاستعجال كما تنص المادة  10إلى 

                                                             
   .362، ص2003، مصر: دار أبو المجد، 1محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات. ط 1
   .362 ص،  سابقالمرجع ال ،العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات ،أبو العينين محمد ماهر 2
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ة تبقى غير كافية لإقامة منافسة ح فإنقيقية بالحصول على أكبر عدد ممكن هذه المد  
من المهتمين لهذا الإعلان وحتى يتمكنوا من إعداد الوثائق اللازمة للمشاركة وحتى يتسنى لهم 

تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني  يجب أنو ،1إقامة دراسة قبل المشاركة
لعروض على ملف إضافة اب القانون الجديدتم إدراج أحكام جديدة في حيث  وعرض مالي

إلى جانب العرض التقني والعرض المالي، أما فيما يخص المسابقة، فالعرض يحتوي  الترشح
  .2بالإضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي، على ظرف الخدمات

بإحكام،  ض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلةيوضع ملف الترشح والعرض التقني والعر      
منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة "ملف  يبين كل

وتوضع هذه الأظرفة في ظرف آخر  ،الترشح" أو "عرض تقني" أو "عرض مالي"، حسب الحالة
 ."جنة فتح الأظرفة وتقييم العروضمقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة "لا يفتح إلا من طرف ل

  : 3يتضمن ملف الترشح، ما يأتيحيث  
  ،4تصريح بالترشح -

  يشهد المتعهد أو المرشح في التصريح بالترشح أنه :
 89و 57ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين  غير مقصي أو •

  .247 -15من هذا المرسوم
• 3صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة ( ليس في حالة تسوية قضائية وأن (

يرفق العرض بنسخة  ه يجب أن"وفي خلاف ذلك فإنَّ، تحتوي على الإشارة "لا شيء أشهر
وتتعلق صحيفة السوابق القضائية بالمرشح  ،من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية

أو المتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، والمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما 
  .يتعلق الأمر بشركة

                                                             
مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد، كلية العلوم كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومية ونظام  1

 .49، ص2007الاقتصادية، وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

  .سابقالمرجع ال 247- 15من المرسوم  67انظر المادة  2
بالترشيح والتصريح بالاكتتاب يحدد نمازج التصريح بالنزاهة والتصريح  2015ديسمبر سنة  19انظر القرار المؤرخ في  3

  . ورسالة التعهد والتصريح بالمناول
  ) .06أنظر الملحق رقم ( 4
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الهيئة المكلفة بالعطل مدفوعة الأجر  اتجاه ذلككو ،فى واجباته الجبائية وشبه الجبائيةاستو •
بالنسبة ، والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل 
  .بالجزائر

رفيين رف فيما يخص الحلسجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحمسجل في ا •
  .رفيله البطاقة المهنية للح الفنيين أو

خص الشرکات الخاضعة للقانون يما فيداع القانوني لحساب شرکته، يالاى ستوفا •
  الجزائري،

بية حاصل على رقم التعريف الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجن •
 .التي سبق لها العمل بالجزائر

  .1تصريح بالنزاهة •
القانون الأساسي للشركات، الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام  •

  .المناولينوالمؤسسة، كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين 
  .ةقدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجود •
  قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية. •
  قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية. •

  يتضمن العرض التقني ما يأتي : 
  .2تصريح بالاكتتابال •

كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا  •
، كفالة تعهد تعد حسب الشروط 2473-15 من هذا مرسوم 78حكام المادة لأ

وي في آخر ، دفتر الشروط يحت4من هذا المرسوم 125المنصوص عليها في المادة 
ولأخذ خصوصية بعض الصفقات  ،بل" مكتوبة بخط اليدوقُ ئرصفحته على العبارة "قُ

                                                             
   .)07(أنظر الملحق رقم  1
   .)08(أنظر الملحق رقم  2

3
  . سابقالمرجع ال 274-15من المرسوم  78انظر المادة   

4
   . سابقالمرجع ال 274-15 من المرسوم 125انظر المادة   
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ين يذ في الخارج والتي تبرم مع الفنالعمومية بعين الاعتبار، ولاسيما منها تلك التي تنف
من  87شروط المنصوص عليها في المادة أو مع المؤسسات المصغرة، حسب ال

ه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري فإنَّ 1 247-15المرسوم 
  المتعهدين. المطلوب من المرشحين أو

  : يتضمن العرض المالي ما يأتي 
  ، 2رسالة تعهد •
   .ل کمي وتقديرييلأسعار بالوحدة تفصجدول ا •
لمصلحة المتعاقدة حسب موضوع ليمكن  حيث تحليل السعر الإجمالي والجزافي •

تطلب الوثائق الآتية:  الصفقة ومبلغها أن  
  .التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة •

  التفصيل الوصفي التقديري المفصل.  •
عليها طبق  مصادقاً اًين وثائقلا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المرشح

على  يعي أو مرسوم رئاسي وعندما يتحتمالأصل إلا استثناء، عندما ينص على ذلك نص تشر
 يقتصر ذلك على حائز الصفقة العمومية أن بجيالمصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه 

ألا تفرض على  ه يجب على المصلحة المتعاقدةصصة، فإنَّخوفي حالة الإجراءات الم فقط،
 ،المرشحين أو المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة

في حالة المسابقة يحتوي العرض بالإضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض 
 اربموجب قر ورسالة التعهد ،المالي على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط

  المالية. من وزير
تطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو  لمصلحة المتعاقدة أنليمكن و   

ينص دفتر الشروط على كيفيات  ويجب أن ،بينها تصاميم عندما تستدعي مقارنة العروض فيما
 .3تقديمها وتقييمها وإرجاعها

                                                             
1
  .سابقالمرجع ال 274-15من المرسوم  87ة انظر الماد  
  .  )09(أنظر الملحق رقم  2
  .سابقالمرجع ال، 247- 15من المرسوم  68المادة  3
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 ويها التصريح بالترشح إلا من الحائزلا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتو
) أيام، ابتداء من 10على الصفقة العمومية الذي يجب عليه تقديمها في أجل أقصاه عشرة (

حال، قبل نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. تاريخ إخطاره وعلى أي  
ها أنها تتضمن وإذا لم تقدم الوثائق المذكورة أعلاه في الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديم     

معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح بالترشح، يرفض العرض المعني وتستأنف 
 أن وإذا اكتشفت المصلحة المتعاقدة بعد إمضاء الصفقة ،المصلحة المتعاقدة إجراء منح الصفقة

تحت مسؤولية  ها تأمر بفسخ الصفقةمها صاحب الصفقة العمومية زائفة، فإنَّالمعلومات التي قد
  المتعامل المتعاقد دون سواه.

في هذا الخصوص هو  247-15ولعلّ أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
محاولة تبسيط ملف الترشح بحيث قلّص الوثائق المطلوبة واستبدالها بتصريح الترشح (الوثائق 

، وتطلب الوثائق فيما بعد وقبل الجبائية وشبه الجبائية والسجل التجاري، حسابات الشركات...)
من المرسوم  69الإعلان عن النتائج فقط من الحائز على الصفقة، كما نصت عليه المادة 

  247.1-15الرئاسي 

  ثالثاً: مرحلة دراسة العروض
يتقدم  بعد الإعلان عن الصفقة العمومية يجب على كل من يريد التعاقد مع الإدارة أن

لمعنية لكي تمنحه المعلومات الضرورية واللازمة قصد إعداده بطلب للمصلحة المتعاقدة ا
يلي: "تحتوي على ما  247-15من المرسوم الرئاسي  64حيث تنص المادة  ،عرضا مقبولا

الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف 
التي تمكنهم من تعهدات مقبولة، لا سيما ما  المترشحين على جميع المعلومات الضرورية

  :2يأتي
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك  •

تتوفر في المنتوجات  المواصفات التقنية وإثبات المطابقة والمقاييس التي يجب أن
                                                             

ضريفي نادية، توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية، مداخلة قدمت  1
، كلية الحقوق جامعة 247- 15المتعلق بالصفقات العمومية، في ظل المرسوم الرئاسي ضمن أعمال اليوم الدراسي التكويني 

 .10، ص2016فيفري  23المسيلة، 

   .، المرجع السابق247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 64المادة  2
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مر اقتضى الأ أو الخدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن
  ذلك.

  .الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة •
  .المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين •
  .اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها •
  .كيفيات التسديد •
تخضع لها  المتعاقدة والتي يجب أنالتي تحددها المصلحة  كل الكيفيات الأخرى •

  الصفقة.
  .أجل ومدة صلاحية العرض •
  .آخر أجل لإيداع العروض والأشكال الحجية المعتمدة فيه •
  العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل إليه التعهدات. •

م يجب على المصلحة المتعاقدة إعداد دفتر الشروط للصفقات العمومية التي هي ومن ثَ
ها هذه الدفاتر هي التي تحدد عناصر الصفقة من حيث موضوع ا، كون أنمقبلة على إبرامه

وتجدر الإشارة في هذا الصدد  ،إنجازها وحقوق وواجبات كل من الإدارة والمتعاقد معها ومدةُ
1هناك دفاتر شروط نموذجية تقوم الدولة بإعدادها أنالرئاسي من المرسوم  26المادة  . كما أن
، المتمم تنص في هذا السياق بنصها: "توضح دفاتر الشروط المحينة دورياًالمعدل و 15-247

  :2الشروط التي تنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص ما يأتي
دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على كل الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات  -1

  الموافق عليها بموجب قرار وزاري مشترك.
تر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات دفا -2

المتعلقة بنوع معين من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من 
  الوزير المعني.

  دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة. -3

                                                             
   .437، ص.2004، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 01صر لباد، القانون الإداري. الجزء الثاني، طبعة رقم نا 1
   .سابقالمرجع الالمعدل والمتمم،  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  2
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يتقدم بعرضه إلى المصلحة المتعاقدة طبقا لمبدأ  ص أنوكقاعدة عامة يمكن لأي شخ
  هذا المبدأ ترد عليه قيود مختلفة نجملها فيما يلي: غير أن ،المساواة بين المتنافسين

قد تقتضي طبيعة الصفقة قصر التنافس على فئة معينة من المتنافسين، كما هو  •
  الحال في الصفقات المحدودة أو المحلية.

• ه يجب على وثيقا بالمصلحة العامة فإنَّ فقة مرتبطة ارتباطاًالص نظرا لأن
تتأكد من صلاحية المتنافسين لإنجاز هذه الصفقة، حيث  المصلحة المتعاقدة أن

يثبتوا قيامهم بأعمال شبيهة لموضوع الصفقات العمومية المراد  يتعين عليهم أن
1ع بعض المغامرينتتفادى الإدارة التعاقد م التعاقد من أجلها، من أجل أن.  

على ذلك بقولها:  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  56هذا وقد نصت المادة  •
"تستعلم المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية حتى 

وسيلة قانونية، لاسيما لدى  يكون اختيارها لهم اختيارا سديدا مستعملة في ذلك أي
  .2البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج" مصالح متعاقدة أخرى ولدى

يمنع من المشاركة في المناقصة من سبق التعاقد معه وأخل بالتزاماته إخلالا  •
  جسيما.

يمنع من التعاقد من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية تمنعه من المشاركة في  •
  المناقصة كعقوبة تبعية.

فقد الاعتبار بسبب الحكم عليه كما يمنع أيضا من المشاركة في المناقصة كل من  •
  بالإفلاس أو التجريد من الحقوق المدنية.

يمنع على الموظفين العموميين المشاركة في المناقصة ولو بصفتهم ممثلين  •
  لأشخاص آخرين.

  يشترط على من يتقدم إلى المناقصة أن يكون مقيدا في السجل التجاري. •
• اه الضمان الاجتماعي واتجاه يكون مسويا لوضعيته اتج يجب على المتنافس أن

  .مصالح الضرائب

                                                             
   201ص. ، سابقالمرجع ال الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة سليمان محمد الطماوي، 1
   .سابقالمرجع ال ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  56المادة أنظر  2
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يتم إيداع العرض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة و •
  المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض.

يفسح الأجل المحدد المجال واسعا لأكبر عدد  ه يجب أنومهما يكن من الأمر، فإنَّ •
  افسين.ممكن من المتن

• داع العروض إذا اقتضت تمدد الآجال المحددة لإي يمكن المصلحة المتعاقدة أن
  خبر المصلحة المتعاقدة المترشحين بكل الوسائل.وفي هذه الحالة تُ الظروف ذلك،

يجري أجل إيداع العروض من تاريخ أول صدور للإعلان عن المناقصة في  •
أوالجهوية أو  في اليوميات الوطنية النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو

  المحلية.
يكون الأجل الذي حددته المصلحة  ومن أجل الحصول على العروض الممتازة لا بد أن

المتعاقدة لإيداع العروض معقولا، وهذا ما يسمح لمترشح بتقييم عرضه وظروفه قبل الإقدام 
  على الصفقة. 

في  قصةريخ أول ظهور للإعلان عن المناأجل إيداع العروض يبدأ من تا وللإشارة فإن
أما بالنسبة ، النشرة الرسمية لصفقات المتعامل أو في الجرائد الوطنية أو الجهوية أو المحلية

لتاريخ آخر أجل لإيداع العروض فهو موضح في الإعلان عن الصفقات العمومية كما هو 
عروض مهما من جانبين، فمن ويعتبر تاريخ آخر أجل لإيداع ال ،موضح أيضا في دفتر الشروط

وهو اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل  وتقييم العروض جهة فهو يحدد لنا تاريخ فتح الأظرفة
ه يعتبر نقطة إنطلاق لحساب المدة القانونية التي يلتزم فيها لإيداع العروض، ومن جهة ثانية فإنَّ

  .1المتعهدون بتعهداتهم
ه من صاحبه أو ذي الصفة في إيداعه إلتزامه قانونا موقعا عليالعرض يترتب على إيداع     

مقيدا إلا بالنسبة لهذا  العرضد العقد ولا يعتبر صاحب ااتجاه الإدارة، لكن هذا لا يعني انعق
على لإعلان عن الصفقات العمومية ويجب العرض خلال الأجل الذي حددته الإدارة في ا

هذا الأجل وتخطره بقبول عرضه إذا كان هو تبت في هذا العرض خلال  المصلحة المتعاقدة أن

                                                             
1

   .237ص ،سابقالمرجع ، الأساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق ي أبو الليل،عبد الفتاح صبر 
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أو  ة لا يمكن لصاحب العرض سحب تعهدهوفي خلال هذه المد ،صاحب العرض الأفضل
  .1تعديله إلى حين إعلان صاحب العرض الأفضل

من ناحية أخرى ليس هناك أي التزام على الإدارة اتجاه المتعهدين، فهي ليست مقيدة 
إلا بموافقة السلطة المختصة على إبرام العقد مع صاحب أفضل بشيء كما أنه لا ينعقد العقد 

وإذا انتهت المدة التي التزم فيها  ،عرض وفقا لما انتهت إليه لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
ه بإمكانه سحب تعهدهتخطره المصلحة المتعاقدة بقبول عرضه فإنَّ صاحب العرض دون أن، 

رة المعنية بقبول عرضه بعد مرور مدة التزامه لا ينعقد العقد وفي هذه الحالة إذا أخطرته الإدا
  .2على اعتبار أن صاحب التعهد قد قام بسحبه

يكون طلب سحب التعهد مكتوبا، وفي هذا الصدد فإن دفاتر الشروط هي التي  يجب أنو
ه، إخطار المصلحة المتعاقدة بتنازله عن تعهد العرضتحدد المدة التي يتعين فيها على صاحب 

فإذا لم يتم التنازل خلال الآجال المحددة ووفقا  ،والأوضاع التي يتم من خلالها سحب العروض
للشروط والإجراءات المنصوص عليها في دفاتر الشروط، اعتبر التنازل غير شرعي من 

وفي هذه الحالة إذا قبلت الإدارة العرض المقدم من طرفه يصبح ملزما به،  ،صاحب العرض
  اء مدة التزامه بعرضه، دون أن يكون له الحق في الاعتراض.ولو بعد انته

التزام  غير أن ،ويعتبر العرض ملزما لصاحبه ولو تضمن بعض الأخطاء من طرفه 
لنص في دفتر الشروط على استبعاد اصاحب العرض بتعهده لا يعتبر من النظام العام إذ يمكن 

  هذا الالتزام أو تقييده.  
صاحب العرض بتعهده أساسه في قبول صاحب التعهد للعرض  يجد مبدأ التزامحيث 

 الصادر من جانب المصلحة المتعاقدة بإجراء اختيار المتعاقد من خلال أسلوب طلب العروض 
ا فيما يخص كيفية تقديم العروض فإنه يكون في ظرف بريدي لا يكتب عليه أم ،أو المناقصة

عليه فقط رقم المشروع موضوع الصفقة ورقم  ما يسجلأي شيء يتعلق بهوية المتعهد، وإنَّ
يكتب عليه عبارة  اكم ،الإعلان الخاص بها وعنوان المصلحة المتعاقدة التي أرسل إليها العرض

وضع أي علامة على هذا الظرف تخص  والجدير بالإشارة هنا إلى أن ،لا يفتح" " ظرف 

                                                             
   .240 ص ،مرجع ال نفس،  عبد الفتاح صبري أبو الليل1
   .241 ص ، مرجعال نفس، عبد الفتاح صبري أبو الليل 2
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يتعلق  وف داخليةظرثلاثة المتعهد تجعل العرض مرفوضا، ويحتوي الظرف الخارجي على 
  ، والآخر بملف المترشح.أحدهما بالعرض التقني والآخر بالعرض المالي

  على ارة إلى العرض الذي بداخله، وهذا والإشسمه ايحمل كل ظرف منهما  يجب أن
، والثالث ملف الشكل التالي: الظرف الداخلي الأول: "عرض تقني"، والثاني: "عرض مالي

  . المترشح
  :1يتعلق بالظرف الداخلي الأول والذي يحمل العرض التقني فإنه يتضمن ما يلي ففيما

التصريح بالاكتتاب: وهي وثيقة يعدها المتعهد وتتضمن كل المعلومات الضرورية  -1
إلى  انها ونظامها القانوني، كما تشيرالمتعلقة بمؤسسته، فهي تحتوي على اسم الشركة وعنو

إلى  وتشير أيضا هذه الوثيقة  ،رقم تسجيلها في القيد التجاريرأسمال هذه الشركة وتاريخ و
كما تبين الوثيقة وضعية الشركة القانونية من  ،مكان الذي سينفذ فيه المشروع موضوع الصفقةا

كما  ،ه في حالة إفلاس أو تسوية قضائيةحيث خضوعها لامتيازات أو رهون أو من حيث وجود
المتعلقة بهوية الأشخاص المسؤولين عن الشركة والشخص تتضمن هذه الوثيقة كل المعلومات 

 الذي وقع على تصريح الاكتتاب.

شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين لصفقات الأشغال والاعتماد بالنسبة لصفقات  -2
  الدراسات.

  القانون الأساسي للشركة أو المقاولة المتعهدة. -3
  .السجل التجاري -4
  .التي تملكها الشركةقائمة الأجهزة والمعدات  -5
  .قائمة الموارد البشرية وكفاءاتهم -6
، وشهادة السوابق العدلية طبيعياً شهادة السوابق العدلية للمتعهد، إذا كان شخصاً -7

  للمسير إذا تعلق الأمر بشركة.
ائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين بالشهادات الج -8

  لأجانب الذين عملوا في الجزائر.والمتعهدين ا
  .الحصائل المالية والمراجع المصرفية -9
ا فيما يخص الظرف الداخلي الثاني، والذي يتعلق بالعرض المالي، فإنه يحتوي على أم   

                                                             
   .43، ص 2016ر، سنة على معطى االله، تقنين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، دار هومة للنش 1
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  : 1ما يلي
رسالة تعهد: وهي وثيقة مطبوعة من طرف المصلحة المتعاقدة يتوجب على كل  -1

م عرضه، وهي تتضمن المعلومات التالية:يمتلكها عند تقدي مترشح أن 

من جهة تحتوي على كل المعلومات التي تتعلق بهوية المترشح وسجله التجاري أو  -
تتضمن هذه الوثيقة كل المعلومات ن جهة ثانية وم ،المهني أو الحرفي ورقم حسابه البنكي

 ت العمومية. الأساسية حول العرض خاصة المبلغ المقترح من أجل تنفيذ موضوع الصفقا

- المترشح على دراية كافية بكل خواص  كما تتضمن هذه الوثيقة بيانا يوضح فيه أن
 موضع الصفقة، وأنه يتحمل بنفسه الصعوبات التي تفرضها طبيعة الصفقة.

- يحرر تصريحا بموجبه يتعهد بإنجاز مشروع الصفقات  يجب على المترشح أيضا أن
 الشروط وبالمبلغ الذي حدده بنفسه.العمومية طبقا لمواصفات دفتر 

- كما يجب عليه أن أو  مخالفة للقوانين مقاولته لن ترتكب أعمالاً يحرر تعهدا على أن
 .بها العمل في هذا المجال التنظيمات الجاري

ه يجب تحرير رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب طبقا وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنَّ
ع عليها من طرف تكون مؤرخة وموقَّ قرار من وزير المالية، كما يجب أنللنماذج المحددة ب
 رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب بالوكالة. إرفاق، وفي حالة الوكالة يجب المترشح أو وكيله

يحتوي العرض المالي أيضا، على جدول تفصيلي للمبلغ المقترح من أجل إنجاز  -2
  كمي وتقديري لمختلف مجالات الصفقة.الصفقات العمومية، ويضاف له كشف 

  وموقع عليه من طرف المترشح أو وكيله. ،دفتر شروط مملوء -3
4- تقل في أي حال  كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم، والتي لا يمكن أن

ذي هذه الكفالة ترد إلى المتعهد ال وتجدر الإشارة إلى أن ،من مبلغ التعهد % 1عن من الأحوال
من تاريخ نشر إعلان المنح  )10عشرة أيام (في خلال قبل عرضه والذي لم يقدم طعنا لم ي

الصفقة فترد له عند تاريخ وضع  ت لهأما بالنسبة للمتعهد الذي منح ،المؤقت للصفقة العمومية
  كفالة حسن التنفيذ.

                                                             
   .44، ص سابقالمرجع العلى معطى االله، تقنين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  1
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مع العقد  د الذي قبل عرضه على إبرامالهدف من كفالة التعهد هو إلزام المتعه إن
المصلحة المتعاقدة، فإذا رفض التعاقد دون مبرر شرعي منع من استرداد كفالة التعهد كعقوبة 

  وهذه الكفالة تتعلق فقط بصفقات الأشغال والتوريدات. ،مالية له
 ها مستثناة منهاا صفقات الخدمات والدراسات فإنَّأم، كفالة التعهد  ومن جهة أخرى فإن

وتقييم المقترح بطريقة غير مباشرة، ومن أجل تفادي معرفته عند فتح الأظرفة تشير إلى المبلغ 
  المتعلقة بالعروض التقنية يفضل إدراج كفالة التعهد ضمن العرض المالي.العروض 
إن إيداع العروض يمكن أن ا بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو عن يتم إم

وبفضل  ،الغرض موجود لدى المصلحة المتعاقدةطريق وضعها في صندوق مخصص لهذا 
ها تضمن عدم وجود تفاهم استعمال الطريقة الأولى كونها تجنب المترشحين عناء السفر، كما أنَّ

 بين المترشحين.

وتستقبل العروض من طرف موظف معين من قبل المصلحة المتعاقدة، تتمثل مهمته في 
  لى حين اللحظة المحددة لفتح العروض.تسجيل وترقيم الأظرفة حسب تاريخ إيداعها إ

تم إدماج لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض المنصوص عليها في  وبعد أن
توسيع مهام لجنة فتح بموجبه وكذا في القوانين السابقة، تم  247-15المرسوم الرئاسي 

ي للعروض، مع كمرحلة أولى بالترتيب التقنهاته اللجنة حيث تقوم  ،1الأظرفة وتقييم العروض
التي لم تتحصل  العروض إقصاءعروض غير المطابقة لدفتر الشروط وإقصاء الترشيحات وال

حيث المزايا الاقتصادية على العلامة الدنيا كمرحلة ثانية، ثم تقوم بانتقاء أحسن عرض من 
 رعلى المصالح المتعاقدة رفض أي عرض مقبول، إذ كان قد يؤدي إلى الاحتكا حيث تعرض

  .2ختلال المنافسةلاد يتسبب في اأو ق
دة مسبقا في دفتر الشروط لتختار المصلحة المتعاقدة  م العروض وفقاًوتقيلمعايير محد

يه القانون وليس الأقل ثمنا وهذا ما ركز عل ،العرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية
من المرسوم  78وضحت المادة أحتى فيما يخص التراضي، وقد  الجديد وألح على ضرورته

أهم المعايير التي يمكن التقييم من خلالها مع إعطاء الحرية للمصلحة  247-15الرئاسي 

                                                             
   .91، صسابقالمرجع العلى معطى االله، تقنين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  1
 .سابقالمرجع ال، 247- 15من المرسوم الرئاسي  160أنظر المادة  2
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تكون معايير اختيار المتعامل  يجب أنحيث  ،1المتعاقدة لوضع معايير تتلاءم مع طبيعة الصفقة
دفتر مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، مذكورة إجباريا في  المتعاقد ووزن كل منها

تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض  نأويجب ، الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة
آجال التنفيذ ، عدة معايير، من بينها النوعيةعن طريق  ذلكومن حيث المزايا الاقتصادية 

الطابع الجمالي والوظيفي، النجاعة  السعر والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمال، والتسليم،
، المتعلقة بالجانب الاجتماعي لترقية الإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل

القيمة التقنية، الخدمة بعد البيع والمساعدة  ،والمعوقين والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة
 .التقنية

ثر تكمن في عدم السماح لنفس الشخص تمثيل أك التعديل الجديد الإضافة الجديدة في   
جل أمن  القانون" لقد أعيد النظر في هذه  ،من متعهد أو مرشح في نفس الصفقة العمومية

  .2تحسين الإجراءات الخاصة باختيار المتعامل المتعاقد مع إضافة شروط أخرى
مة، وهي مرحلة وبعد مرحلة الإعلان عن الصفقة، وتقديم العروض تأتي المرحلة الحاس

  رساء طلب العروض.إ

  رحلة إرساء طلب العروضرابعاً: م
المصلحة المتعاقدة تقوم باختيار  ، فإن247-15من المرسوم الرئاسي  78حسب المادة 

المتعامل المتعاقد مستندة إلى معايير ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، 
ي اختيارها مذكورة إجبارياً في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، كما تستند أيضا ف

للمتعامل المتعاقد إلى المزايا الاقتصادية، إما إلى عدة معايير مثل: النوعية، آجال التنفيذ أو 
  إعطاء شفافية أكثر حول اختيار المتعامل. 3التسليم...إلخ، وإما إلى معيار السعر وحده،

توفر لديه بذلك يكون للمصلحة المتعاقدة حرية اختيار المتعامل المتعاقد معها الذي ت
الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط والمعايير المعلن عنها في طلب العروض، حين يتم 
منح الصفقة للمتعامل المتعاقد ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات المهمة لعملية التعاقد، بحيث 

                                                             
مرجع ال، توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية نادية، ضريفي 1
 .10، صسابقال

2
  .سابقالمرجع ال، 247- 15من المرسوم الرئاسي  78انظر المادة   
 .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  78أنظر المادة  3
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الإعلان فيها في الجرائد التي تم يتم إرساء الصفقة عن طريق المنح المؤقت، وإعلان هذا المنح 
يتضمن الإعلان عن المنح المؤقت نتائج تقييم العروض التقنية والمالية  عن الصفقة ويجب أن

لحائز الصفقة مؤقتا ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاء، ورقم التعريف الجبائي للمصلحة 
  .1المتعاقدة وآجال الطعن في المنح المؤقت للصفقة

ثلاثة شحين الحق في الإطلاع على نتائج تقييمهم في أجل لضمان أكثر شفافية فلكلّ المتر
  .2أيام من المنح المؤقت للصفقة )3(

قتضت الطبيعة الهامة للصفقة ومدى تعقيدها الأخذ بعين الاعتبار في تقييم اويمكن إذا 
العروض قدرات المؤسسة المتمثلة في المراجع المهنية وخبرتها في تنفيذ صفقات مماثلة، في 

ضمن  ذلكاة مشاركة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في الطلب العمومي وظل مراع
  . 3حترام المتطلبات المرتبطة بالنوعية وآجال للإنجازا

زيادة على ذلك فالمع الجزائري منح للمتعامل حق الطعن في المنح المؤقت للصفقة شر
على : ''يجب هعلى أنَّ 2فقرة  82وذلك أمام لجنة الصفقات المختصة حيث نصت المادة 

لسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المصلحة المتعاقدة، ا
عن نتائج تقييم العروض التقنية والمالية  المؤقت للصفقة غ في إعلان المنحلبتُ أنوالمختصة، 

اء، وتشير إلى لجنة الصفقات مؤقت ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاللحائز الصفقة العمومية 
  ن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة.وبدراسة الطعالمختصة  العمومية

من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت  ابتداءويرفع الطعن في أجل عشرة أيام، 
للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات 

  4العمومية...''
  طلب العروض يقوم على مبدأ أساسي وهو الإرساء على أقل الأسعار  إرساءنظام  إن

هدف المصلحة المتعاقدة  وهذا المبدأ هو ما يعرف بآلية المناقصة العامة لأن ،وأفضل الشروط
  من التعاقد هو الحفاظ على المصلحة العامة.

                                                             
 ، المرجع السابق .247-15رسوم الرئاسي من الم 82أنظر المادة  1

المرجع  توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العموميةضريفي نادية،  2
 .11ص ، السابق

   .244، ص سابقالمرجع ال النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية، لمنظومة الصفقات العمومية، 3
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  82أنظر المادة  4
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الأقل يتسق ومذهب الاقتصاد الحر الذي كان  ولا شك أن مبدأ الإسناد بمقتضى السعر 
سائدا في بدايات القرن العشرين، والذي يستهدف تحقيق الفائدة للإدارة من الناحية المالية حيث 

  . 1ه يقتضي تنزيل العطاء على أقل الأسعار واستبعاد أعلاهانَّإ
والذي شهد  ففي فرنسا، حكم هذا المبدأ إجراءات المناقصة حتى منتصف القرن العشرين

 ب والنقائص المسجلة أثناء تطبيقهفي إجراءاته نتيجة الانتقادات التي وجهت له والعيو تطوراً
، فقد 1998لسنة  89وبمقتضى القانون الجديد للمناقصات العامة رقم ا في مصر ، أمفي الميدان

قتضاه كل ل العرض الأحسن، والذي يقدم بميفضتتم الاستغناء عن هذا المبدأ وأخذ بمبدأ 
من  10فقد نصت المادة  ،متعامل ظرفين أحدهما يحمل عرضا فنيا والثاني يحمل عرضا ماليا

ه: "تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر القانون ذاته على أنَّ
للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا، وذلك كله 

  .2وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية"
مبدأ السعر الأقل لم يعد هو المعيار الأساسي في عملية  يتضح من نص هذه المادة أن

الإرساء، حيث عمد المع المصري إلى انتهاج أسلوب جديد يعتمد على ضرورة توافر شر
  النظر إلى العروض المالية تاليا. ، ومن ثم يتمالشروط والمواصفات الفنية أولاً

نظرا لطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والأخطار الأمنية التي مرت بها الدولة و    
الجزائرية في سنوات التسعينيات، فقد استندت الحكومة الجزائرية إلى أسلوب التراضي في 

هي الأصل العام في التعاقد  التشريع طلب العروض فيا أم ،3إبرام كثير من الصفقات العمومية
والتي تمثل مجموعة الإجراءات التي تستهدف المناقصة العامة أساسا إسناد الصفقة العمومية 
إلى المتعهد الذي يقدم أقل الأسعار وأفضل الشروط التقنية والفنية، والهدف الذي يبتغيه المشرع 

عروض من حيث الخدمة أو من ذلك هو حصول الإدارة أو المصلحة المتعاقدة على أفضل ال
  الشيء الذي تبتغي القيام به.

                                                             
1
  .196، ص.2004جابر جاد ناصر، العقود الإدارية. القاهرة: دار النهضة العربية،   

2
قصة العامة). مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري: الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري (المنا  

  .334، ص.2010، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2ط
3
 1998مارس سنة  7هـ الموافق 1418ذي القعدة عام  8مؤرخ في  87-98مرسوم تنفيذي رقم  لمزيد من الإطلاع أنظر:  

  .40ة والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية لا سيما الماد  434-91 المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم
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القانون ينظم  فإن ميعرف هذا المبدأ في الفقه القانوني بآلية المناقصة العامة، ومن ثَو
وإذا كان المبدأ التقليدي في  ،إجراءات الإسناد تنظيما دقيقا يضمن من خلاله تحقيق هذا المبدأ

قة إلى العارض الذي يقدم أقل الأسعار من بين المتنافسين، الإسناد والذي يقتضي إسناد الصف
إهمال  ه ثبت في أحيان كثيرة أنيستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الإدارة المالية، إلا أنَّ

 ،1الجوانب الفنية في الإسناد عن طريق المناقصة يؤدي إلى أضرار بالغة بمصلحة الإدارة ذاتها
  :2موجهة لمبدأ العرض الأقل سعرا تتمثل فيما يليولعل أهم الانتقادات ال

الإسناد بمقتضى السعر الأقل يؤدي إلى الاهتمام بمصلحة الإدارة المالية ويهدر  •
  مما يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ العمل بصورة سيئة. ،مصلحتها الفنية

• التقدم العلمي والتطور المذهل في الصناعة ووسائل الإنتاج والخدمات يقتضي  إن
إعطاء أهمية كبرى للعوامل الفنية في التعاقد بحيث يصبح الخطأ فيها مكلفا إلى 

  حد أقصى.
، والاعتداد ريعتبر السعر أحد العناصر المكونة لعملية المناقصة وليس كل العناص •

ولعل أهم هذه العناصر  ،عن السعرعناصر الأخرى التي لا تقل أهمية به يهدر ال
  سوابق أعماله.وائل التكنولوجية، المركز المالي، الوسوالكفاءة، وهي الخبرة، 

، ولم يعد الصفقات العموميةنتيجة لكل هذه الاعتبارات حدث تطور ملموس في آلية 
الأمر يقتصر على فكرة الإسناد بمقتضى السعر الأقل إلا في بعض الحالات الاستثنائية ومتى 

 طلب العروض ائري على أسلوبع الجزشرولذلك تم اعتماد الم ،دعت الضرورة إلى ذلك
   على مبدأ المنافسة بين المترشحين على قدم المساواة.المرتكز 

بعد تقييم العروض وتحديد العارض الفائز بالصفقة، يتم إعلام المتعامل الفائز شخصيا بهذا        
وفي  ،التحديد من طرف المصلحة المتعاقدة، كما يعلم باقي العارضين عن رفض عروضهم

ه إليهم قرارات إدارية يوضح فيها أسباب يوج ير ومن أجل السير الحسن للإدارة عليه أنالأخ
في نفس ن المنح المؤقت للصفقة العمومية إعلا اعليهيجب الرفض وعدم قبول عروضهم، و

                                                             
1
، مصر: دار الفكر والقانون، 1اوي، وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها (دراسة مقارنة). طريم علي إحسان محمد العز  

  213، ص.2011
  .197ص نفس المرجع.  ،اويريم علي إحسان محمد العز 2
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الجرائد التي نشر فيها الإعلان عن الصفقة مع تحديد اسم الفائز بها والسعر المقترح وآجال 
 .1المعايير التي ميزت عرضه عن باقي العارضين الإنجاز وكل

ه يحق للعارضين الذين رفضت عروضهم تقديم لأنَّ لمنح مؤقتا وليس نهائيااويكون هذا      
- 15من المرسوم  82المادة فق ما حددته وِ ،2الطعون أمام لجنة الصفقات العمومية المختصة

لمتعهد لي التشريع المعمول به، يمكن زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها ف بقولها 247
الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في 
إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات 

  .3المختصة
ة حقهم في الطعن لدى لجنة لسماح للمتعهدين بممارسايجب على المصلحة المتعاقدة، 

تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج تقييم  الصفقات العمومية المختصة، أن
العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي 

  للمصلحة المتعاقدة.
ل نشر لإعلان المؤقت ) أيام، ابتداء من تاريخ أو10ويرفع الطعن في أجل عشرة (

 بوابةالللصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أوفي الصحافة أو في 
من  4184و 173ي المادتين فلصفقات العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة  الإلكترونية
مدد التاريخ يوم راحة قانونية، ي وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو ،247-15المرسوم 

في إعلان  تدعو يتعين على المصلحة المتعاقدة أن ،المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي
صفقة، المرشحين والمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة، ال عن المنح المؤقت

م جدوى الطعن في حالة إعلان عدفي التعديل الاخير من حيث قد تم إضافة أحكام جديدة و
تعلم برسالة موصى عليها مع وصل  إلزام المصلحة المتعاقدة أنووإلغاء إجراء إبرام الصفقة، 

أخذ بعين الاعتبار عند دراسة الطعن، تاريخ ، وتعهدين بقراراتهالما أو استلام، المرشحين
ضهم لتقييم ترشيحاتهم وعرو، استلامه الأول إذا تم إرساله إلى لجنة صفقات، عن طريق الخطأ

                                                             
   ).10أنظر الملحق رقم ( 1
   .251، ص سابقالمرجع الوتكميلية، لمنظومة الصفقات العمومية، النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية  2
   ) نموذج طعن في منح مؤقت للصفقة.11أنظر الملحق رقم ( 3

4
  . سابقالمرجع ، ال247-15من المرسوم  184و 173انظر المادتين   
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) أيام، ابتداء من اليوم الأول لنشر 3التقنية والمالية، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (
في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء  ،فقة لتبليغهم هذه النتائج كتابياإعلان المنح المؤقت للص

م برسالة ، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعل1أو إلغاء منحها المؤقت إجراء إبرام الصفقة
موصى عليها مع وصل استلام، المرشحين أو المتعهدين بقراراتها، ودعوة أولئك الراغبين منهم 

) أيام، ابتداء 3في الاطلاع على مبررات قراراتها، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (
  من تاريخ استلام الرسالة المذكورة أعلاه، لتبليغهم هذه النتائج كتابيا. 

تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد، توضح في إعلان المنافسة أو في وعندما 
بعد إلغاء الإجراء أو بعد  للإجراءرسالة الاستشارة، حسب الحالة، إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق 

) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رسالة 10ويرفع الطعن في أجل عشرة ( ،إعلان عدم جدواه
  المتعهدين. إعلام المرشحين أو

إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات، عن طريق الخطأ، يجب على رئيس هذه اللجنة  
 أن يعيد توجيهه إلى لجنة الصفقات المختصة، ويخبر المتعهد المعني بذلك ويأخذ بعين الاعتبار

  .عند دراسة الطعن تاريخ استلامه الأول
ابقة وطلب العروض المحدود عند يقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المس

) يوما، ابتداء من 15تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة عشر (و نهاية الإجراء
  ) أيام المذكورة أعلاه.10تاريخ انقضاء أجل العشرة (

وفي حالة الطعن في المنح  ،ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن 
ن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا يمكلا المؤقت للصفقة

) يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق 30بعد انقضاء أجل ثلاثين (
للأجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغ 

جنة الصفقات، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت وتجتمع في هذه الحالة ل ،قرارها
 استشاري.

                                                             
   ).12أنظر الملحق رقم ( 1
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وبالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية 
أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية  247-15من المرسوم  06المذكورة في المادة 

 .1نة الصفقات لسلطة الوصايةأو الولائية أو القطاعية، وفق حدود اختصاص لج
يقدم مشروع الصفقة العمومية للجنة الصفقات المختصة لدراسته بعد انقضاء أجل  

ثلاثين يوما من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة لتقديم الطعن 
  من طرف لجنة الصفقات المختصة وتبليغه.  

ى أن الصفقات العمومية المبرمة عن طريق التراضي وتجدر الإشارة في هذا السياق إل
 غير معنية بإجراء الطعن المسبق.

بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة لتقديم الطعون سواء قدمت طعون وفصلت فيها 
تقوم هذه اللجنة بدراسة  ،لجنة الصفقات العمومية المختصة، أو في حالة عدم تقديم أي طعن

لمصلحة ل تعتبر بمثابة الضوء الأخضر ،تأشيرةالة وتصدر بشأنه مشروع الصفقة العمومي
منح الصفقة العمومية للعارض الفائز بصفة نهائية، وهنا يقوم مسؤول المصلحة أن ت المتعاقدة

  .2المتعاقدة بالإعلان عن المنح النهائي لهذه الصفقة
بالتوقيع عليها، حيث عند المنح النهائي للصفقة العمومية يقوم المتعامل الفائز بالصفقة 

يجب أن تتم هذه العملية قبل انتهاء الميعاد القانوني الذي يلتزم خلاله المتعهد بعرضه، أما إذا 
فإنه يمكن للمتعامل المقبول تجديد التزامه وتوقيع الصفقة، غير أنه في  ،كان الأجل قد انتهى

والتي  247-15رسوم الرئاسي من الم 100 هذه الحالة تثار مشكلة تحيين الأسعار طبقا للمادة
: إذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فإن تطبيق هذا البند تنص على ما يلي

  يتوقف على الشروط الآتية:
يحدد مبلغ التحيين بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت، التي ينبغي أن  •

غير  ي، حتى وإن كانت الأسعارتستعمل كمرجع، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغ
قابلة للمراجعة لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ 

                                                             
1
  المرجع السابق . 247-15من المرسوم  06انظر المادة   
، التطور،المفهوم،المجال،الأنواع،طرق الإبرام، 247- 15ر بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقاً للمرسوم عما2 

   .285، صسابقالمرجع الالقسم الأول، 
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الأرقام  ،آخر أجل لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية
  العرض.  ) التي يجب مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية10الاستدلالية القاعدية (

غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة التأخر في بداية تنفيذ الصفقة إذا لم 
وتطبق هذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة  ،يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد

مشترك،  وبتالي فإنه يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق ،وغير قابلة للمراجعة
إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة أجل 
يفوق مدة صلاحية العرض وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، ولكي يكون التوقيع 

مثلان على الصفقة العمومية سليما من الناحية القانونية يجب أن يتم من الطرفين المعنيين المت
  في المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد. 

فيما يخص المصلحة المتعاقدة، فقد نصت المادة السابعة من المرسوم الرئاسي المذكور 
أعلاه على الأشخاص المختصين في إبرام الصفقات العمومية والتوقيع عليها بصفتهم ممثلين 

عاقد فقد يكون الشخص طبيعيا أو معنويا، عن المصلحة المتعاقدة، أما فيما يخص المتعامل المت
إذا كان الشخص طبيعيا يوقع الشخص المعني بنفسه أو ممثله القانوني، أما إذا كان الشخص 

ة ، وقد تقرر المصلحة 1معنويا فالممثل القانوني للشركة هو من يوقع على الصفقة العمومي
كل منهم بإنجاز قسم من  المتعاقدة إسناد إنجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين ويختص

المشروع، شريطة أن ينص دفتر الشروط وهيكل رخصة البرنامج على ذلك، وفي هذه الحالة 
يوقع كل المتعاملين المعنيين على الصفقة، حيث يجب أن تنص الصفقة على أن المتعاملين 

بيانات المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، كما يجب أن تتضمن الصفقات العمومية ال
  :2التالية

  التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. •
  هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم. •
  موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا. •
 المبلغ المفصل والموزع بالدينار الجزائري أو بالعملة الصعبة حسب الحالة. •

  شروط التسديد. •
                                                             

1
  .429، ص.2004، الجزائر: ديون المطبوعات الجامعية، 2النشاط الإداري، ط الجزء الثاني،ناصر لباد، القانون الإداري،   

2
  .سابقالمرجع ال، 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة ر أنظ  
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  أجل تنفيذ الصفقة. •
  اء.بنك محل الوف •
  شروط فسخ الصفقة. •
  تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه. •
  :1كما يجب أن تحتوي الصفقة فضلا على ذلك البيانات التكميلية التالية •
  كيفية إبرام الصفقة. •
الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على  •

  الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها.
  عاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا.شروط عمل المت •
  بند مراجعة الأسعار. •
  .2بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا •

                                                             
1
  .سابقالمرجع ال 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة   

2
سبتمبر سنة  16هـ الموافق 1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  145تنص المادة   

فويضات المرفق العام على أن: "الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن الحيازي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وت 2015
  حسب الشروط المنصوص عليها أدناه:

  لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة أومجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. •
من بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتض •

  حالة الرهن الحيازي.
أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب، فإنه يجوز للمعني أن  2إذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقرة  •

 2متضمنا البيان المذكور في الفقرة يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها و
  أعلاه، والبيانات الملائمة للسر المطلوب. ويعادل تسليم هذه الوثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها.

  يجب على المتنازل له أن يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية. •
أعلاه، إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة  2المذكورة في الفقرة  ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة
  غير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه.

يسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصي عليها مع إشعار  •
  بالاستلام.

  اءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.تخضع عقود الرهن الحيازي لإجر •
يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه،    •

  إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكالة.......إلخ.
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نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها، أو النص على حالات  •
  الإعفاء منها.

  كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة. •
  شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ. •
عدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين النص في عقود المسا •

  الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح لهم.
  شروط استلام الصفقة. •
  القانون المطبق وشروط تسوية الخلافات. •

اقد، لم يميز بين معايير اختيار المتعامل المتع 236-10وإن كان المرسوم الرئاسي رقم 
إلا أنه أشار إلى إجبارية تضمينها في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، إلا أنه أكد على وجوب 

  :1اختيار المتعامل المتعاقد على نظام تنقيط مؤسس على
  ضمانات تقنية ومالية. •
  السعر والنوعية وآجال التنفيذ. •
الأجنبية شروط التمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات  •

  والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات.
اختيار مكاتب الدراسات، بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني  •

  للاقتراحات.
المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج والإدماج في الاقتصاد الوطني وأهمية  •

  .2وق الجزائريةالحصص أو المنتوجات موضوع التعامل الثانوي في الس
كما يمكن أن تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط  •

  المناقصة.

                                                             
1
، المتضمن تنظيم 2010سنة  أكتوبر 7هـ الموافق 1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم ال  

  .سابقالمرجع ال ،56الصفقات العمومية، لا سيما المادة 
، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ 2011مارس سنة  28أنظر القرار المؤرخ في  2

   للقانون الجزائري. الجزائري والمؤسسات الخاضعة
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فقد نصت على معايير اختيار  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78أما المادة 
المتعامل المتعاقد وقسمتها إلى طريقتين، إما بالاعتماد على عدة معايير لاختيار أفضل العروض 

مزايا الاقتصادية كالنوعية، آجال التنفيذ والتسليم، السعر والكلفة الإجمالية للاقتناء من حيث ال
والاستعمال الطابع الجمالي والوظيفي، النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة، ...إلخ، أو بالاعتماد 

ة على معيار السعر فقط بشرط أن يسمح موضوع الصفقة بذلك، أما في إطار الصفقات العمومي
  .1للدراسات يستند اختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات

  خامساً: مرحلة اعتماد إرساء طلب العروض
بعد انتهاء المراحل الأربعة السابقة الذكر تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة اعتماد أو 

ز التنفيذ.التصديق على الصفقة وهي تعتبر كمرحلة أخيرة لدخول الصفقة حي  
فلا تصح الصفقات ولا تكون نهائية  247-15من المرسوم الرئاسي  04فحسب المادة 

  2إلاّ إذا وافقت عليها السلطة المختصة.
  .مسؤول الهيئة العمومية •
  .الوزير •
  .الوالي •
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي •
  مدير المؤسسة العمومية. المدير العام أو •

أن تفوض صلاحيتها في هذا المجال بأي حال بإبرام  كما يمكن لكل من هذه السلطات 
الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث تم في هذا المرسوم 
إضافة مسؤول الهيئة العمومية والإبقاء على مدير المؤسسة العمومية دون التفصيل مقارنة 

  لوطنية المستقلة.بالمرسوم القديم كما تم حذف مسؤول الهيئة ا
وبالجمع بين مختلف الشروط لجعل الصفقة قابلة للنفاذ تأتي إجراءاتها مترتبة زمنيا على 

  النحو التالي:
  .247-15إبرام الصفقة بمفهوم الفصل الثالث من نص القانون  •

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 247-15رئاسي رقم المرسوم من ال 78أنظر المادة  1
 .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  04أنظر المادة  2
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  خضوع الصفقة لرقابة اللجان المختصة بمراقبة الصفقات العمومية. •
  الالتزام المالي للصفقة. •
  قة السلطات المختصة على الصفقة.مصاد •
  تبليغ الصفقة. •

ولما كان التبليغ هو آخر عمل يعطي للصفقة شروط صحتها، وهو العمل الذي يفي 
بإثبات اجتماع إرادتي طرفي العقد بإيجاب وقبول، ما يستلزم أن العقد يصبح معلوما من كل 

قد وعوضه وآجاله وكافة شروطه، جوانبه التي تحددها البنود التعاقدية بما يحيط بموضوع الع
طرفي العقد علما ينفي كل العيوب التي يمكن أن تصيب العقد من جهالة ى إحاطة تخلق لد

فإنه من الجدير أن يعتبر التبليغ شرطا لنفاذ الصفقة، واجب  ذلكفاحشة أو غرر، وعلى 
شترط الشروط الاستيفاء في كل الحالات، إذ يعطي كل ما يمكن أن يشترط قبله، على أن تُ

الأخرى السابقة له زمانا في إطارها وإطار ما يراد من وراء اشتراطها لا ارتباطها بنفاذ 
  .   1الصفقة

  المطلب الثاني: أسلوب التراضي

ويسمى هذا الأسلوب أيضا باسم الاتفاق المباشر، فهو أسلوب أكثر مرونة لأنه يترك 
وسيتم التطرق من خلال هذا المطلب  قد معهللإدارة حرية أكبر في اختيار الشخص الذي تتعا

، وكذا الحديث عن الحالات التي تستوجب اللجوء )الفرع الأول(إلى مفهوم التراضي وأنواعه 
، والتغيرات والمستجدات المرتبطة بإبرام الصفقات العمومية عن )الفرع الثاني(إلى التراضي 

  .)الفرع الثالث(طريق التراضي 
  لتراضي وأنواعه.الفرع الأول: مفهوم ا

) و انواع التراضي (ثانياً) كمايلي:سنقوم في هذا الفرع بدارسة مفهوم التراضي (اولاً  
  اولا: مفهوم التراضي 

يعرف التراضي أو ما يسمى الاتّفاق المباشر بأنّه ذلك النظام الذي يسمح للإدارة بأن 
  .2لة المناقصاتتتفق مباشرة مع المتعاقد معها دون الالتجاء إلى طريقة ووسي

                                                             
   .20، ص  سابقالمرجع الالنوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية،  1
 .209، ص 2002مار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ع 2
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فهو يقوم على التفاوض شأنه شأن الممارسة ولكن وجه الاختلاف بينهما يتمثل في قيام 
الإدارة بالتفاوض في نطاق الممارسة بنوعيها بعد استفاء إجراءات العلانية وفي جو تسوده 

ك للإدارة يتم من خلال العلانية والمنافسة، إذ يتر روح المنافسة في حين أن الإتفاق المباشر لا
إلى متعاقد معين بالذات، والتفاوض معه للتوصل إلى أفضل الشروط لإبرام  تلجأالحرية في أن 

  .1العقد
من قانون الصفقات  35وقد نص المشرع الفرنسي على الإتفاق المباشر في المادة 

ونص قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري  2006العمومية لسنة 
وعرف أن التراضي هو: إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون  247- 15ديد الج

الدعوة الشكلية للمنافسة وهو يختلف عن بعض التعريفات التي أوردتها بعض القوانين السابقة 
  المتعلقة بالصفقات العمومية ونتطرق للتعريفات التراضي حسب تسلسل القوانين في مايلي:

  67/90.2في ظل الأمر  تعريف التراضي - 1

- 67من الأمر رقم  60لقد تناول المشرع الجزائري كيفية التراضي لأول مرة في المادة     
المنظم للصفقات العمومية، فقد نصت هذه المادة على ما يلي: "تسمى صفقات التراضي تلك  90

ور معهم، وتمنح التي تتفاوض فيها الإدارة بحرية مع المقاولين والموردين الذين تقرر التشا
من نفس الأمر فقد تعرضت لذكر الحالات التي تجيز  61أما المادة  ،الصفقات لمن تختار منهم"

  لإدارة اللجوء إلى التراضي.ل
82/145.3: تعريف التراضي في ظل المرسوم 2

   

والمتعلق بتنظيم الصفقات  1982ابريل  10المؤرخ في  145-82أما في المرسوم رقم       
منه على ما يلي: " يبرم المتعاقد العمومي صفقاته تبعا للإجراء  26ة فقد نصت المادة العمومي

المشرع الجزائري في هذه أن الخاص بالتراضي أو الإجراء الخاص بالدعوة للمنافسة"، حيث 
، وقد يستخلص من هذا على 90-67المادة بدأ بذكر إجراء التراضي على خلاف الأمر رقم 

                                                             
فوزية سكران، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقدين معها في العقود الإدارية، دار الجامعة  1

  .43، ص 2017الجديدة،الإسكندرية، 
 .، المرجع السابق، المتضمن قانون الصفقات العمومية 90-67الأمر  2
 .، المرجع السابق، ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي 145-82 الرئاسي مرسومال 3
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قد أعاد الاعتبار لإجراء التراضي نظرا لكثرة وتنوع الحاجات التي يجب  سبيل الافتراض أنه
على الإدارة تحقيقها في مقابل العدد الضعيف من المؤسسات التي تتقدم بعروضها لعقد الصفقة، 

ن بأنّه: ''إجراء  27عرفته المادة ، و1الأمر الذي يعيق إجراء منافسة حقيقية بين المتقدمي
ل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ولا يستبعد فيها يخصص الصفقة لمتعام

  الاستشارة''.
ومن خلال هذا التعريف يلاحظ أنّه تم التنازل نوعاً ما عن الحرية التي كانت ممنوحة 

، إن تم التخلي عن مصطلح بحرية، وكذا عبارة لمن تختاره منهم 67/90للإدارة في ظل الأمر 
الاستشارة في هذا التعريف ولو كانت صفقة ستبرم وفق إجراء  كما تم إدراج مصطلح

  .2التراضي
ويرى البعض أن هذه المادة حملت تناقضا صارخاً يكمن في إقصاء المنافسة من إجراء 

  .3التراضي وفي نفس الوقت عدم استبعاد الاستشارة عن هذا الأجراء
الشكلية لا يمنع من إضفاء في حين يرى البعض الآخر أن تحرر الإدارة من الإجراءات 
  .4قيود على إرادتها تتمثل في اللجوء إلى الاستشارة ولو وفق نمط خاص

وفي رأينا أن محاولة تقييد الإدارة خلال هذه الفترة عند إبرام صفقاتها بأسلوب التراضي 
  نابع من أن التراضي أصبح يأخذ حيزاً مهما في إبرام الصفقات العمومية في تلك الفترة.

التي نصت على أنّه: يبرم المتعاقد  82/145من المرسوم  26وما يؤكّد ذلك نص المادة 
  صفقاته تبعاً للإجراء الخاص بالتراضي أو الإجراء الخاص بالدعوة إلى المنافسة.

فهنا نلاحظ أنّه تم إعطاء الأولوية لطريقة التراضي، إذ ورد التراضي في نص المادة 
 67/90العمومية أولا خلافاً لما كان عليه الحال في ظل الأمر كإجراء لإبرام الصفقات  26

على ما يلي: تبرم الصفقات العمومية بصفة عامة بعد نداء إلى  03الذي نص في المادة 
  المنافسة.

                                                             

1
   .76ص. ،سابقالمرجع ال ر،عملية إبرام العقود الإدارية في نطاق صفقات المتعاقد العمومي في الجزائقدوج حمامة،   

2
  13ص، سابقالمرجع ال ،طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، يفةخالد خل  
قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة  3

 .57، ص 2008
 .115، ص 2009للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور  4
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ويعود ذلك التفضيل إلى كثرة وتنّوع الحاجات التي يقع على الإدارة إشباعها في مقابل 
تتقدم لإشباع هذه الحاجات، مما يعيق غالباً إجراء المنافسة  العدد الضعيف من المؤسسات التي

  .1الحقيقية
  91/434.2: تعريف التراضي في ظل المرسوم 3

منه وعرفه  22فقد نص على أسلوب التراضي في المادة  1991نوفمبر  09المؤرخ في  
عوة الشكلية كما يلي: "التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل واحد دون الد 23في المادة 
  لمنافسة".

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاستشارة المسبقة المرتبطة بإجراء التراضي قد شكلت 
لة من طرف أجهزة ءصعوبات عديدة للمتعامل العمومي، فقد تتعرض الإدارة العمومية للمسا

إلزاميتها الرقابة الخارجية وتبرير اختياراتها على أساس هذه الاستشارة، وهذا بالرغم من عدم 
  .145-82من المرسوم  27في نص المادة 

 96/54بموجب المرسوم  91/434وما ينبغي الإشارة إليه أنّه بعد تعديل المرسوم 
أصبح التراضي يحتل المرتبة الثانية كطريقة لإبرام الصفقات العمومية وذلك من خلال نص 

اء المناقصة الذي يشكّل القاعدة التي جاء فيها: تبرم الصفقات العمومية تبعاً لإجر 22المادة 
  العامة أو إجراء التراضي.

  02/250.3: تعريف التراضي في ظل المرسوم 4
منه نلاحظ أنّه ثم الإبقاء على أسبقية إبرام الصفقات العمومية  20من خلال نص المادة 

رم عن طريق المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة في ذلك، من خلال نصها على ما يلي: تب
  الصفقات العمومية تبعاً لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو بإجراء التراضي.

وهو ما يتماشى مع هذه الفترة التي خصصت لها ميزانية معتبرة من أجل تجسيد 
  المشاريع التنموية والنهوض بمختلف القطاعات هذا من جهة.

                                                             
 .75، ص سابقالمرجع ال، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريقدوج حمامة،  1
المتضمن  1991-نوفمبر  -13المؤرخة في  57، ج ر العدد 1991- نوفمبر  -09المؤرخ في  434- 91المرسوم التنفيذي  2

 ، المرجع السابق.العموميةتنظيم الصفقات 
 2002-جويلية  -28المؤرخة في  52، ج ر العدد 2002-جويلية  - 24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  3

 .، المرجع السابقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
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الفترة تبحث عن الجودة  ومن جهة أخرى أصبحت الدولة الجزائرية في ظل هذه
والنوعية في مختلف الطلبات العمومية، وهذه النّوعية والجودة لا تتحقق إلا من خلال منافسة 
بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمنافسة بالمعنى الحقيقي لا يمكن تكريسها إلا من خلال 

  المناقصة.
فقات العمومية المبرمة وفقاً وبالفعل، فإن هذه المرحلة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً للص

  .1لإجراء المناقصة مقارنة بإبرامها وفقاً لإجراء التراضي
  .2فبخصوص إبرام الصفقات عن طريق المناقصة تجد أن نسبتها بلغت

 من مجموع الصفقات المبرمة على المستوى المركزي. 46% •

 على المستوى الولائي. 60% •

 على المستوى البلدي. 64% •

  راضي المرتبة الثانية بـ:في حين احتل الت
 على المستوى المركزي. 11% •

 على المستوى الولائي. 10% •

 على المستوى البلدي. 19% •

  .236- 10تعريف التراضي في ظل المرسوم الرئاسي  -5

  منه التراضي بأنه: 27عرفت المادة 
إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويمكن 

ن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظّم هذه أ
الاستشارة بكلّ الوسائل المكتوبة الملائمة، وهو نفس التعريف الذي أورده المرسوم الرئاسي 

تم حذف عبارة -مع إدخال بعض التعديلات على تعريف التراضي منها:  250-02السابق 
  دون شكليات أخرى.

                                                             
1
  .16ص  ،المرجع السابق، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،خالد خليفة  

2  Rapport analytique sur la passation des marchés en ALGERIE, document de la banque 
mondiale JUIN 2003. 
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  .247- 15عريف التراضي في ظل المرسوم الرئاسي ت -6
عرفه فانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجديد وفقاً لنفس التعريف 

التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد  "41المذكور أعلاه من خلال نص مادته 
 ضي شكل التراضي البسيط أوويمكن أن يكتسي الترا ،واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة

إن إجراء  ،وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة ،شكل التراضي بعد الاستشارة
التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في 

لحة المتعاقدة إلى التراضي تلجأ المصوالتي تنص " على أن لا  من هذا المرسوم 49المادة 
  الحالات الآتية فقط: إلا في البسيط 

وحيد يحتل وضعية  اقتصاديعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل  –
وتوضح ، لاعتبارات ثقافية وفنية لاعتبارات تقنية أو لحماية حقوق حصرية أو احتكارية أو

نية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية والف
  .والوزير المكلف بالمالية

في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة  - 
بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار تجسد في الميدان، ولا  المتعاقدة أو الأمن العمومي أو

العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة  ءات إبرام الصفقاتيسعه التكيف مع آجال إجرا
المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من 

أن  ىفي حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، ترو طرفها،
تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة  الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم

  .مناورات للمماطلة من طرفها
عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا،  -

بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم 
حالة يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الوفي هذه  ،لة من طرفهاتكن نتيجة مناورات للمماط

الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة 
دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء  10.000.000.000رة ملايير دينار(عشيساوي أو يفوق 

عندما يتعلق الأمر بترقية  يقل عن المبلغ السالف الذكر،اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة 
وفي هذه حالة يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة  للإنتاج،الإنتاج و/أو الأداة الوطنية 
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لى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة االاستثنائية في إبرام الصفقات 
دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء  10.000.000.000(رة ملايير دينار عشيساوي أو يفوق 

عندما يمنح نص تشريعي  اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة 

الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات  المؤسسة كل نشاطها مع هذهالعمومية، أو عندما تنجز 
  العمومية ذات الطابع الإداري.

  ثانيا: أنواع التراضي.
  البسيط  والتراضي بعد الاستشارة. التراضي ينقسم التراضي إلى نوعين:

  : التراضي البسيط :1

، كما يتم التفاوض بعنوان التراضي البسيط 1يتم التراضي البسيط وفق نسق تنظيمي دقيق
نه دون غيره، ويوفر اللّجوء إلى هذه الصيغة بساطة الإجراءات وبالتالي سرعة تلبية بعي

، ويلاحظ أنّه في 2الحاجات وربح الوقت، وتستدعى هذه الصيغة رقابة أكبر وأخلاقيات أعمق
إلى المتعامل المتعاقد مباشرة مما يوحي بتحررها  ةحالة التراضي البسيط تلجأ المصلحة المتعاقد

ولكن هذا ليس معناه أن الإدارة تتصرف كما تشاء في هذا النوع  ،الإجراءات المتبعةمن بعض 
من صيغ الإبرام إذ ينبغي أن تبرر سبب لجوئها إلى إبرام صفقاتها العمومية عن طريق 

  التراضي البسيط.
  : التراضي بعد الاستشارة :2

بإتّباع إجراءات من خلال مصطلح الاستشارة، يتّضح أن المصلحة المتعاقدة ملزمة 
سابقة على تعاقدها في إبرام الصفقات العمومية، وتحتل هذه الإجراءات مكاناً وسطا بين طلب 
العروض والتراضي البسيط، فالمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة لا هي مقيدة وملزمة مثل ما 

سبية عند القدر من الحرية الن ذلكهو عليه الحال في إجراء طلب العروض، ولا هي تتمتع ب
  إبرام صفقات عن طريق التراضي البسيط.

                                                             
 .12، ص 2012، دورة تكوينية، الجزائر، D.J.Bالصفقات العمومية، مدخل عام وتعريف، المديرية العامة للميزانية  1
 .165ص  المرجع السابق ظيم الصفقات العمومية،تسيير المشاريع في إطار تن ،خرشي النّوي 2
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  الفرع الثاني: الحالات التي تستوجب اللجوء إلى التراضي.

بين قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد حالات اللجوء 
  إلى التراضي كطريقة لإبرام الصفقات العمومية وهي:

  البسيط.أولا: حالات اللجوء إلى التراضي 
على سبيل الحصر الحالات التي يمكن  247-15ئاسي المرسوم الر من 49حددت المادة 

من خلالها للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط وينبغي الإشارة إلى أن هذه المادة 
عندما أوردت حالات اللّجوء إلى التراضي البسيط استخدمت كلمة فقط أي إن هذه الحالات 

  تحديداً دقيقاً وذلك لغياب المنافسة في مثل هذا الإجراء.محددة 
 06دائماً، فإن حالات اللجوء إلى التراضي البسيط هي  49واستناداً إلى نص المادة 

  حالات. 08تتمثل في  10/236حالات فقط بينما كانت في ظل المرسوم الرئاسي السابق 
  حالة الاحتكار: - 1

  بارات ثقافية أو فنية.حماية حصرية، اعتبارات تقنية، اعت 
، monopoleتقابل كلمة احتكار باللغة الفرنسية عبارة تعريف الاحتكار:  •

والترجمة الصحيحة هي أحادية القطب أي أن داخل سوق معينة يوجد عون اقتصادي واحد 
يقدم خدمة أو يعرض سلعة يواجه بها عدداً من المستعملين أو المستهلكين، فهي عبارة 

 .1لسوق وليس بصاحب المركز الذي يطلق عليه تسمية محتكرترتبط بوضعية ا

  أنواع الاحتكار:  •
وهو الذي يكون مصدره إما التّشريع أو التنظيم، إذ أن التشريع : الاحتكار القانوني _

يقرر في أحكامه أن شخصاً عمومياً محدداً يتولى القيام بنشاط معين ويستأثر به وحده ولا 
سواء كان عمومياً أم خاصاً، ومن أمثلته الشّركة الوطنية للتبغ  ينازعه فيه أي شخص آخر،

  ويكون ذلك لعدة اعتبارات. ،2والكبريت والشركة الوطنية للكهرباء والغاز
كما هي الحال لاحتكار التبغ والكبريت من : الاعتبارات الجبائية للاحتكار القانوني_           

  طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.

                                                             
 .64، ص 2012بن وطاس إيمان، مسؤولية العون الاقتصادي في ظل التشريعين الجزائري والفرنسي، دار هومة، الجزائر،  1
 .65، ص المرجع  نفس بن وطاس إيمان، 2
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كما هي الحال لاحتكار المؤسسة العسكرية : الاعتبارات الأمنية للاحتكار القانوني_ 
  .1للمواد المتفجرة

كما هي الحال لاحتكار الغاز والكهرباء من  الاعتبارات الخدماتية للاحتكار القانوني:_ 
  .2طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز

عن الاحتكار القانوني في كون هذا الأخير يختلف الاحتكار الواقعي  الاحتكار الواقعي:_ 
لا يتم بنص قانوني وإنما يفرضه واقع السوق، بحيث لا تتوفر هذه الخدمة أو الأسلوب المختار 

  .3من قبل المصلحة المتعاقدة إلا لدى متعامل واحد
من ذلك التعامل مع شخص يمتلك براءة اختراع لأجهزة  حماية حقوق حصرية: _

 معينة.

وقد يرتبط ذلك بأشخاص معينين ينفردون بمؤهلات وتقنيات معينّة  ت تقنية:اعتبارا_ 
 .تفرض على الإدارة اللجوء والتعامل معهم لاعتبارات تقنية تعدها المصلحة الإدارية مسبقاً

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام الصفقات العمومية وذلك  اعتبارات ثقافية وفنية:_
ضمن الخدمات الثقافية والفنية، ولعلّ هذه الحالة تنطبق على إحياء بهدف تقديم خدمات تدخل 

التظاهرات الثقافية التي تحييها مختلف المؤسسات، وذلك في العديد من المناسبات، وبالتالي فإن 
الأمر هنا يتطلب إبرام صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط، وذلك مع بعض الفرق 

 الفنية مثلاً.

لى أن الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية توضح بموجب قرار مع الإشارة إ
 49مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، وذلك وفق نص المادة 

 المذكورة سابقاً.

  حالة الاستعجال. -2ً

إتباعها حالة الاستعجال هي تلك الحالة التي تبرر الخروج عن القواعد العامة الواجب 
، أو هي حالة استثنائية تُعفينا من تطبيق الشروط والإجراءات ولا يلجأ إليها 4في الأحوال العادية

                                                             
 .66، ص  السابقالمرجع  ،رنسيمسؤولية العون الاقتصادي في ظل التشريعين الجزائري والف بن وطاس إيمان، 1
  . 20ص، المرجع السابق ،طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، خالد خليفة 2
 .168، ص المرجع السابق ،تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، خرشي النّوي 3
 .517، ص 2012ريد، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، هاني عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانوني لعقد التو 4
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، ومعيار الاستعجال هو معيار موضوعي تقدره جهة الإدارة تحت رقابة 1إلا في حالة الضرورة
  .2القضاء

السالف الذكر  247-15من المرسوم  49ويشترط في حالة الاستعجال وفقاً لنص المادة 
عدم إمكانية توقع المصلحة المتعاقدة الظروف المسببة لحالات الاستعجال وألا تكون نتيجة 

  مناورات للمماطلة من طرفها.
  حالة التموين المستعجل. -3

وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط وذلك لضمان 
خل ضمن هذه الحاجات على سبيل المثال الأغذية والأدوية توفير الحاجيات الأساسية، وقد يد

  .3والوقود
  كما يشترط في هذه الحالة ما يلي:

أن تكون الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقّعة من طرف المصلحة  •
 المتعاقدة.

 ألا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. •

  يكتسي طابعاً استعجالياً.حالة مشروع ذي أهمية وأولوية وطنية  -4
ن يتعلّق الأمر بمشروع بناء السكنات، لاسيما مع البرامج الأخيرة المسطّرة من قبل أك

الدولة في مجال السكن، إذ تعكف الدولة على إنجاز عدد معتبر من السكنات وذلك بغية التخفيف 
ل الشاغل للمواطنين من حدة أزمة السكن في الجزائر التي أصبحت في العديد من الأحيان الشغ

  الجزائريين.
  حالة تعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج.  -5

في هذه الحالة تبرم الصفقات العمومية وفق إجراء التراضي البسيط وذلك من أجل دعم 
المنتج المحلّي من جهة، وكذا إنقاذ بعض المؤسسات خاصة التي تعاني عجزاً مالياً في بعض 

  .1حيان من جهة أخرىالأ
                                                             

 21ص، المرجع السابق، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، خالد خليفة1
 ،نقلاً عن عبد الرحمان إسماعيل ،35المجموعة 1989السنة –جلسة  09 813حكم المحكمة الإدارية العليا للطعن رقم  2

 .517، ص رجع السابقالم
 .167، ص المرجع السابق ،سابقمرجع  تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ،خرشي النّوي 3
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تم إبرامها وفق إجراء طلب العروض فالأكيد أن هذه المؤسسات لا لأنّه في حالة ما إذا 
  تستطيع المنافسة مقارنة بالمؤسسات الأخرى للعديد من الأسباب.

حالة منح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا  - 6
ة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسات كل نشاطها مع حصريا للقيام بمهمة الخدم

  الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:

وتشبه هذه الحالة نوعاً ما حالة الاحتكار القانوني إذ إن كلاهما تستأثر من خلاله  
  هذه الخدمات إلا من طرفها. المؤسسة التي يتم منحها حق ممارسة هذا النشاط إذ لا يتم تلبية

ومن بين الأمثلة على ذلك منح معهد باستور الجزائري والصيدلية المركزية للمستشفيات 
  .2حقاً حصرياً لتموين المؤسسات الإستشفائية بالمنتجات الصيدلانية مثل اللقاحات والأمصال

  ثانيا: حالات اللّجوء إلى التراضي بعد الاستشارة.
حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة  247-15المرسوم  من 51حددت المادة 

  وهي:
حالة عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية: ويعلن عدم جدوى إجراء طلب   -أ 

 العروض في الحالات الآتية:

في هذه الحالة لم يتقدم أي متعامل من أجل  ،عندما لا يتم استلام أي عرض - 1
 الترشح لطلب العروض.

لان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع عندما لا يتم الإع - 2
ويقترض في هذه الحالة مثلاً إقصاء العروض التي لم تحترم دفتر الشروط  ،الصفقة

 وجاءت غير مطابقة له.

المصلحة المتعاقدة في هذه أن بحيث  ،عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات - 3
فع المقابل المالي لتنفيذ الصفقة، كأن الحالة لا تتوفر على الإعتمادات المالية اللازمة لد

يكون العرض المختار مؤقتاً مبالغاً فيه بالنسبة إلى مرجع أسعار، الذي كان يسمى في 
  .L'estimation administrativeظل القانون السابق التقدير الإداري 

                                                                                                                                                                                                          
1
  . 22ص، المرجع السابق ،طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، خالد خليفة  

مين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الأ 2011- 07-12الصادرة بتاريخ  1115تعليمة رقم  2
 الجزائرية.
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 ففي حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعلان طلب العروض، وأعلنت فيما بعد عن
عدم الجدوى، ثم قامت مرة أخرى بإعلان طلب العروض وكانت النتيجة هي عدم الجدوى 

  يمكن لها في هذه الحالة أن تلجأ إلى التراضي بعد الاستشارة.
حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات التي لا تستلزم بطبيعتها اللجوء إلى   -ب 

جة ضمن إجراء التراضي بعد ونجد أن هذه الفقرة حددت العمليات المدر ،طلب عروض
الاستشارة فذكرت جميع العمليات ما عدا عملية إنجاز الأشغال، وعليه لا يمكن إبرام صفقة 
أشغال عن طريق التراضي البسيط مباشرة بحجة أنها لا تستلزم اللجوء إلى طلب 

 العروض.

 ةحالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدول  -ج 
ويلاحظ هنا أن قانون الصفقات العمومية الجديد يسمح فقط بإبرام صفقات الأشغال وفق هذا 
الإجراء دون غيرها من الصفقات، ولعلّ ذلك يرجع إلى أهمية هذا النوع من الصفقات في 
الحفاظ على أسرار الدولة بحيث يمنح للمصلحة المتعاقدة حرية استشارة من تتوفر فيهم 

 تعاملين الاقتصاديين لاسيما المؤسسات الوطنية.الثقة من الم

حالة صفقات الأشغال التي كانت محلّ فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال   - د 
لطالما شكلّت الصفقات محلّ الفسخ إشكالية معقّدة لمسيري الصفقات  ،ةطلب عروض جديد

ا لم يتم تنفيذه من العمومية من حيث إعادة الإجراءات الخاصة بطلب العروض لاستكمال م
قبل المتعامل المتعاقد الذي فسخت معه الإدارة المتعاقدة الصفقة، فجاءت هذه الحالة لتحلّ 
الإشكال، بعد أن سمحت للإدارة بإبرام صفقة عن طريق التراضي بعد الاستشارة، مع العلم 

عدلة بموجب الم 44المادة  10/236أنّه في ظل القانون السابق المنظّم للصفقات العمومية 
 10/236المتضمن تعديل المرسوم  18/1/2012المؤرخ في  12/23المرسوم الرئاسي 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية كانت صفقة الأشغال هي المستثناة وحدها من إبرام 
صفقة عن طريق التراضي بعد الاستشارة بسبب فسخ الصفقة بمعنى أنه في ظل القانون 

للصفقات العمومية كان بإمكان المصلحة المتعاقدة إبرام صفقة المنظم  10/236السابق 
عمومية عن طريق التراضي بعد الاستشارة إذا تعلق الأمر بصفقة اللوازم أو صفقة خدمات 

، ولا يمكنها إبرام صفقة أشغال بحجة أنها كانت محل 1أو دراسات إذا كانت محل فسخ
                                                             

 1
  .25ص المرجع السابق، ،طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،خالد خليفة  
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ضات المرفق العام الجزائري الجديد فسخ، لكن في ظل قانون الصفقات العمومية وتفوي
يمكن إبرام صفقة عمومية عن طريق التراضي بعد الاستشارة إذا كانت محل فسخ وكانت 

، لكن هذا يتعلق فقط بصفقة الأشغال، جديدةطبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض 
راسات فإنه وبمفهوم المخالفة فإنه إذا تعلق الأمر بصفقة لوازم أو صفقة خدمات أو صفقة د

لا يمكن إبرام هذه الصفقات عن طريق التراضي بعد الاستشارة تحت ذريعة أنّها كانت 
 محل فسخ وطبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد.

حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار   -ه 
قد  ،الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات اتفاقية ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل

 تشبه هذه الحالة ما يسمى في القانون الإداري الوضعي القرض العام.

الفرع الثالث: التغييرات والمستجدات المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق 

  التراضي.

طريق التراضي، سواء تعددت التغييرات الجديدة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية عن 
تعلّق الأمر بالتغييرات والمستجدات المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق 

أو التغييرات والمستجدات المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية اولا" التراضي البسيط ''
  ''.ثانياعن طريق التراضي بعد الاستشارة ''

ات المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التراضي اولا: التغييرات والمستجد
  البسيط

المتعلق بالصفقات العمومية فإنه في حالة  247-15من القانون 12وفقاً لنص المادة 
الاستعجال الملح يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 

ر معلّل بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة.البلدي أن يرخّص بموجب مقر  
  ولكن الجديد بهذا الخصوص هو اقتصار هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط.

وكذا إرسال نسخة من المقرر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
  العام.
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العام استحدثت  مع الإشارة إلى أن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
مؤخراً بموجب القانون الجزائري الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 

  العام.
كما أدرجت في قانون الصفقات العمومية الجديد مادة جديدة بخصوص إجراء إبرام  

  التي نصت على أنّه: 50صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط تتمثل في المادة 
  جب على المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي البسيط، أن:ي
من هذا المرسوم، إلا في الحالات  27تحدد حاجاتها، في ظل احترام أحكام المادة  •

 الاستثنائية المبررة.
 من هذا المرسوم. 54تتأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي، كما هي محددة في المادة  •
كما هي محددة في  ،اً يقدم عرضاً له مزايا من الناحية الاقتصاديةتختار متعاملاً اقتصادي •

 من المرسوم. 72المادة 
من  52من المادة  6تنظيم مفوضات حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة  •

 .247-15المرسوم 
 تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية. •

تبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق التراضي ثانيا: التغييرات والمستجدات المر
  بعد الاستشارة.

فيما يخص إجراءات إبرام صفقات عمومية عن  52فرق القانون الجديد من خلال مادته 
طريق التراضي بعد الاستشارة بين الحالة الأولى المتمثلة في عدم جدوى طلب العروض للمرة 

  ة بما كان عليه الوضع من قبل من حيث:الثانية والحالات الأخرى مقارن
لم يحدد العدد الأدنى للمؤسسات التي ينبغي استشارتها من قبل حيث كانت في ظل  •

 مؤسسات على الأقل. 03القانون السابق محددة 
أعفى المصلحة المتعاقدة من إخضاع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية  •

لأولى دائماً، وأوجب ذلك في حالة ما إذا تعلق الأمر بالحالات المختصة إذ تعلق الأمر بالحالة ا
 الأربع.

سلوبين إلزاميين وهما أوالنتيجة التي تبينت لنا أن عميلة أبرام الصفقات العمومية تمر ب
سلوب التراضي مرورا بإعلان الصفقة واستقبال العروض وصولا أطلب العروض، وأسلوب 
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باختيار المتعامل الفائز بالصفقة وإبرامها إما مع المتعامل  إلى فتح العروض وتقييمها وانتهاء
الذي قدم أقل العروض من الناحية المالية أو مع المتعهد الذي قدم أحسن العروض التقنية 

ورغم مرور الصفقات العمومية بهذه المراحل والإجراءات المعقدة إلا أنه قد تخللها  ،والمالية
ب المتبع في إبرامها أو من حيث عدم احترام بعض بعض العيوب سواء من حيث الأسلو

  الإجراءات الإلزامية. 
  المبحث الثاني: النظام العام لملحق الصفقات العمومية : 

أن النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية من شأنه أن يساهم في توضيح  
واع الملاحق وشروط من خلال معرفة أن ،الصورة لكل الفاعلين في مجال الصفقات العمومية

 الصفقاتحتى يشعر القائمون على  ذلكو ،إبرامها ومختلف الرقابات المقررة في الملاحق
من خلال احترام  ذلكأثناء إبرامهم للملاحق في الصفقات العمومية و نبالاطمئنا ةالعمومي

  القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال إعداد الملاحق في الصفقات العمومية. 
وهذا  إبرامهتناول مفهوم الملحق في الصفقات العمومية وشروط يث في هذا المبحث سنح

 .)الثاني(المطلب  لى أنواع الملاحق في الصفقات العمومية، واالمطلب الاول)( في

  ابرامه مفهوم الملحق في الصفقات العمومية وشروط المطلب الاول:

نفس الشروط التي يخضع لتخضع  الصفقة العمومية هي عقد إداريأن لقد بات واضحا 
تعديل الذي وقع على الصفقة الأصلية سواء كان هذا الفمهما كان مصدر ، لها هذا الأخير

كان هذا التعديل ناتج عن المفاوضات أو التعديل الناتج عن استعمال الإدارة سلطتها منفردة، 
ن يمر أتا الحالتين للعقد يجب الحرة بين الأطراف المتعاقدة في الصفقة العمومية، فالتعديل في كل

واعتبار أن الملحق هو الوسيلة القانونية والتقنية المستعملة لأجل تعديل  1عبر إمضاء الملحق
الصفقة العمومية، ولأجل دراسة النظام القانوني لهذه الوسيلة وجب معرفة مفهوم الملحق في 

من الناحية  هكيفية إبرامو من خلال التطرق إلى تعريف الملحقالصفقات العمومية، وذلك 
الفرع (ثم بعد ذلك التطرق لشروط إعداد الملحق في الصفقات العمومية،  )،الاول الفرع( العملية
  .الثاني)

                                                             
  . 75ص، النشر الجامعي الجديد، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي، كراش دحو 1
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  تعريف الملحق في الصفقات العمومية وكيفيات إبرامه:: الاول الفرع

تتطلب دراسة الملحق في الصفقات العمومية عرض التعريفات التشريعية والفقهية 
  لملحق ثم بعد ذلك استعراض كيفية إبرامه وذلك من الناحية العملية.ل

ذلك أنه متى ، 1من البديهي أن التعريف التشريعي يعلو على بقية التعريفات الأخرى
تدخل المشرع وأعطى تعريفا لمسألة من المسائل، فإن هذا من شأنه أن يضع حدا للجدل الفقهي 

تعريف الملحق في الصفقات العمومية هي تحديد وبيان معنى الغاية من ، والمتعلق بهذه المسألة
لصفقات العمومية اهذه الوسيلة القانونية والتقنية المستخدمة في تعديل العقود الإدارية عامة و

  على وجه الخصوص.
  .لملحق في الصفقات العموميةل يتعريف التشريعال :أولاً

ن والتنظيمات المتعلقة بالصفقات تناول المشرع الجزائري الملحق في مختلف القواني 
  العمومية وذلك عبر التسلسل الزمني لهذه القوانين.

 06/ 1967المؤرخ في  90/67لم يعرف المشرع الجزائري الملحق في الأمر رقم  حيث
المتضمن قانون الصفقات العمومية، واكتفى بذكره في بعض المواد وخاصة تلك المتعلقة  17/

  .2ة للصفقاتباختصاص اللجنة المركزي
وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي شهدت الجزائر أول بوادر الإصلاح الاقتصادي 

نذاك ما يعرف أوذلك لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الداخلي والخارجي، وظهر 
/ 1982المؤرخ في  145/82بإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات العمومية فصدر المرسوم رقم 

المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والذي جاء محدد على الخصوص  10/ 04
  .3اختصاصات المتعامل العمومي وصلاحياته في مجال الصفقات

لقد أفرد المشرع الجزائري القسم الخامس من هذا المرسوم للملحق وذلك بخلاف ما و
منه على  94بحيث نصت المادة كان سائدا في القوانين السابقة ولأول مرة يتم تعريف الملحق 

                                                             
  23ص  ،سابقالمرجع ال ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،بوضياف عمار 1
 المتضمن قانون الصفقات العمومية. 17/ 06/ 1967المؤرخ في  67/ 90من الأمر رقم  15 -16 -78 - 123لمواد ا 2

(ص   13/ 04/ 1982صادر بتاريخ  15ج،ر عدد  10/ 04/ 1982المؤرخ في  82 -145من المرسوم رقم  03المادة  3
ويسن ، صلاحياته في مجال الصفقاتو يحدد هذا المرسوم على الخصوص اختصاصات المتعامل العمومي'') 760ص ، 740

 .''الإجراءات المتصلة بها، والمتلائمة مع متطلبات التنمية، وشروط سير الاقتصاد الوطني
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يمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة هدفها زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل ''ما يلي: 
  .''عدة شروط تعاقدية في الصفقة الأصليةأو شرط 

فمصطلح  نه وثيقة تعاقدية،بأوبذلك يكون المشرع الجزائري قد عرف الملحق لأول مرة 
ها مكتوبة، أما كلمة تعاقدية فيستدل منها على وجود أطراف تتبادل الالتزام الوثيقة يعني أن

لصفقة، لأن وجود الملحق لبموجب هذه الوثيقة، كما حدد هذا التعريف موقع الملحق فإنه تابع 
يستلزم وجود صفقة سابقة، فهو يدور معها وجودا وعدما، فإذا لم تكن هنالك صفقة سابقة فلا 

الهدف من  82/ 145من المرسوم  94حدد المشرع من خلال نص المادة وجود للملحق كما 
  الملحق.

ونظرا لتطور الذي عرفته الجزائر في مرحلة بداية تسعينات القرن العشرين وانتقالها 
من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الليبرالي، وما صاحب ذلك من تطور في النظام التشريعي 

 11/ 1991المؤرخ في  91/ 434صدر المرسوم التنفيذي رقم  دلمواكبة الظروف الجديدة فق
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ولقد تم تخصيص القسم الخامس من هذا المرسوم  09/

لصفقة ليمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة ''منه على النحو التالي:  89للملحق والذي عرفته المادة 
عدة بنود  وأزيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بندا  ويبرم  في جميع الحالات إذا كان هدفه

  .1''تعاقدية في الصفقة الأصلية ...
 04/ 1982المؤرخ في  82/ 145تعريف تقريبا الذي جاء في المرسوم رقم الوهو نفس 

والاختلاف بين التعريفين يكمن  المنظم للصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، 10/
عدة بنود تعاقدية في الصفقة أو تعديل بند '' ل المشرع لمصطلح بند عندما قال:في استعما

 ''شرط''، وذلك بدلا من مصطلح 91/434من المرسوم التنفيذي رقم  89في المادة '' الأصلية
تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية ''عندما قال  82/145من المرسوم رقم  94الواردة في المادة 
  2''ة...في الصفقة الأصلي

وفي نفس الاتجاه نجد أن المشرع المصري قد حرص على حق الإدارة في تعديل 
"يحق للجهات  مكرر على أنه:76شروط العقد في لائحة المناقصات والمزايدات إذ نصت المادة 

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 10/ 04/ 1982المؤرخ في  82/ 145المرسوم رقم  1
الصادر  57ج.ر عدد ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 09 11 1991المؤرخ في   434_91نفيذي رقم المرسوم الت 2

 .) 2228ص ، 2211( 13 _11_ 1991بتاريخ 
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الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو جحم عقودها بالزيادة أو النقصان 
في عقود الأعمال  %25في عقود توريد الأغدية و %30في عقود التوريدو %15في حدود 

  الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ابذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معه
ويجوز بقرار من السلطة المختصة وبمرافقة المتعاقد تجاوز الحدود الواردة بالفقرة 

رئة بشرط ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب السابقة في حالات الضرورية الطا
  . 1عطائه ووجود الاعتماد المالي اللازم

 24/ 07/ 2002المؤرخ في  02/ 250صدر المرسوم الرئاسي رقم  2002في سنة 
يشكل الملحق ''الملحق بقولها:  منه 90والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وقد عرفت المادة 

بعة للصفقة، يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفها زيادة الخدمات أو تقليلها و/ وثيقة تعاقدية تا
  .''أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية ...

 10/ 236من المرسوم الرئاسي رقم  103وهو نفس التعريف الذي ورد في المادة 
يشكل الملحق وثيقة ''بقولها:  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 07/ 10/ 2010المؤرخ في 

عقد يتابع ليس فقط وإبرام في جميع الحالات إذا كان هدفها زيادة الخدمات و/ أو تقليلها أو 
  ''....2تعديل البند أو عدة البنود التعاقدية في صفقة الأصلية

يشكل الملحق الملحق كما يلي '' 247-15من المرسوم الرئاسي  136وعرفت المادة 
تقليلها و/أو دية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو وثيقة تعاق

  .''بنود التعاقدية في الصفقة...تعديل بند أو عدة 
من خلال هذه النصوص نلاحظ أن المشرع الجزائري أكد دائما على أن الملحق هو 

ن الأعمال الإدارية القانونية التي عبارة عن وثيقة تعاقدية أي دائما يكون مكتوبا، وذلك هو شأ
يقوم بها الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون الصفقات العمومية، كما أن كلمة تعاقدية تعني 
أن هنالك أطراف متعاقدة أي هنالك حقوق والتزأمات متبادلة بموجب هذا الملحق وبالتالي فإن 

فاقية أو الرضائية، أي الأعمال الصادرة هذا الأخير يدخل ضمن الأعمال الإدارية القانونية الات

                                                             
دار ، امتيازات السلطة الإدارية ،أموال السلطة الإدارية ،أعمال السلطة الإدارية، القانون الإداري ،عبد الغني بسيوني عبد االله 1

  .186ص  ،1993 ،بيروت، لبنان ،الجامعية
المتضمن تنظيم الصفقة  18/ 01/ 2012المؤرخ في  12/ 23من المرسوم الرئاسي رقم  12المعدلة والمتممة في المادة  2

  .العمومية
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بناء على اتفاق وتبادل الرضا بين جهة الإدارة والطرف الآخر (شخص قانوني طبيعي أو 
  .1شخص قانوني معنوي خاص أو عام )

  وبهذا يكون المشرع الجزائري قد عرف بصورة جلية الملحق في الصفقات العمومية.
 144الملحق، في رساله جماعية تحمل رقم  تناول تعريففقد القانون الفرنسي  أما

ممضاة من طرف مدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية موجهة إلى  31/ 10/ 1972المؤرخ في 
تاب الدولة تتعلق بالملاحق في الصفقات العمومية والتي تم اعتمادها في السادة الوزراء وكُ

المؤرخ في  73/ 329المرسوم رقم التعديلات الواردة على القانون الصفقات العمومية بموجب 
والتي جاء المحور الاول منها تحت عنوان " تعريف الملحق " تنص على ان  1973مارس  14

تعديل بند أو عدة بنود  هطرفي العقد، والذي هدفجسد توافق إرادة الملحق هو عبارة عن كتابة ي
  . 2الاتفاق السابق

  .العموميةثانياً: التعريف الفقهي للملحق في الصفقات 
 من خلال التعريف التشريعي رأينا أن الملحق يجب أن يكون هدفه تعديل بند في الصفقة
السابقة، وبالتالي فان الملحق يرتبط بصفقة عمومية ارتباطا وثيقا، ونظرا للدور البالغ الأهمية 

نون الذي تلعبه الصفقات العمومية في صرف المال العام فمن البديهي ان يتصدر فقهاء القا
  .لمسألة تعريف الملحق في الصفقات العمومية

  ومن بين التعريفات الفقهية يمكن أن نذكر ما يلي:
  تعريف الاول: 

الملحق ليس عقدا فريدا أو مستقلا بذاته، بل له وثيق الصلة بالصفقة الأصلية ومن '' 
  .3ةخلاله نعرف مجال الزيادة أو النقصان، أو البنود الجديدة أو الأعمال الجديد

هذا التعريف لا يفي بالغرض فلم يتم تعريف الملحق وإنما فقط تحديد مكانة الملحق من 
الصفقة العمومية، وكذا دوره وذلك من خلال معرفة مجال الزيادة أو النقصان أو البنود الجديدة 

  أو الأعمال الجديدة.

                                                             
  .452المرجع السابق، ص  ،، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداريعمار عوابدي، 1
 82، صالمرجع السابق ،قات العمومية في القانون الجزائري والفرنسيالملحق في الصفكراش دحو،  2

  207المرجع السابق، ص، شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف،  3
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وبالتالي يمكن  الملحق، ىوكأن هذا التعريف قد حصر الحالات التي يتم اللجوء فيها إل 
فلم يتمثل ذكر الملحق التصحيحي أو ملحق غلق المشروع أو الملحق ، اعتباره تعريف ناقصا

  النهائي وغيرها من الملاحق الأخرى.
  التعريف الثاني:

هو وثيقة تعاقدية تابعة للعقد، يلجأ إليها في حالة زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو  الملحق
تعاقدية في العقد الأصلي أو إنجاز عمليات جديدة تدخل في موضوع تعديل بند أو عدة البنود 

  .1العقد الأصلي ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا
من الملاحظ أن هذا التعريف يكاد يتطابق مع ما جاء به المشرع الجزائري من تعريف  

  .2تعلقة بتنظيم الصفقات العموميةللملحق في مختلف القوانين والتنظيمات الم
ويقصد بالملحق كل إتفاق إضافي للصفقة الأولى هدفه تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية قد 

  تضمنتها الصفقة الأصلية أو زيادة الخدمات أو تقليلها.
  ثالثا :كيفية ابرام الملحق في الصفقات العمومية :

من خلالها ابرام الملحق في الصفقات ن البديهي ان تكون هنالك اجراءات معينة يتم م
العمومية، في حقيقة الامر لم ترد النصوص التشريعية تحديد أو تبين صريحة كيفية ابرام 

لكن من خلال استقراء النصوص  الملحق في الصفقات العمومية من طرف المشرع الجزائري
القوانين التي لها التشريعية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية على وجه الخصوص وباقي 

وكذلك من خلال الاتصال المباشر بالإدارات العمومية  ،علاقة بصفقات العمومية بصفة عامة
اين تم تتبع المسار الذي يتخذه إعداد الملحق في الصفقة العمومية تبين أن هنالك إجراءات يتم 

  إتباعها عبر مراحل متسلسلة قصد إبرام هذا الملحق.
كيفية الواجب إتباعها لإبرام الملحق في الصفقات اللى إن عدم صراحة النص ع 

  .العمومية لم يمنع الفقه القانوني من تناول هذه المسألة
ة قفي محتوى الصف تعديلوبما أن الملحق هو وثيقة تابعة للصفقة العمومية جاء ال 

العمومية  الأصلية فإنه يخضع لنفس القواعد المتعلقة بشكليات الرقابة الممارسة على الصفقات

                                                             
  . 352النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص 1
   ، المرجع السابق.247-15ن المرسوم الرئاسي م 136أنظر المادة  2
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المصادقة والإمضاء والتبليغ، ويجب أن يتم إبرام هذا الملحق أثناء آجال تنفيذ الصفقة العمومية ك
  .1في قاعدة عامة، واستثناء بعد انتهاء هذه الآجال

عند إبرام الملاحق يجب أن يتم احترام نفس القواعد والشروط المنصوص  يتبين لنا
لمنظمة لكيفية إبرام الصفقة العمومية، ولكن مع بعض عليها في قانون الصفقات العمومية ا

الفوارق المتعلقة بطبيعة كل منهما، الملحق لا يخضع للرقابة الداخلية التي تخضع لها الصفقة 
التي أوجب القانون وجودها لأجل  العروضظرفة وتقييم الأصلية والمتمثلة في لجنه فتح الأ

 بالإضافة الى ذلك فإن إسناد الملحق إلى 2بهذه الصفقةعملية الرقابة الداخلية المنوطة  ممارسة
لا يكون موضوع إعلان عن منح مؤقت في النشرة الرسمية لصفقات  المتعاقد مع الإدارة
  . 3في الصحافة طبقا لما ورد النص عليه في قانون الصفقات العموميةأو المتعامل العمومي 

سباب والدوافع التي تجبر أطراف العلاقة تتوفر الأأن بعد  وأما من الناحية العلمية فإنه
أو الإنقاص منها أو  إضافية سواء زيادة أشغال التعاقدية الى القيام بعملية تعديل الصفقة الأصلية

إدخال عمليات جديدة أو حتى تصحيح خطأ مادي أو نسيان وارد في الصفقة الأصلية فإنه يتم 
  اتباع خطوات وإجراءات معينة.

الخطوات التالية وذلك  إتباعبالملحق في الصفقات العمومية يتم  ماركيفية إبف وبتالي
  . 4مديرية الري ادرارلملحق أبرمته  بالنسبة

إعداد الوثيقة  الملحق وتسمى "بمشروع الملحق "من طرف الجهات المختصة، - 1 
المتعاقد  وهي تتمثل في ممثل المصلحة المتعاقدة والمصالح التقنية  المكلفة  بالمتابعة  وبحضور

مع الإدارة  أو من يمثله قانونا، بحيث يتم إفراغ ما توصل إليه الأطراف من نتائج بشأن الزيادة 
 أو التقليل و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية  في محضر اجتماع،

لحق في ويمضي فيه الأشخاص المذكورة آنفا ثم تتكفل إدارة المصلحة المتعاقدة بتحرير الم
 أن يطلب مساعدة المصالح مدير المؤسسةالشكل المتعارف عليه إداريا وفي هذه الحالة يمكن 

                                                             
1
 87، صالمرجع السابق ،الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو، 

 20/ 1015/09المؤرخ في  15/ 247المتعلقة بالجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض من المرسوم رقم  162الى  159لمواد ا 2
 .قات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصف

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق 15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  82المادة  3
إنجاز وتجهيز بئر عميق ببلدية يتعلق بمشروع  YUFEI شركة مع مديرية الري ادرارئي ابرمته نهاغلق  )13(الملحق رقم  4

 الزيادة في مبلغ الصفقة الأصلي بسبب زيادة الأشغال.يتضمن  2014_12_01برج باجي مختار بتاريخ 
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أسعار هذه العمليات الجديدة  ، فإن لم تكن1المختصة وذلك عندما تكون هناك خدمات تكميلية
، وهذا باستشارة كل هيئة أو خبير، أو طلب المساعدة من 2محددة فيمكن تحديد أسعار جديدة

في إعداد هذا  المؤسسة مساعدة مصالحا لمصالح التقنية للدولة والتي يجب عليها في هذه الحالةا
  الملحق.

للصفقات الولائية إلى أمانة اللجنة  إرسال مشروع الملحق من طرف مكتب الصفقات-2
ةالتي يجب أن تنشئ قانونا على مستوى كل  وهذا في حالة ما إذا اشترط القانون ، 3ولاي

  للرقابة القبلية لهذه اللجنة.إخضاعه 
  :4ويجب ان يكون مرفق بملف كامل يحتوي على الوثائق التالية

  لصفقة إلزاميا مرفقا بما يلي:لبنود التعديلية المشروع الملحق يتضمن كل 
  وحدوية.الالأسعار جدول بيعوض  هبيان كمي ونوعي مفصل وفي حاله عدم وجود •
(مثل المخططات البيانية بالنسبة لصفقات البناء  الوثائق التبريرية والوثائق التقنية •

 والأشغال العمومية).

 تفويض بالمهام عندما يكون الذي أمضى الصفقة ليس هو مسؤول الهيئة المتعاقدة.  •

 مقررة التسجيل أو مقررة التموين المالي المعتمد للمشروع. •

 للمتعاملين الأجانب.  الوثائق الثبوتية بالنسبة •

مشروع الملحق معدة طبقا للنموذج المحدد بواسطة النظام الداخلي ل بطاقة تحليلية •
 . 5والنموذجي للجنة الصفقات العمومية

                                                             
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع  15/ 247الفقرة الثالثة من المرسوم  136لمادة ا 1

 ''ية تدخل في موضوع الصفقة الإجماليويمكن ان يتخطى الخدمات موضوع الملحق خدمات التكميل''السابق، 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق  15/ 247الفقرة الثانية من المرسوم  13المادة  2
نه يمكن ان وفي حالة تعذر الأخذ بالأسباب التعاقدية المحددة  في الصفقة  بالنسبة  للخدمات التكميلية  الواردة في ملحق فإ''

 ''تحدد اسعار جديدة  عند الاقتضاء

تأسيس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على ''من قانون البلدية المرجع السابق  190المادة  3
مية المتضمن تنظيم الصفقات العمو  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  174و 165و 137المواد  ''الصفقات العمومية

 .وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق

 .92، ص المرجع السابق ،الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو، 4

المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات  16/ 03/ 2011مؤرخ في  11-118مرسوم تنفيذي رقم  5
 )17، ص7(ص16ر عدد٠العمومية ج
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تقرير تقديمي للملف يبرر اللجوء إلى إعداد مشروع الملحق كل عنصر معلومات  •
 تكميلية من شأنها تنوير أعضاء لجنة الصفقات. 

  قات. للصف الولائية وصل إيداع الملف لدى أمانة اللجنة •
) أيام على الأقل 08للصفقات بإرسال هذا الملف قبل ثمانية( الولائية ويقوم رئيس اللجنة

نه رئيس اللجنة من بين يمن انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا الملحق إلى المقرر الذي يع
  . 1أعضائها
اقتراحات وأراء  إعداد محضر بذلك يتضمنووتقوم اللجنة بدراسة مشروع الملحق  

أعضائها ثم تتخذ هذه اللجنة قرارا بشأن مشروع الملحق المعروض عليها وتسلم لهذا الغرض 
  . 2تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة

هل يمكن  تسلم اللجنة التأشيرة في جميع الحالات؟ أو بمعنى آخر ولكن هل يجب أن
القرار فيما  اللجنة هي مركز اتخاذأن بما  للجنة أن ترفض منح التأشيرة لمشروع الملحق؟

  احتمالات: يخص تأشيرة فان قرارها يكون على خمسة
  منح التأشيرة. الاحتمال الأول:
  مرفقة بتحفيضات غير موقفة. : منح التأشيرةالاحتمال الثاني
  مرفقة بتحفظات موقفة.: منح التأشيرة الاحتمال الثالث
  : رفض منح التأشيرة.الاحتمال الرابعة

  الفصل إلى غاية استكمال المعلومات.تأجيل  الاحتمال الخامس: 
فإنه يمكن  ةرالتأشي المتعاقدة للصفقات منح المصلحة الولائيةفي حاله رفض اللجنة 

 مصلحة المتعاقدة، أنالفي حدود صلاحياته وبناءا على تقرير من ، لمدير المصلحة المتعاقدة
  . 3يتجاوز ذلك بتقرير معلل ويعلم الوالي المختص بذلك

                                                             
يعين الرئيس ''المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق  15/247من المرسوم  193المادة  1

ل اليه الملف كاملا قبل احد اعضاء لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف ولهذا الغرض يرس
 الاقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف. ) ايام على08ثمانية (

جنة هي للات المرفق العام، المرجع السابق (المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضا 247/15من المرسوم  195المادة  2
منح التأشيرة للجنة ان تلداخلة ضمن اختصاصها، وبهذه الصفة يمكن مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمومية ا

 او ترفضها وفي حالة الرفض يجب ان يكون هذا الرفض معللا ......)

  .المتضمن تنظيم صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق 15/247من المرسوم  200المادة  3
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  .التأشيرةبمشروع الملحق إلى مصلحة الصفقات مرفقا إرجاع ملف  •
مدير المصلحة المتعاقدة مديرية الري على إرسال ملف مشروع الملحق إلى أمانه  •

  سبيل المثال.
 إرسال مشروع الملحق مرفقا بالملف الكامل من العملية إلى المراقب المالي، •

بة السابقة للنفقات الملتزم النفقة في إطار الرقابوذلك قصد القيام بعملية الالتزام 
ا بعد أن يتم وضع تأشيرة المراقب المالي يرجع الملف الى المصلحة  ،1به

  .المتعاقدة
إمضاء مشروع الملحق من قبل الأطراف المتعاقدة ويجب أن يتم الإمضاء من  •

طرف نفس الأشخاص الذين أمضوا الصفقة الأصلية ما لم ينص القانون على 
حد الأطراف تفويضا بلا إمضاء لشخص آخر أو يتم خلاف ذلك، كأن يصدر أ

  .تغيير مسؤول المصلحة المتعاقدة
التبليغ فبعد الانتهاء من جميع المراحل السابقة وخاصة عملية الإمضاء يتحول  •

مشروع الملحق إلى حالته النهائية وهو الملحق بحد ذاته مرتبا لجميع آثاره 
لتزمات المتبادلة م تعديلها وكذا بالنسبة للإالقانونية بالنسبة للصفقة الأصلية التي ت

تنفيذ أجل لمتعاقد مع الإدارة وهذا من للملحق اتبليغ وهنا يجب  ،الأطرافبين 
  المنصوص عليها. ات التعاقد

   .شروط إعداد الملحق في الصفقات العمومية الفرع الثاني:

قم ومؤرخ للملحق شروط عديدة من أجل إبرامه وهي صدوره في صيغة مكتوبة، مر
ومصادق عليه من السلطة المختصة، واحترام الملحق لقواعد المنافسة لذا يتعين منع أي ملحق 

وإخضاع الملحق كأصل عام للرقابة، وأن لا يؤدي الملحق إلى إخلال بالتوازن  ،قد يسئ إليها
يل المالي للصفقة، فلا يمكنه أن يؤثر بصفة جوهرية على محلها وقلب اقتصادياتها وكل تعد

  يمس بشروط الصفقة يجعل منها صفقة جديدة.
  وسنقسم الشروط المتعلقة بالملحق إلى:

                                                             
القرار الوزاري  ،قات الملتزم بهاالمعدل والمتمم، والمتعلق بالنف 15/ 11/ 1992المؤرخ في  92/ 414تنفيذي رقم الالمرسوم  1

المحدد لرزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها المطبقة على ميزانية  09/ 05/ 2010المشترك المؤرخ في 
 البلديات.
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  .الشروط العامة لإبرام الملاحق في الصفقات العمومية •
  .لإبرام الملاحق في الصفقات العمومية خاصةالشروط ال •
  .شرط الخضوع لرقابة لجنة الصفقات المختصة •
  .شرط عدم تجاوز النسب المقررة •

  شروط العامة لإبرام الملاحق في الصفقات العمومية:أولاً: ال
نظرا لوجود شروط تشترك فيها جميع الملاحق على اختلاف أنواعها، فقد سميت هذه 

  وهي واجبة ومنها: الشروط بالعامة
  .: وجود صفقة أصلية1

دخل ي ،1لقد سبق القول أن الملحق هو تصرف قانوني مكتوب يرتبط بالصفقة العمومية
عديلات أو تصحيحات أو حتى غلق المشروع كليا أو إنها الصفقة ولما كان الأمر كذلك عليها ت

فإن وجود الصفقة العمومية الأصلية هو شرط جوهري لوجود الملحق فالملحق جزء تابع 
  . 2للصفقة الأصلية

من 136من نص المادة  ىونجد الأساس القانوني لهذا الشرط من خلال الفقرة الأول
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015/09/16المؤرخ في  247/15اسي المرسوم الرئ

  وتفويضات المرفق العام والتي جاء فيها مايلي "يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة..."
هذا الارتباط يعني بالضرورة وجود صفقة و، قبله صفقةيكون إلا بوجود  الملحق لاف

يل بالزيادة أو النقصان لمحتوى الصفقة أو تصحيح خطأ عمومية أصلية، فدور الملحق هو تعد
ورد فيها أو أضافة بند تم إلغائه عند إعداد الصفقة أو حتى غلق المشروع وذلك دون المساس 

  بموضوع الصفقة أو تأثير بصورة أساسية على توازن الصفقة.
ارية المفعول السة ومن خلال هذا كله فإن الملحق بمجرد إبرامه وفقا للإجراءات التنظيم

  والمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ يصبح جزءا من الصفقة الأصلية. 
إن هذا الارتباط ما بين الملحق والصفقة العمومية يدفعنا للتساؤل عن مصير الملحق في 

  .حالة إلغاء الصفقة الأصلية

                                                             
 98، صالمرجع السابق ،الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو، 1

 .74، ص المرجع السابقلعقود الإدارية، اعلي محمد الصغير ب 2
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قد منح المشرع الحق لمن له مصلحة في أن يطعن في الصفقة ويطالب بإلغائها، ف 
وبغض النظر عن الطعون الموجهة ضد الصفقة أثناء مختلف المراحل التي تسبق إبرام الصفقة 

 946طالبة بإلغاء الصفقة وقد أبرمت فعلا، المادة مالعمومية، فإنه ما يهمنا في هذا المقام هو ال
"يجوز إخطار المحكمة الإدارية  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على مايلي:

المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام  الإشهار أو بالتزاماتلإخلال اريضة وذلك في حالة بع
  العقود الإدارية والصفقات الإدارية والصفقات العمومية.

يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا 
إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة الإخلال، كذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية 

  . 1إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية
يمكن للمحكمة الإدارية ان تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل 

  الذي يجب ان يمتثل فيه.
ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد، ويمكن 

وبمجرد إخطارها، ان تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لاتتجاوز  ذلكك لها
  .2) يوما20عشرين (

لقد ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة عبارة "إذا أبرم العقد " وهذا يعني أن الصفقة قد 
عوى أمام دخلت حيز التنفيذ، فهذه المادة أجازت للطرف المعني صاحب المصلحة رفع د

المحكمة الإدارية في حال إخلال إحدى الإدارات المتعاقد بقواعد الإشهار والمنافسة، وكذلك 
  .3يجوز للوالي رفع ذات الدعوى إن تعلق الأمر بمؤسسة محلية

تعامل متعاقد أن يطلب إلغاء مل يمكنتعتبر الصفقة جسما واحدا غير قابل للتجزئة ولا 
  .خر، كما لا يمكن للقاضي أن يحكم بذلكجزء من الصفقة دون الجزء الآ

                                                             
صادر بتاريخ  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر عدد  25/ 02/ 2008المؤرخ في  08/ 09القانون رقم  1

 ).3(ص 23/ 2008/04

2
  1144ص، تطبيقا- تعليقا-شرحا-نصا، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سائح سنوقة  
 313ف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص عمار بوضيا 3
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المصلحة بويتعين على المتعامل المتعاقد حيث يقوم بطلب إلغاء الصفقة التي تربطه 
المتعاقدة أن يرتكز في طلبه على إقناع القاضي بأن العملية التعاقدية في مجملها لم تتم وفق 

  .1رفينالشروط القانونية وبالتالي تعدم العلاقة القانونية بين الط
فنظرا لما  ،كما أنه إلى جانب الإلغاء القضائي للصفقة هناك أيضا الفسخ الإداري للصفقة

تتمتع به من امتيازات السلطة العامة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تقوم بإنهاء العقد بإرادتها 
  المنفردة في الحالتين:

المرفق العام، يمكن للإدارة مة والتكيف الذي يحكم ئالحالة الأولى: مراعاة لمبدأ الملا 
المتعامل المتعاقد)، إذا  من المنفردة (بدون أي تقصير االعامة أن تنهي العقد الذي أبرمته بإرادته

  ."ما قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة، "الفسخ التقريري
هذا و ،2ماته التعاقديةاالحالة الثانية: وتكون في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتز

 09/16/ 2015المؤرخ في 247/15من المرسوم الرئاسي رقم  149حسب نص المادة 
وعندما يحكم القاضي بإلغاء  ،3المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  الصفقة فإن الحكم الصادر عن القاضي شأن هذه الصفقة يجعلها لاغيه وغير موجودة. 
المرتبط بها ومنه على الخصوص الملاحق إن وجدت  وبالتالي يلغى معها كل تصرف

  .4وعليه فإن إلغاء الصفقة العمومية يؤثر بصفة مباشرة على وجود الملحق
  ولكن في المقابل ماذا عن صفقة الأصلية في حالة إلغاء الملحق فقط؟ 

هنالك حالات كثيرة يتم فيها إبرام الصفقة العمومية صحيحة، وتحترم عندها جميع 
نص عليها التنظيم المعمول به غير أن الأطراف المتعاقدة قد تبرم ملحقا يءات التي الإجرا

                                                             
 .480المرجع السابق ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العموميةخرشي النوي،  1

 .103محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  2

فقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق، إذا لم المتضمن قانون الص 15/ 247من المرسوم  149نص المادة  3
  ينفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعتذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. 

ة يمكنها أن تقوم لأجل الذي حدده الاعذار المنصوص عليه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقداواذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في 
  بفسخ الصفقة العمومية ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة من جانب واحد.

لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والمتابعات الرامية إلى 
  إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها.

 .''دد الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار البيانات الواجب ادراجها في الاعذار، وكذلك آجال نشره في كل اعلانات قانونية يح

 .481المرجع السابق ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية خرشي النوي، 4
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من المرسوم  89لغائه فقد جاء في المادة لإيشوبه عيب من العيوب التي تشكل سببا كافيا 
   247/15سي رقم ئاالر

ى ما يلي: "دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إل
غير مباشرة أما لنفسه أو لكيان  وأتقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة 

 في حالةتحضير صفقة عمومية أو ملحق لآخر، مكافأة أو امتياز مهما كان طبيعته، بالنسبة 
برمه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي إ

ردعي لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة المعنية تدبير 
  " في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

قد تكون الصفقة العمومية الأصلية نظامية ولا يشوبها أي عيب، بينما الملحق الذي إذن 
 يتوفر فيه الشروط التي يتضمنها التنظيم والتشريع الساري المفعول هو الذي لا بعدهاجاء 

  .1وعليها من له المصلحة بالطعن في ذلك الملحق
الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية، وهذه الأخيرة هي عبارة عن جسم  بما أنو

لأصلية لإنه ليس من واحد غير قابل للتجزئة، فإنه لا يمكن مهاجمة الملحق مستقلا عن الصفقة ا
ت هي لاوات المتعلقة بهذا الملحق باعتبار أن المدلاواالأعمال المنفصلة وإنما يتم الطعن في المد

  .2من الأعمال المنفصلة والتي يجوز أن يطعن فيها بالإلغاء
   .: الكتابة في الملحق2

 على أن الملحق وثيقة 16 15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  136تنص المادة 
تعاقدية، فكلمة وثيقة تعني الكتابة وبالتالي الملحق لا يكون إلا مكتوبة وهذا باعتبار أن الملحق 

هي أحد أهم وأبرز  هالأخير هما هو في الأصل سوى امتداد للصفقة العمومية الأصلية، وهذ
  العقود الإدارية.

العام، عقود  فأهم أشكال العقود الإدارية هي الصفقات العمومية، عقود تسيير المرفق
العموميين عن طريق مرافق عمومية إدارية والعقود متضمنة  نالشركة، عقود توظيف الأعوا

  شغل الدومين العام.

                                                             
نصوص المكملة، منشورات دحلب، الطبعة الأولى، سنة حسن مبروك، تنظيم الصفقات العمومية، مع النصوص التطبيقية وال  1

  .187، ص2015
 .103، ص المرجع السابق، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو، 2
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المتضمن تنظيم  15/ 247ولقد جاء في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 
توبة في مفهوم "الصفقات العمومية عقود مك :ية وتفويضات المرفق العام ما يليالصفقات العموم

مقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا بالتشريع المعمول به تبرم 
  .المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم وخدمات والدراسات"

الصفقة العمومية النص صريح ولا يحتمل أي تأويل فإذن بحسب المشرع الجزائري ف 
عتبارا أن الملحق بإهي عقد مكتوب وهذا يعني أن الكتابة شرط أساسي في الصفقة العمومية و

  هو تكملة للصفقة العمومية فإنه لا يمكن أن يكون إلا مكتوبا.
المنظم  10/ 04/ 1982المؤرخ في  82/ 145من المرسوم  94المادة وبحسب 

من  89المادة وكذلك وثيقة عقدية) لملحق ا(يمثل  للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي
المتضمن تنظيم الصفقات  09/ 11/ 1991المؤرخ في  91/ 434المرسوم التنفيذي رقم 

 24/ 07/ 2002المؤرخ في  02/ 250من المرسوم الرئاسي رقم  90المادة و ،العمومية
  والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

فقات العمومية: الملحق هو عبارة عن وكذا ما جاء من تعاريف فقهية للملاحق في الص
  .1 (تصرف تعاقدي مكتوب) (الملحق عقد مكتوب) (ملحق تصرف مكتوب...)

شكل معين حتى نعتبره وثيقة ما  لم يشر إلىوتجدر الإشارة إلى أنه المشرع الجزائري 
هو ملحقا، بل يجب توافر شروط الملحق وفقط وأما شكل كتابة الملحق فلم يرد على ذلك نص 

وترك ذلك للعرف  2مثلما هو الحال بالنسبة لأعمال أخرى مرتبطة بمجال الصفقات العمومية
  الملاحق. إبرامالإداري وما جرت عليه العادة في 

                                                             
1
  104، صالمرجع السابق، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو،  
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي  2011/ مارس 16المؤرخ في  11/ 118ورد المرسوم التنفيذي رقم في هذا الاطار  2

المحدد للبيانات التي يتضمنها الاعذار وآجال  2011مارس  28النموذجي للجنة الصفقات العمومية وكذا القرار المؤرخ في 
احدث نماذج  2011مارس  28لتزام بالاستثمار قرار مؤرخ في المحدد لنموذج الا 2011مارس  28ونشره، القرار المؤرخ في 

مارس المحدد كيفية الاقصاء من المشاركة في  28القرار المؤرخ في و التصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهةو رسالة العرض
 الصفقات العمومية.
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فالملحق يجب أن يكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلية مكتوبة فعنصر الكتابة أمر 
جزء من  طبيعي، فالتعديل فرع أولازم في حالة ممارسة الإدارة لسلطة التعديل وهذا شرط 

  .1الصفقة الأصلية ويجب أن تخضع لما تخضع له شكلا بتوافق عناصر الكتابة
  : شرط إمضاء الملحق:3

الملحق هو تصرف قانوني مكتوب مكمل للصفقة العمومية والتي هي عقد من العقود 
قانونا وذلك تعبيرا عن  من طرف الشخص المخول ئهالإدارية فإنه لا ينتج آثاره إلا إذا تم إمضا

المتضمن تنظيم  15/ 247من المرسوم  04 فطبقا لنص المادة إرادة الأطراف المتعاقدة
وافقت إلا إذا لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية ، "الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  حسب الحالة:أدناه عليها السلطة المتخصصة المذكورة 
  .مسؤول الهيئة العمومية •
  .الوزير •
  .الوالي •
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي •
  .مدير المؤسسة العموميةأو المدير العام  •

متبادلة، فلكي يعتبر التزامات فالعقد بصفة عامة هو توافق إرادتين عن إنشاء وخلق 
عمل ما قانونيا لابد من اتفاق أو توافق إرادتين متقابلتين أو متعارضتين على انشاء وإحداث 

  .التزامات
 اإلا إذا وافقت عليه هوبحسب المشرع الجزائري فإن الصفقات لا تصح ولا تكون نهائي

  السلطة المختصة.
(المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها) تعبيرا  ولكي يعبر أطراف الصفقة العموميةإذن 

ا في هذ هصريحا عن إرادتهم في تعديل الصفقة العمومية الأصلية بواسطة الملحق الذي تم إبرام
  الشأن لابد وأن يقوم هؤلاء الأطراف بإمضاء الملحق.
الملحق من طرف نفس الأشخاص  ىمضولما كان الملحق مكمل للصفقة فيجب أن ي

الملحق بنفس  ىمضصفقة الأصلية إلا إذا نص القانون بخلاف ذلك، ويالالذين قاموا بإمضاء 
  .المرافق لهابها الصفقة  ىمضالكيفيات التي تُ

                                                             
 .313عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  1
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  المساس الجوهري بموضوع الصفقة وتوازناتها: شرط عدم: 4
لا يؤدى التعديل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازناتها وهذا ن يشترط في الملحق أ

الفقرة الثامنة بقولها: (ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن أن يؤثر  136ما أشارت إليه المادة 
لة ما إذا طرأت تبعات تقنيه لم تكن الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة ما عدا في حا

يمكن أن يغير الملحق موضوع رادة الأطراف، وزيادة على ذلك لامتوقعة وخارجة عن إ
  .1الصفقة أو مداها)

وهذا شرط طبيعي ولازم أيضا إذ أن التعديل الجوهري من شأنه أن يجعلنا أمام صفقة 
الملحق بسيطة في عمومياتها  جديدة، وقد يفتح مجال الفساد المالي، خاصة وأن إجراءات

   .2وليست معقدة كما هو الحال بالنسبة للمناقصة
تجدر الإشارة إلى أن موضوع الصفقة له أهمية بالغة، ولذا وجب تحديده منذ البداية وأن 
تغييره من شأنه أن يؤثر على الصفقة بأكملها وبالتالي ينعكس ذلك على المشروع جملة 

  .وتفصيلا
كبرى، من حيث ان الموضوع هو ركن أهمية وع الصفقة العمومية يكتسي تحديد موضو
ن كل إ، الذي يحدد ماهية الخدمة المطلوبة والتي صحت وتطابقت مع الحاجة فيالأساسالاتفاق 
  .3تصبح ممكنة التنفيذالأخرى البنود 

وكي يتوفر هذا الشرط ونعني عدم المساس الجوهري بموضوع الصفقة وتوازناتها  
  :ما يلييجب توافر 

  .احترام موضوع الصفقة •
  .حترم الشروط الاقتصادية الأساسية للصفقةإ •
  : الشروط الخاصة لإبرام الملحق في الصفقات العمومية:ثانيا

برمتها أالملاحق تختلف بحسب موضوعها من جهة، وبحسب الجهة التي أن اعتبار ب 
  شروط الخاصة.، ولذلك سميت بالالآخرفهناك شروط تخص ملحقا دون أخرى من جهة 

                                                             
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  16/ 09/ 2015المؤرخ في  15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  136ة الماد 1

 المرفق العام، المرجع السابق

 207عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  2

 .247مرجع السابق، ص ال ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية خرشي النوي، 3
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  : شرط الرخصة المسبقة: 1 

قانونا  المخول لسلطاتل 15/ 247المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم  تطرقت
  صحيحة ونهائية.الأخيرة بالموافقة على الصفقات وذلك حتى تكون هذه 

مختصة المكلفة بالموافقة على الصفقة كي تصبح نهائية، ولما البين السلطات يهذا النص 
ان الملحق ما هو إلا امتداد للصفقة فإن السلطات التي توافق على الصفقة هي نفسها التي ك

 .1توافق على الملحق المتربط بها

ر إذا ما تعلق الأمر بسلطة لا يوجد الا يثالإشكال بالنسبة لشرط الرخصة المسبقة فإن 
لا تحتاج إلى الرخصة بها هيئات تداولية، فمثالا صفقات الدولة التي يوافق عليها الوزير 

المسبقة من طرف هيئة تداولية كما هو الشأن بالنسبة لصفقات البلدية التي يوافق عليها مجلس 
  الشعبي البلدي، أو الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية.

حسب المشرع الجزائري فإن هنالك حالات تتطلب وجود الرخصة المسبقة حتى يتم و
، وطالما أن الملحق هو جزء متمم للصفقة فإنه هو أيضا يتطلب إبرامه إبرام الصفقات العمومية

  وجود الرخصة المسبقة فتكون هذه الأخيرة شرطا من شروط إبرام الملحق.
فالنسبة للمؤسسات العمومية تتم الإجراءات أيا ما كان المسؤول المعين لها، تحت  

س الإدارة، فهذا الأخير هو الذي يرخص الرقابة المباشرة للمدير أو المدير العام وموافقة مجل
  للمسؤول المعنى بإبرام الصفقات والملاحق التابعة لها.

المتعلق  22/ 07/ 2011المؤرخ في  11/ 10من القانون رقم  15لقد جاء في المادة  
 82بالبلدية أن البلدية تتوفر على هيئة مداولة وهي المجلس الشعبي البلدي، كما جاء في المادة 

فس القانون أن رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسم البلدية، يقوم بجميع تصرفات الخاصة من ن
  .2بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة من ممتلكات البلدية وإدارتها

                                                             
 .349ص  نفس المرجع، ،خرشي النوي 1

هيئه  تتوفر البلدية على''المتعلق بالبلدية، المرجع السابق  22/ 07/ 2011المؤرخ في  11/ 10من القانون  15المادة  2
ها الأمين العام للبلدية دارة ينشطوالإ ،هيئه تنفيذية: يراسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومداولات: المجلس الشعبي البلدي

 في أطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. أعمالهاتمارس الهيئة البلدية ، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
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فبالنسبة لصفقات البلديات، فإنه يقع ضمن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  
صات والمزايدات، ويرخص المجلس الشعبي البلدي لرئيسه كممثل للبلدية إبرام العقود والمناق
  .1ت تخضع لمصادقة الواليلاواالتوقيع على الصفقة، بموجب مد

إذا فجميع الأعمال وخاصة تلك المتعلقة بالمال العام والصفقة العمومية ومن وراءها 
البلدية الملحق هي أحد أهم طرق صرف المال العام، فكل هذه التصرفات التي تناط لرئيس 

  وهي المجلس الشعبي البلدي.  لاًوع للرخصة المسبقة للهيئة التداولية أضالقيام بها إنما تخ
الأمر كذلك بالنسبة لرأي فقهي آخر والذي مؤداه أن إبرام ملحق الصفقات العمومية 

  .2للجماعات المحلية يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة من المجلس التداولي لهذه الجماعة
رخصة المسبقة لإبرام الملحق في الصفقات العمومية شرط جوهري في بعض إذا ال

مجلس منتخب،  الهيئات ومنها على سبيل المثال الجماعات المحلية التي تتوفر بطبيعتها على
لقيام بإبرام الصفقات اوكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات العمومية التي ترخص للمسؤول المالي 

  حق.العمومية ومنه إبرام الملا
  شرط الآجال:  -2

ذ ، وهذا الشرط يتناوله المشرع 3يجب أن يتم اللجوء للملحق في حدود آجال التنفي
والذي جاء في الفقرة ، 15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  138الجزائري في نص المادة 

يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات لا الأولى منها ما يلي: ''
  غير أن هذا الحكم لا يطبق فى الحالات الآتية:  ،المختصة، إلا في حدود آجال التنفيذ التعاقدية

عديم الأثر المالي ويتعلق من هذا المرسوم  136عندما يكون الملحق في مفهوم المادة  •
  .بإدخال و/أوتعديل بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ

اب استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال إذا ترتب على أسب •
التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و/أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي، 
إذا لم يكن من الممكن، وبصفة استثنائية، إبرام الملحق محل ضبط الكميات النهائية 

هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت ويمكن إبرام  ،التعاقديةالآجال للصفقة، في 
                                                             

 .387المرجع السابق، ص  ،تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ،خرشي النوي 1

  .116، صالمرجع السابق ،قانون الجزائري والفرنسيالملحق في الصفقات العمومية في ال كراش دحو،  2
  .208عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  3
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عرض الملاحق تُ ،للصفقة، لكن ومهما كان الأمر قبل إمضاء الحساب العام والنهائي
مهما تكن مبالغها، على هيئة من هذا المرسوم،  03و 02المنصوص عليها في الفقرتين 

  ...).الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة.
ية لها أهمية بالغة في أي مشروع فقد يؤدي تماطل المتعاقد في تنفيذ جال التنفيذالآإن 

مثلا  آبار عميقةفرص هامة على المصلحة المتعاقدة فالتأخر في إنجاز  عمات إلى تضيياالالتز
تزويد المواطنين بالمياه يؤدي إلى عدم استلامها في الوقت المناسب مما يؤثر على عملية 

والأمثلة على التنمية المحلية وعلى المواطن بصفة خاصة سلبا وينعكس ذلك  الصالحة للشرب
  في هذا الإطار كثيرة ومتعددة.

  :ثالثاً: شرط الخضوع لرقابة لجنة الصفقات المختصة
كأصل عام يخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المعنية، غير أن هذه القاعدة لها استثناء 

مفادها أنه إن لم  15/ 247ل المرسوم رقم قاعدة من خلاهذه الفقد عرف المشرع الجزائري 
وكذلك الأمر إن  ،يكن للملحق أثر مالي فلا حاجة لعرضه على لجنة الصفقات العمومية المعنية

تعاقد أو مدة الإنجاز ولم مللكان لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة الضمانات المالية والتقنية 
في المرسوم ذاته حالات تلزم الإدارة بتوفيرها حالة يبلغ الحد المالي المعين في المرسوم، وحدد 

  . 1ملف أو مشروع الملحق على لجنة الصفقات المختصة
  شرط عدم تجاوز النسب المقررة: رابعا:

نظرا لخطورة سلطة التعديل على سيرورة الصفقة العمومية بكاملها مما ينعكس على 
يشترط  ةمقرر ةعلى عقب فهنالك نسب المشروع الذي أبرمته من أجل هذه الصفقة فيقلبه رأسا

  عدم تجاوزها.
مة لعقود معينة بنسب محددة يجوز للإدارة نظبعض دفاتر الشروط الم ادةقد تتضمن عف

كن لهذه الإدارة تجاوز تلك متعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدودها المقررة، وعليه لاي
 .2النسب بل الالتزام بها

من المرسوم الرئاسي  139و  136 المادتين الجزائري فيوهذا ما نص عليه المشرع 
  .بالمائة 20و15و10فيما يخص نسب الملحق والتي حددها ب  1 15-247

                                                             
 .103ية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدار 1

    15ص  1998بوعات الجامعية، الجزائر، رياض عيسى، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، ديوان المط 2
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د رئيس قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية على لكن هناك استثناءات حيث ورد في ر
ان في استفساره للسيد الأمين العام لولاية تلمس 2013-10-02بتاريخ  2359المراسلة رقم 

بالمائة من قيمة الصفقة الأصلية، وهل هذه النسبة  130القانوني عن ملحق صفقة تبلغ قيمته 
  المرتفعة للسقف المالي للملحق لها تأثير كبير على توازن الصفقة.

حيث جاء رد رئيس قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية، أنة يمكن إبرام هذا الملحق 
المتعامل الاقتصادي، في ن متوقعة من المصلحة المتعاقدة وعي تقنية لم تكفي حالة وجود دوا

  هذه الحالة يمكن اللجوء للملحق مهما كانت قيمته لإنجاز موضوع الصفقة.
مع التأكيد في نفس المراسلة على أن الإذن بإبرام هذا الملحق يجب أن يكون مبرر أمام 

  اللجنة المختصة بالرقابة.
الملحق في الصفقات العمومية تتطلب توفير شروط معينة حددتها  فعملية إبرامإذن 

القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الصفقات العمومية، وإلا اعتبرت هذه الملاحق غير 
طعن من الطرف من له مصلحة، أو متعلقة بها محل الالت لاوانظامية، وبالتالي تكون المد

من  الأنواعف الجهات المختصة الأمر الذي يفقد هذه يمكن المصادقة عليها وإمضائها من طرلا
الملاحق كل قيمة قانونية طالما أنها وصفت بالملاحق غير النظامية وعلى العكس من ذلك فإذا 

  فإنها ترتب كل آثارها القانونية. هااستوفت شروط
  أنواع الملاحق في الصفقات العموميةالمطلب الثاني: 

تسبها الملحق في الصفقة العمومية وكذلك الضرورة الملحة نظرا للأهمية البالغة التي يك
حتى يمكن للصفقات العمومية من أن تؤدي دورها في  ،الملحق إلىالتي تستدعي اللجوء 

وتحقيق الهدف الذي من أجله قامت السلطة العمومية  ،صرف المال العام بطريقة مشروعة
إنجاز المشاريع العمومية اللازمة للتنمية وبذلك  ،بإبرام صفقة معينة وهو تحقيق الصالح العام

من قانون الصفقات  135نظرا لما سبق ذكره فان المشرع الجزائري نص في المادة والوطنية، 
لمصلحة  المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ل"يمكن  :تفويضات المرفق العام على ما يليالعمومية و

  .2إطار أحكام هذا المرسوم في ملاحق للصفقات التي
                                                                                                                                                                                                          

1
  126، صالمرجع السابق ،الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو،  

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  16/ 09/ 2015المؤرخ في  15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  135المادة أنظر  2
 رجع السابقوتفويضات المرفق العام، الم
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أهم ما يمكن ملاحظته على هذا النص أن المشرع الجزائري ذكر كلمة "ملاحق" و
بصيغة الجمع، وهذا يعني أن هناك عدة ملاحق وليس ملحق واحد وذلك من حيث مضمونها أي 

موضوع الذي يتناوله كل ملحق، كما أن المشرع الجزائري لم يذكر أنواع هذه الملاحق على ال
من  136برامه في عدة حالات بحسب ما جاء في نص المادة سبيل الحصر وإنما نص على إ

قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بقولها: "يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة 
للصفقة ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة 

أن تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في ويمكن  ،بنود تعاقدية في الصفقة
  .1موضوع الصفقة الإجمالي........."

المشرع الجزائري قد قام بتحديد أنواع الملاحق على سبيل  من خلال النص السالف ذكره فإن 

قوم بها المصلحة تعملية التي الالنص، وكذا من خلال ممارسة  االحصر ولكن باستقراء هذ

يتناول أنواع  الأولإلى فرعين: الفرع  نقسمهانذكر أنواع الملاحق وسوف  أنة يمكن المتعاقد

الملاحق من حيث المضمون أي من حيث الموضوع الذي يتناوله كل ملحق، وأما الفرع 

  .نظاميةالالملاحق النظامية والملاحق غير الملاحق فيه  ندرسالثاني 

  الفرع الأول: أنواع الملاحق من حيث الموضوع

قانون الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة إمكانية تعديل بنود الصفقة الأولية من يمنح 
لم يحدد المشرع أنواع الملاحق من حيث و خلال الملحق في ظل إحترام مبادئ المنافسة،

ن الحاجة التي دعت إلى إبرامها هي التي تحدد موضوع أالموضوع على سبيل الحصر بل 
الأطراف  روف ووقائع مادية وقانونية تطرأ أثناء تنفيذ الصفقة تجبرهنالك ظحيث الملحق 

  المتعاقدة إلى إعداد ملحق أو عدة ملاحق يتم من خلالها تجاوز هذه العقبات.
بط بالسبب أو الدافع الذي أدى تفهنالك عدة أنواع من الملاحق بالنظر إلى موضوعها تر 

  إلى إعدادها ونذكر منها:
  ديلي بالزيادة أو النقصان:أولاً: الملحق التع

                                                             
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  16/ 09/ 2015المؤرخ في  15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  136المادة  أنظر 1

 وتفويضات المرفق العام
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فيها الملحق إذا كان هدفه يبرم  على أنه من بين الحالات التيالجزائري ص المشرع ن
بحيث غالبا ما تكون التوقعات التي يتم على أساسها إعداد البيان ، 1زيادة الخدمات أو تقليلها

قصور في الدراسات بسبب  ماإوهذا  ،الكمي والتقديري للصفقة الأصلية غير مطابقه للواقع
كميات الالمصلحة المتعاقدة إلى تضخيم  تلجاء ما أحياناوالأولية أو خطأ في التقدير، بل 

مراد إنجازه، وهذا من أجل الالمتوقعة في البيان الكمي والتقديري أثناء عملية تسجيل المشروع 
ة البرنامج لا يكفيها المبلغ الذي يدون في رخصن الحصول على غلاف مالي أكبر مخافة أ

وقد لا تحصل على الفارق المالي الذي  ،الأمر الذي يتطلع إلى طلب إعادة تقييم المشروع
بقي المشروع معلقا ويتجاوز آجال إنهائه أو تحاول يمن السلطات المختصة، وبالتالي  هاينقص

د االمر اتكميالوعليه تلجأ إلى مضاعفة  ،هذه المصلحة أن تبحث عن مصادر أخرى لتمويله
كميات المدونة في البيان الكمي الإنجازها أثناء عملية التنفيذ يتبين أن هنالك فرق كبير بين 

 .2والتقديري الأصلي وتلك المطلوب انجازها في أرض الواقع

ملحق يتناول تعديل تلك الكمية بالنقصان وعلى العكس من ذلك قد تكون  فهنا يتم إعداد
ففي  ،الأصلية المدونة في البيان الكمي والتقديري للصفقة المطلوبة انجازها أكبر من تلك ةالكمي

بالزيادة وهذا حتى يتم إنجاز المشروع  هذه الحالة يتم إعداد ملحق يتضمن تعديل تلك الكمية
  .3على أكمل وجه

  متعاقد:للالقانونية  ةثانياً: الملحق يتضمن تغيير الوضعي
حائز على الصفقة دون أن يؤثر هذا القانونية للمتعاقد ال يطرأ تحولا في الوضعية قد

 الأصلية يستدعي تسوية التحول على حسن تنفيذ المشروع، ولكن مواصلة تنفيذ الصفقة
الحائزة على الصفقة مع مؤسسة  الجديدة للمتعاقد ومنها حالة اندماج المؤسسة القانونية الوضعية

ه الأخيرة في نشاطها اخرى أو العكس من ذلك كان يتم حل تجمع المؤسسات مع استمرار هذ
  عادية. بصفة

                                                             
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  16/ 09/ 2015المؤرخ في  15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  136المادة  أنظر 1

  لعام، المرجع السابقوتفويضات المرفق ا
  . 135مرجع سابق، ص، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو،  2

تحت  10/ 04/ 2012بلديه معسكر مقاولة ش.ذ.م يتعلق بمشروع إنجاز جدار الإحاطة مصادق عليه بتاريخ  أبرمتهملحق  3
  .بعض البنود وبالإنقاص لبعض البنود الأخرىيتضمن تعديل كمية الأشغال بالزيادة ل 79رقم 
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القانونية للمؤسسات الحائزة على  إن هذه الحالات تؤدي حتما إلى تغيير في الوضعية
هنا لابد من اللجوء إلى الملحق لإدراج هذه التعديلات وهذا الملحق هو عديم فالأصلية  الصفقة

  المالي. الأثر
  قعة:ثالثاً: ملحق حاله الظروف الاستثنائية غير المتو

المتعاقدة قبل الشروع في إجراءات  بالرغم من الدراسات المسبقة التي تقوم بها المصلحة
إلا أنه في غالب الأحيان لا تكون توقعات متطابقة تمأما  إبرام الصفقة وكذا العمليات التحضيرية

ن في مع أرض الواقع، فقد تظهر بعد إبرام الصفقة وأثناء مرحلة التنفيذ وقائع وأحداث لم تك
الحساب ساعه التعاقد بما يؤدي وجودها إلى اختلال في التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا 

المعتبر، وقد  بالاختلال 15/ 247من المرسوم الرئاسي رقم  138من المادة  02وصفته الفقرة 
يخضع حيث لحق ميؤثر ذلك على عمر الصفقة وآجل التنفيذ، هنا أجاز المشرع إبرام 

لجنة الصفقات المختصة، وذلك نظرا للأثر المالي  أي رقابة القبلية الخارجية رقابةلإجراءات ال
ل فإلى جانب تمديد الآجال الناجمة عن هذه الظروف  ،1الناتج عن ممارسة سلطه التعدي

 أو تعديل على الخدمات التي تضمنتها الصفقات الاصليةالالاستثنائية غير المتوقعة فقد ينصب 
أن هذه الظروف الاستثنائية غير المتوقعة كانت  مع الملاحظة 2لوب إنجازهاحجم الأشغال المط

  طرفي الصفقة. إرادةخارج عن 
  رابعا: الملحق التصحيحي

أو في  خطأ في التحرير سواء كان ذلك في البنود التعاقدية الأصلية يشوب الصفقة قد
خاطئة يصعب معه  بطريقة الكمي والتقديري، كان يكتب رقم الحساب البنكي للمتعاقدن نايالب

الناجمة عن الخدمات التي يقدمها أو السلع التي قامت بتوريدها أو  دفع المستحقات المالية
كما قد ينصب الخطأ على البيان الكمي والتقديري، فتكون مثل الأسعار  ،أنجزهاالأشغال التي 

تلك المذكورة في جدول الوحدوية المذكورة في البيان الكمي والتقديري للصفقة لا تتطابق مع 
بالأرقام والمكتوب بالأحرف  أو يكون هنالك اختلاف ما بين الأسعار المكتوبة الوحدوية الأسعار

  في هذه الحالة لابد من تصحيح هذا الخطأ.

                                                             
  .209المرجع السابق، ص  ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،ضيافعمار بو 1

2
  137ص، المرجع السابق، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي ،كروش دحو  
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 ااهريظد نما كان هذا الب كما أن التصحيح قد يتضمن بندا بأكمله وذلك في حالة مثلا 
مستحيل، في هذه الحالة يمكن تصحيح هذا  ذلكلتنفيذ تبين أن عملية ا أثناءيبدو واضحا ولكن 

  البند و/أو تعويضه ببند آخر ولا يتم ذلك إلا بملحق تصحيحي.
تنفيذ أو التسليم وكان ذلك الكما أنه في حالة سهو الأطراف المتعاقدة عن ذكر مكان 

  من شروط الصفقة فإن الملحق التصحيحي أصبح ضروريا. اشرط
د تناقض بين السعر المذكور في الوثائق العرض والسعر المذكور في وفي حالة وجو

الصفقة، يرجع إلى السعر المذكور في رسالة العرض، أما إذا كان هذا التناقض واقعا بين 
  .1المبلغ بالأحرف والمبلغ بالأرقام فإنه يعتبر المبلغ المذكور بالأحرف

  نظاميةالفرع الثاني: الملاحق النظامية والملاحق غير ال
الملاحق من حيث المضمون أي الموضوع الذي تناوله الملحق فهناك  أنواعالى جانب 

وهو كون هذه الملاحق جاءت  ألا آخرمن جانب  إليهامن الملاحق وذلك حينما ينظر  آخرنوع 
لم  أنها أومطابقة للإجراءات والتنظيمات التي تحكمها وبالتالي فهي ملاحق شرعية(نظامية) 

ة للإجراءات والتنظيمات التي تحكمها فهي بالتالي ملاحق غير شرعية غير( نظامية تكن مطابق
هي إلا وسيلة لتغطية قة قانونية ولكنها في الحقيقة ماملاحق بطري إعداديتم  أحياناأنه )، بل 

هذه الملاحق تستعمل لتغطية جريمة أن  صلية أوالأه المصلحة المتعاقدة في الصفقة تخطأ ارتكب
 .ائم المتعلقة بالصفقات العمومية من الناحية التشريعيةمن الجر

 حالة ملحق التسوية: :أولاً
جراءات إقبل حتى القيام بأنجزت لتغطيه خدمات  هوهو غير نظامي والذي يتم ابرام

 .2والتبليغ لهذا الملحق برامالإ

تموينها قصد  أويطلب تنفيذها  أعمال أوتتضمن سوى خدمات  لا أنالملاحق يجب 
بأثر رجعي  التغطية الأحوالحال من  بأييمكنه  ملحق لاالهذه الملاحق، ف إبراموريدها بعد ت

 تم تنفيذها وهذا تحت طائلة عدم شرعية ملحق.أشغال ولأعمال 

                                                             
  .480المرجع السابق ،تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية خرشي النوي، 1
       150المرجع السابق، ص، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي كراش دحو، 2
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 ثانياً: حالة ملحق التمديد:
، وهو تطبيق واقعي دأبت على أصلاتم الشروع فيها  أعمالالذي يتم من خلاله تمديد 

عن المناقصة،  الإعلانبإجراءات  تحاشى العقبات المتعلقةلالمتعاقدة وذلك  صلحةالقيام به الم
 إلىضافيه إصفقه بمبلغ منخفض عن المبلغ الحقيقي ثم يتم دمج خدمات  إبرامبحيث يتم 

وذلك خلال عمليه تنفيذ الصفقة، ففي حاله سوء تقدير بواسطة ملحق،  الخدمات الأصلية
العمومية  الصفقةلإبرام حق الذي يتم من خلاله تجاوز السقف المحدد الملفإن الحاجيات المعتمدة 

هي تلك ، المحاباة جريمة إلىيؤدي  أنوهذا النوع من الملاحق يمكن  غير مشروع، يعتبر
 .1من قانون مكافحة الفساد 01فقرة  26الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 

 إبرام إلىكان اللجوء  اأنه إذمحاباة بحيث ال عن جريمة أخرى أمثلههناك  أنكما 
متجاوزين  ،إضافية أعمالاالتي وقع عليها الاختيار المقاولة منح  هالملاحق الغرض من

عندما يؤثر الملحق علي التوازن  الأمر حقيقةالمنافسة، والتي هي مطلوبة في  مبدأجراءات لإ
 لمحاباة تكون قائمة.ا جريمةفإن الأصلية، في هذه الحالة  الاقتصادي للصفقة

تؤثر على التوازن  أنشأنها والملاحق غير المشروعة هي الملاحق التي تكون من 
  .2الاقتصادي للصفقة

  ثالثاً: حالة الملحق غير المبرر:
وذلك  المساواة في معاملة المترشحين، مبدأرجعي  بأثروهو ذلك النوع الذي يخرق 

التكميلية والتي لو كان علم  الأشغالالإضافية أو  لالأشغابمنحه للمتحصل على الصفقة كتلة من 
عن المناقصة لكانت موضوع لتعديل  الإعلان إجراءاتمباشرة  أثناءبها بقيه المترشحين 

  العروض.
  : حاله الملحق المتضمن تجديد السعر الاصلي للصفقة:رابعا

قصد لأجل  ي تم تخفيضها عنتللصفقة، وال الأصليتجديد السعر يهدف هذا الملحق إلى 
الفوز بالصفقة ثم بعد أجل ما، بحيث تقوم هذه الأخيرة بعرض سعر منخفض من  ةتفضيل مقاول

                                                             

1
المتعلق بالوقاية من الفساد  8/3/2006، المؤرخة في 14ج.ر العدد 20/2/2006المؤرخ في  01- 06لقانون أ��� ا  

  ومكافحته.
2
 BRAHIM BOULIFA, op cite, P164 
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التوازن للصفقة للوصول  إعادةمن المشتري العمومي وهذا لأجل  بتواطؤملحق  إبرامذلك يتم 
  .1الحقيقية الأسعار إلى

على بقيه  لأمرالم يمس التوازن الاقتصادي فقط ولكن لو عرض هذا  ذا الملحقفه
وعليه عندما يتم فتح تحقيق في  ،صفقةاليفوز ب أنالمترشحين منذ البداية لما أمكن لهذا الممون 

 تةالنية كانت مبي أنالمحاباة بحيث  على ارتكاب جريمة ةهذا الملحق هو قرينفإن هذا الشأن 
  المتعاقدة. المصلحةو عارضالمنذ البداية ما بين 

  نهائي للصفقةخامسا: ملحق الإقفال ال
يسمح هذا النوع من الملاحق بإيقاف وقفل بصفقة نهائية الخدمات المنفذة فعلا في 
الصفقة وهذا الملحق يأخذ شرعيته بقرار الوضعية المالية للبرنامج، وهو مايبرر إمكانية إبرامه 

بررا خارج الأجال التعاقدية واللجوء إلى هذا النوع من الملاحق إستثنائي، ويجب أن يكون م
  بعناية ومن بين مبررات ذلك:

  التخلي عن المشروع بقرار من الإدارة. •
  حالة التسوية الودية للنزاع. •
  حالة القوة القاهرة. •

ويجب الإشارة إلى أن إقفال الصفقة العمومية يمكن أن يعتمد إلى حد كبير على التسيير 
  المالي للصفقة لبلوغ إمكانيتين:

  .إقفال الصفقة ببلوغ الهدف منها •
  .2إقفال الصفقة بعد فشلها •

لا شك أن أنه  حيث للتعديل أسباب موضوعيةهناك  كونت وفي الأخير يجب أن   
الإدارة وهي تباشر سلطتها في الصفقات العمومية لا تتحرك من فراغ بل هناك عوامل تدفعها 

 علىمهور هدف ضمان حسن سير المرافق العامة وتلبية الخدمة العامة للج، بلتعديل هذا الصفقة
  أحسن وجه.

                                                             
  .20ص ، 1975ه حقوق عين شمس يل العقد الإداري، رسالة دكتوراعلي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تعد 1

شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة عنابة،   2
   .32، ص2011-2010سنة 
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وبغياب سلطة التعديل فإن الصفقة العمومية ستقترب من العقد المدني وتختفي مظاهر 
تلاشي امتيازات السلطة العامة في مجال التعاقد  تبعهالقانون العام في العلاقة العقدية، وهو ما ي

  ويؤثر في النهاية على مجريات تنفيذ العقد العام.
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  العام لرقابة الصفقات العمومية والآثار المترتبة عليه الفصل الثاني: النظام
تعتبر سلطة الرقابة من السلطات الأصلية للإدارة تباشرها على الوجه الذي يكفل للمرفق      

، 1العام حسن تسييره، مستهدفة في ذلك تغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة
لوثيقة بالخزينة العمومية ونظرا للجرائم التي نظرا لأهمية الصفقات العمومية وصلتها او

مختلف  أصبحت تعرف انتشارا واسعا في مجالها أخضعها المشرع الجزائري لرقابة تلازم
 .مراحلها

المتضمن تنظيم الصفقات  15/247وذلك من خلال ما نص عليه المرسوم الرئاسي 
دائمة واحدة تدعي في   ل لجنةداخلية تمارس من خلا العمومية وتفويض المرفق العام من رقابة

ظرفة وتقييم العروض، ورقابة خارجية من خلال لجان الصفقات لنص لجنة فتح الأصلب ا
 . العمومية

صفقات عمومية الهذه الرقابة فرضها المشرع الجزائري نظرا لدورها المهم في إرساء 
لعمومية من مبدأ الشفافية وفقا لتشريع المعمول به ووفقا للمبادئ التي جاء بها قانون الصفقات ا

لتقليل من الجرائم التي أصبحت تعرف انتشارا واضحا في لوكذلك  بين المتعاملين والمساواة
  .مجالها

 لاعتبارها أحد أهم المجالات صرفاً 2للرقابة مكانةً بارزة في مجال الصفقات العموميةو    
فاً من انتهاك قواعد وإجراءات للمال العام، هذا ما استوجب إخضاعها لنظام رقابي فعال خو

إبرامها، وهو الأمر الذي نلتمسه عند التدقيق في النصوص المنظمة للصفقات، إذ نلمس اهتمام 
حيث  ،المشرع وحرصه الأكيد على رقابة المال العام وذلك بتنظيمه لمختلف أشكال الرقابة

فقات العمومية تخضع الصعلى ما يلي:  247-15من المرسوم الرئاسي  156المادة  تنص
تمارس و ،التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده

عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية 
  ورقابة الوصاية.

                                                             
، وحكمها 937، ص 97، المجموعة، السنة الثانية، رقم 1957أبريل سنة  الإدارية العليا الصادر في محكمةأنظر حكم ال -1

. وحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 625، ص 83، رقم 13، المجموعة، السنة 1968مارس سنة  2الصادر في 
  .265، ص 194، رقم 15، المجموعة، السنة 25/6/1961

 .ب الخامس)باباً بأكمله للرقابة (البا 247-15ئري في المرسوم الرئاسي رقم قد خصص المشرع الجزا 2
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س على الصفقات : تمارما يلي 247-15من المرسوم الرئاسي  157المادة كما أكدت 
العمومية مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود 

  معينة، دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها.
سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في 

  المبحث الثاني.لقضائية للصفقات العمومية في والرقابة ا المبحث الأول
  للصفقات العمومية الرقابة الإدارية :المبحث الأول

إن رقابة الأجهزة الإدارية تعد عنصرا حيويا وهاما بالنسبة لكافة العمليات الإدارية 
الأخرى المترابطة في الصفقة العمومية، والتي ينتظر منها آثار إيجابية لإنجاز عمل مضمون 

التي تضبط عمل المصالح المتعاقدة في إبرامها للصفقات  دامتداداً إلى سلسلة القيولصفقة، وا
العمومية وضماناً لتحقيق احترام قواعد إبرام الصفقات ومبادئها، حرص المشرع على فرض 
ضوابط وجب التصرف في حدودها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تسعى لها المصلحة المتعاقدة 

  .1فقاتهامن خلال ص
تجسيداً لهذا الغرض نص المشرع في قانون الصفقات العمومية على إخضاع عملية و

 ، حيث تكلفهو الشطر المتعلق بالرقابة الإدارية نامإبرام الصفقات العمومية للرقابة، وما يه
يتم إحداثهما على مستوى كل مصلحة متعاقدة وبالتالي هي نوع من الرقابة  ةبهذه المهمة لجن

تية تتم على مستوى المصالح المتعاقدة لفحص مدى صحة الإجراءات التي تمت في إبرام الذا
، كما يدخل في إطار (المطلب الأول) للصفقات العموميةالرقابة الداخلية ، الصفقة العمومية

الرقابة الإدارية رقابة لجان الصفقات على اختلاف مستوياتها وهي رقابة خارجية تتم على 
  .(المطلب الثاني)ة مستويات مختلف
  للصفقات العموميةالرقابة الداخلية : المطلب الأول

تمارس الرقابة الداخلية من المصلحة المتعاقدة على يد موظفيها أو المصالح التابعة لها  
  فهي نوع من الرقابة الذاتية التي يسميها البعض بالرقابة الروتينية.

تعتمد والتجاوزات دون توقيع الجزاء فهي تكمن أهمية هذه الرقابة في كشف الانحرافات 
  على مراجعة وفحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها.

                                                             
، 1989محمد فوائد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، القرار الإداري، العقد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1

  .339ص 
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لدى  أتنش ةوبالرجوع إلى الأحكام المنظمة للصفقات العمومية يقوم بالرقابة الداخلية لجن
ة تشكيلها وسنقوم بتعريفها وطريقتقييم العروض وكل مصلحة متعاقدة هي لجنة فتح الأظرفة 

 160وذلك طبقاً للمادتين  الثاني)،(الفرع وسنتطرق إلى مهامها في  (الفرع الأول)في 
  المعدل والمتمم. 247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 161و

  : لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض الفرع الأول

ر تكلف بفتح تُحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية لجنة واحدة أو أكث
من المرسوم الرئاسي  160الأظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار، ''تطبيقا لأحكام المادة 

  .1لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ،'' وتدعى في صلب النص15-247
حيث أصبحت لحنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المراسيم السابقة، 

دى أي هي لجنتين مستقلتين لكل منها اختصاصاتها وصلاحياتها وكانت كل واحدة على ح
وكذلك من حيث التشكيلة  236-10من المرسوم الرئاسي  125و 121المشار إليها في المادتين 

حيث تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة، ومع 
وتقييم العروض، تتولّى مهمة فتح الأظرفة ، المرسوم الجديد أصبحت هذه اللجنة لجنة واحدة

تستمد صلاحيتها من تسميتها لذلك فاستحداثها أمراً إلزامياً على كل الهيئات التي لها صلاحية 
ة وبذلك يكون المشرع قد منح المصلحة المتعاقدة حرية تشكيل  .2إبرام الصفقات العمومي

حيث يشترط فيهم التأهيل بين موظفيها،  من وتقييم العروض واختيار أعضاء لجنة فتح الأظرفة
ويختارون على حسب كفاءتهم أما بخصوص البلديات فلا يمكن للمنتخبين أن يكونوا أعضاء في 

مع هذه اللجنة فهم ليسو موظفين تابعين لهذه اللجنة تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للميزانية، 
ويحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة  ،المفعول ضرورة مراعاة الإطار القانوني والتنظيمي الساري

الآمر بالصرف سواء رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير المؤسسة أعضاء هذه اللجنة 
وبذلك تختلف التشكيلة حسب طبيعة المصلحة المتعاقدة ، 3بموجب مقرر يتضمن تحديد تشكيلتها

يلية التي تصلح لهيئة قد لا ويكون المشرع الجزائري بذلك قد أحسن صنعاً، لذلك لأن التشك
يعد تاريخ وكيفية اجتماع اللجنة من المسائل الضرورية التي يتعين ، وتصلح لهيئة أخرى

                                                             
 سابق.المرجع ال، 247- 15من المرسوم الرئاسي  160أنظر المادة  1

 لدى كل مصلحة متعاقدة...''، وتقييم تحدث في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة لفتح الأظرفة  159المادة  أنظر 2
3
  سابق.المرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  160انظر المادة   
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تجتمع اللجنة في مقرها الرسمي وهو المصلحة المتعاقدة وتخضع حيث  الوقوف عندها
  أشغال اللجنة.اجتماعاتها لمبدأ العلنية وذلك بتمكين المتعهدين أو من ينوب عنهم الحضور إلى 

من أول مراحل الرقابة نص في المرسوم  ابتداءورغبةً من المشرع في مواجهة الفساد 
على ضرورة توقيع كل وثائق الأظرفة المفتوحة بالأحرف الأولى منعاً  23-12الرئاسي رقم 

  للتلاعب والمحاباة.
  :وتقييم العروض مهام لجنة فتح الأظرفةالفرع الثاني: 

المصلحة المتعاقدة البلدية او المؤسسة لجنة تدعى في صلب النص تحدث على مستوى 
يناير  01لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، تكلف بفتح الأظرفة وتحليل العروض إبتداء من 

حيث تتشكل اللجنة من موظفي المصلحة وهم عبارة عن رئيس اللجنة وأربعة أعضاء  2016
بعمل إداري تقني، تعرضة على المصلحة المتعاقدة وتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 

من  1 72و71(الآمر بالصرف ) وبهذه الصفة تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب أحكام المادتين 
  .247- 15وم الرئاسي سالمر

  :يسها حيث تخول لها المهام الآتيةو يدير اجتماعات اللجنة رئ
 صلحة المتعاقدة.تكلف اللجنة بعمل إداري وتقني تعرضه على الم •

 تتأكد من صحة تسجيل العروض. •

قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب وصول أظرفة ملفات عروضهم مع  دعتُ •
 ضرورة توضيح محتوى ومبلغ الإقراحات.

 قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض. دعتُ •

 محل طلب إستكمال.وقع بالأحرف الأولى على وثائق الأظرفة المقترحة التي لا تكون تُ •

تحرر المحضر أثناء الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مع الإشارة في  •
 هذا المحضر إلى التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

تدعو المتعهدين، عند الإقتضاء إلى إستكمال عروضهم التقنية عن طريق المصلحة  •
)أيام 10ستثناء المذكرة التقنية التبريرية في أجل عشرة (المتعاقدة (الآمر بالصرف ) بإ
 إبتداء من تاريخ فتح الأظرفة.

                                                             
1
   ���  ./�.- ذآ�*ا���() ا� 15-247&� ا���"%م ا��#�"!  72و71ا��� ا���د
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 . 1تقترح على الآمر بالصرف عند الإقتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى الإجراء •

وتقييم العروض هل يعتبر المحضر الذي تحرره لجنة فتح الأظرفة  والسؤال المطروح
راراً نهائيا بعدم مواصلة إجراءات إبرام الصفقة؟ أم قراراً قابلا الخاص بعدم جدوى المناقصة، ق

  م القضاء من قبل المترشحين؟.اللطعن فيه أم
لم ينص المشرع على إمكانية الطعن في هذا المحضر حتى في ظل أحكام المرسوم 

ولكن بما أّنه يتضمن قرار إداري فيمكن الطعن فيه أمام القضاء  247-15الرئاسي  رقم 
تابعة لمصالح عمومية إدارية وتقييم العروض داري، خاصة إذا كانت لجنة فتح الأظرفة الإ

ر دائماً عندما االمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لكن الإشكال يثوالبلدية، وكالولاية 
تابعة لمراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية وتقييم العروض تكون لجنة فتح الأظرفة 

ية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي الخصوص
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز 

  2ا أو جزئياً بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.عملية ممولة كلي
فمحضر عدم جدوى المناقصة الصادر عن هذه المؤسسات لا يمكن أن يكون محل طعن 
أمام القضاء الإداري لأن هذا الأخير يختص فقط بإلغاء القرارات الصادرة عن الولاية 

ية والمصالح الأخرى للبلدية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية وكذلك البلد
  .3والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

يعالج المشرع الجزائري هذه المسألة وترك غموضا كبيراً في مسألة الاختصاص  لم
تقييم العروض والأظرفة وكان من المفروض أن يكون أكثر دقة في تحديد مهام لجنة فتح 

سة ومصداقيتها للحد من الفساد والتلاعب الذي انتشر لضمان شرعية إجراءات اللجوء إلى المناف
 في مجال الصفقات العمومية.

  ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها عند الإقتضاء.  •

                                                             
  . المرجع السابق 247-15المرسوم الرئاسي من  40أنظر المادة  1
 .المرجع السابق 247- 15من المرسوم الرئاسي  06أنظر المادة  2
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 2008فبراير سنة  25، مؤرخ ي 09- 08من قانون رقم  801أنظر المادة  3

 .2008أبريل  23)، بتاريخ 21ر عدد (
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السهر على القيام بتطبيق النصوص والأحكام التنظيمية التي تخضع لها أعمال هذه  •
 اللجنة. 

 لمناقشات حسب جدول الأعمال المقرر في الجلسة.ضمان السير الحسن ل •

 .اعات في الموعد والمكان المحددينالسهر على ضمان استمرارية عقد الإجتم •

رايه بشأن السهر على خلق جو من الإنضباط ومنح الفرصة لتمكين كل عضو لإبداء  •
 .الملف المطروح للدراسة

تحفظاتها وملاحظاتها سواء الدور الاستشاري ويظهر ذلك في تحرير محضر تبدي فيه  •
 .1تعلق الأمر بالعروض ذاتها أو ما تعلق بأصحابها

وتقوم اللجنة عند نهاية كل جلسة بتسجيل أشغالها على حسب كل حصة في السجل 
المخصص لهذا الغرض سواء تعلق الأمر بحصة فتح الأظرفة أو حصة تقييم العروض، وتصح 

  .هما كان عدد أعضائها الحاضرينمإجتماعات اللجنة في حصة فتح الإظرفة، 
ا بخصوص نظمها الداخلي يبقى من إختصاص وصلاحيات الأمر بالصرف ويحدد أم   

من خلال المقرر المتضمن إنشاء اللجنة ويشير هذا المقرر إلى مجموعة من البنود التي تحدد 
تفاق على النصاب إجتماعاتها والكيفية التي تدار بها وصولا إلى الكيفيات في حالة ما تم الا

اضرون لتحرير يتخذه الح هو الإجراء الذي ينبغي أن القانوني لحضور حصة التقييم وما
  .كتمال النصاب وتأجيل الجلسةامر بالصرف بعدم محضرا يبلغ فيه الآ

 :لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض الملف الذي ينبغي ان تراقبه 1 
أظرفة منفصلة، وكل ظرف يحمل  03يقدم العارض عرضه في في حصة الفتح:   - أ

 الآتي:

 .الأول يوضع فيه ملف الترشح الظرف •

 الظرف الثاني يوضع فيه العرض التقني. •

 .رف الثالث يوضع فيه العرض الماليالظ •

 

                                                             
لح، القيود الواردة على الإدارة لدى تعاقدها، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة فنينش محمد الصا 1

 .142، ص1986الجزائر، 
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 كل هذه الأظرفة الثلاثة توضع في ظرف واحد مقفل بإحكام وتكتب عليه عبارة "لا
  . 1عروض بالإضافة إلى عنوان العمليةيفتح" إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم ال

 :كل ملف يحتوي على   - ب

لف الترشح يتضمن تصريح بالترشح فيما يخص المعلومات المشار إليها في هذا م  
  التصريح لا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات إلا من الحائز على الصفقة.

 تصريح بالنزاهة. •

 القانون الأساسي للشركة. •

 التفويضات التي تسمح بإلزام المؤسسة.الوثائق التي تتعلق ب •

 .كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشح (قدرات مالية، مهنية، تقنية) •

  : ويتضمن الآتي ملف العرض التقني -ج
 تصريح بالاكتتاب. •

مذكرة تقنية تبريرية (يشير من خلالها إلى النوعية، آجال التنفيذ والتسليم، السعر أو  •
 ناء الخدمة ...)التكلفة الإجمالية للاقت

- 15من المرسوم الرئاسي  125ة كفالة التعهد حسب الشروط المنصوص عليها في الماد •
247. 

  : ويتضمن الوثائق التالية ملف العرض المالي - د
 .رسالة تعهد •

 .جدول الأسعار بالوحدة •

  .تفصيل كمي وتقديري •

 .تحليل السعر الإجمالي والجزافي •

  :جنة فتح الأظرفة وتقييم العروضل كيفية تقييم العروض من طرف – 2
يتم تقييم العروض بالكيفية  247-15من المرسوم الرئاسي  72تطبيقا لأحكام المادة 

  الآتية :
 إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد لهذا الشأن. •

                                                             
1
  .سابقالمرجع ال 247- 15من المرسوم الرئاسي  67أنظر المادة   
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إليها في دفتر تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير المشار  •
 الشروط.

 

  المرحلة الأولى :
تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة 

  .زمة المشار إليها في دفتر الشروطالدنيا اللا
  المرحلة الثانية: 

تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، كما تقوم 
  أحسن عرض (الأقل ثمنا الذي تحصل على أعلى نقطة ).بانتقاء 

كما تقوم بالاقتراح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض  •
ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو يخل بالمنافسة في 

 القطاع المعني (بشرط أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروط ).

إذا كان السعر المقدم من قبل المتعامل المتعاقد في عرضه المالي (سعر واحد أو أكثر)  •
يبدو منخفضا بشكل غير عادي، تطلب منه اللجنة عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا 

 تقديم التبريرات والتوضيحات.

الأسعار  إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع •
 تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض، بنفس الإجراء السابق بمقرر معلل.

وفي حالة ما كان عدد ملفات العارضين كثير والعمليات كثيرة ومختلفة يمكن للمصلحة 
المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية أن تنشأ لجنة دائمة واحدة أو أكثر "لجنة فتح الأظرفة وتقييم 

  عروض وذلك من أجل تقسيم العمل وربح الوقت.ال
 وهكذا تخضع الصفقات العمومية لرقابة داخلية تتجسد في لجنة دائمة لفتح الأظرفة

، ولا شك في أن السبب في إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة هو تحقيق وتقييم العروض
  مبدأ التسيير الجماعي للصفقة وإضفاء إطار رقابي داخلي.

 162إلى  156خصص المواد  ئرياالمشرع الجز حظه في التعديل الجديد انوما نلا
لتنظيم الرقابة الداخلية  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247–15من المرسوم الرئاسي رقم 

على الصفقات العمومية، ولعل أهم ما تميز به القانون الجديد هو إحداث لجنة فتح الأظرفة 
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ين الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة وتقييم العروض بدل نظام اللجنت
التي كانت تنص على إحداث لجنتين هما لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض، كما أن 
المطلع على الأحكام القانونية الجديدة المخصصة للرقابة على الصفقات العمومية يسجل 

م الصفقات من طرف اا عند الشروع في إبرمجموعة من الملاحظات التي ينبغي التنبيه له
 . 1من قانون الصفقات العمومية 06المصالح المتعاقدة المعنية به والمنصوص عليها في المادة 

تتمثل في اعتماد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض ذلك أن المادة  -1
تقييم العروض وهذا دائمة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة ولجنة تنص على وجوب إحداث  160

كم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض التي عرفتها بعض امن أجل معالجة ظاهرة تر
المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات العمومية الملغى ويتعلق الأمر بالمصالح 

الجديد المتعاقدة المركزية التي تبرم مئات الصفقات العمومية سنويا، ومن ثم يسمح التنظيم 
بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان السرعة 

 والفعالية في عمل اللجنة.  

جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لجنة فتح  -2
اءة وهو ما الأظرفة وتقييم العروض من بينها تعليق العضوية في اللجنة على شرط توافر الكف

التي جاء فيها أن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تتشكل من  160/2نصت عليه المادة 
موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهم، وهذا على خلاف القانون الملغى الصادر بموجب 

الذي كان يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة  236–10سوم رقم رالم
د معالجة بعض الحالات التي ثبت فيها تعيين أعوان امن ثم فإن المشرع أرفتح الأظرفة، و

 غير مؤهلين للقيام بالصلاحيات المنوطة بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. 

 زيادة على ذلك اشترط القانون الجديد لعضوية هذه اللجنة تبعية الموظف للمصلحة
الخاصة بلجنة فتح الأظرفة  121في المادتين الأمر الذي لم يكن منصوصا عليه هو المتعاقدة و

المتعلقة بلجنة تقييم العروض في القانون الملغى، وبذلك يتم القضاء على ظاهرة  125والمادة 
تعيين أعضاء من خارج المصالح لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط ببعض 

الظاهرة التي كانت تشهدها بعض  الأهداف الضيقة للمشرفين على المصالح المتعاقدة، هذه
  م عقودها لقانون الصفقات العمومية. االمؤسسات الخاضعة في إبر

                                                             
   .204المرجع السابق، صحسين مبروك، تنظيم الصفقات العمومية مع النصوص التطبيقية والنصوص المكملة،   1
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لم يتناول المشرع في التنظيم الجديد لعمل وسير لجنة فتح الأظرفة وتقييم  -3
العروض واكتفى بتكليف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمها بموجب مقرر حسب ما نصت 

يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر  ''اء فيها ما يلي التي ج 162عليه المادة 
تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها في إطار 

غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة  ''ءات القانونية والتنظيمية المعمول بهمااالإجر
يم القانوني لعمل وسير هذه اللجنة الذي يصدره مسؤول مؤداه أنه لا يمكن أن يتعارض التنظ

ط نصابا معينا االمصلحة المتعاقدة مع الأحكام المقررة بقوة القانون والمتمثلة في عدم اشتر
وإثبات  162/2لانعقاد اللجنة عندما تمارس مهمة فتح الأظرفة حسب ما نصت عليه المادة 

ر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى مأشغال اللجنة في سجلين خاصين يرقمهما الآ
 .   1من تنظيم الصفقات العمومية 162/3حسب ما نصت عليه المادة 

تميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعلاقة بين لجنة فتح  -4
الأظرفة وتقييم العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقد، حيث أعلن على أن هذه اللجنة ليست 

على الإطلاق بمنح الصفقات العمومية، بل تمارس عملا إداريا وتقنيا تقدمه للمصلحة مكلفة 
المتعاقدة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في منح الصفقة، أو الإعلان عن عدم الجدوى، أو 

من المرسوم الرئاسي  161إلغاء الصفقة العمومية أو إلغاء المنح المؤقت، وهذا بنص المادة 
تقوم لجنة فتح الأظرفة ''  :يلي التي جاء فيها ما 2015سبتمبر  16لمؤرخ في ا 247 – 15

وتقييم العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة 
 ء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت وتصدر في هذا الشأن رأياًاجدوى الإجر أو الإعلان عن

  . اً''مبرر

  العمومية للصفقات ثاني: الرقابة الخارجيةالمطلب ال

يقصد بها التأكد من مطابقة الصفقات المبرمة والمنفذة للتشريع والتنظيم الساري به و  
رقابة لجان الصفقات العمومية الخارجية آلية أخرى من آليات الرقابة حيث تعتبر  العمل

ولتحقيق هذا الغرض تم تأسيس  ،2الإدارية تهدف إلى تحقيق البرنامج الحكومي بكفاءة وفعالية
                                                             

   .396خرشي النوي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمظومة الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص 1
خرباشي عقيلة، ''دور تعدد أشكال وهيئات الرقابة في ضمان مشروعية الصفقات العمومية''، الملتقى الوطني حول الصفقات  2

 .5، ص2007ماي،  14و 13يومي  ام البواقي،كز الجامعي العربي بن مهيدي،العمومية، المر
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لجان الصفقات على مستويات مختلفة تكفل الرقابة المسبقة للصفقات كلّ في مجال اختصاصها 
  .1المحدد عبر التنظيم

 – 15من المرسوم الرئاسي  190إلى  162ئري المواد اخصص المشرع الجزفقد 
وتفويضات المرفق العام  المتعلق بالصفقات العمومية 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247

إلى التحقق من مطابقة  163للرقابة الخارجية، حيث يهدف هذا النوع من الرقابة حسب المادة 
الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة 

  للعمل المبرمج بطريقة نظامية. 
ة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق القسم الأول بلجان حيث قسم القانون الجديد اللجان المكلف

 والقسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات العمومية ،(الفرع الأول) الصفقات للمصالح المتعاقدة
   . (الفرع الثاني) والرقابة الوصائية

  المتعاقدة:   : لجان الصفقات العمومية للمصالحالفرع الأول

لولائية للصفقات اللجنة اوبلدية للصفقات العمومية، تتمثل هذه اللجان في اللجنة ال
لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والجهوية للصفقات العمومية،  اللجنةوالعمومية 

لجنة الصفقات للمؤسسة ووالهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، 
لعمومية المحلية ذات الطابع الإداري، وقد العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة ا

  :  2مجال اختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه كما يلي حدد القانون الجديد
  أولا: اللجنة البلدية للصفقات:

تعتبر اللجنة البلدية للصفقات العمومية هيئة من هيئات الرقابة، تتولى عملية الرقابة  
لى المستوى البلدي، تقوم بدراسة دفاتر الشروط والصفقات على إبرام الصفقات العمومية ع

  .3والملاحق الخاصة بالبلدية
 أعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية:-1

                                                             
لوز رياض، دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة والمؤسسات،  1

 .85، ص2007كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي 2011مارس سنة  16المؤرخ في  118-11أنظر المرسوم التنفيذي رقم  2

  للجنة الصفقات العمومية.
، مجلة المالية والأسواق، للصفقات العمومية ودورها في الوقاية من الفسادمقال بعنوان الرقابة القبلية ، بن شهيدة فضيلة 3

  . 91ص
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 :مهو 1أطراف يمثلون مختلف الجهات الإدارية تتكون لجنة الصفقات للبلدية من عدة 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسياً.

 المتعاقدة. ممثل عن المصلحة •

 الشعبي البلدي. س) منتخبين عن المجل2ممثلين ( •

 ) عن وزير المالية (م الميزانية والمحاسبة).2ممثلين ( •

 .2ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة •

  اختصاص لجنة الصفقات للبلدية: - 2

تختص لجنة الصفقات البلدية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط قبل نشر إعلان الصفقة، 
من  27، وتحدد معاييرها في المادة 247-15من المرسوم الرئاسي  147طبقاً للمادة  ذلكو

 ذلكنفس المرسوم والتي جاءت مؤكدة على ضرورة تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة، و
بالاستناد الى تقدير إداري صادق وعقلاني والقيمة الإجمالية للأشغال فيما يخص هذا النوع من 

سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات التي ابدر 174تختص حسب المادة  التيو، 3الصفقات
 )دج 200.000.000(ئري اتبرمها البلدية والتي تقل قيمتها المالية عن مائتي مليون دينار جز

في حالة صفقات ) دج 50.000.000(ئريافي حالة صفقات الأشغال وخمسين مليون دينار جز
  .  4ساتافي حالة صفقات الدر )دج 20.000.000( يئراالخدمات وعشرون مليون دينار جز

  :العموميةللصفقات  ئيةلاواللجنة الثانيا :

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط،  ذلكهذه اللجنة بالرقابة على المستوى الولائي، و تقوم
ودراسة مشاريع الصفقات، ودراسة الطعون الموجهة ضد اختيار المصلحة المتعاقدة الناتجة عن 

  مؤقت للصفقة .المنح ال
  أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية: -1

  :5تتكون اللجنة الولائية للصفقات من
                                                             

1
  53.ص ، 2005، ةبعنا، عيزوو الت رم للنشوالعل دار، ة"يد الإدارو"العق، محمد صغير بعلي  

المرجع السابق.    ،247_15من المرسوم الرئاسي  174 ادةلما أنظر  2
  

3
  المرجع السابق . 15-247.من المرسوم الرئاسي 27ادة لما أنظر  

   .410مرجع السابق، صخرشي النوي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمظومة الصفقات العمومية، ال  4
5
  المرجع السابق. 274- 15من المرسوم الرئاسي  175المادة  أنظر  
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 الوالي أو ممثله رئيساً. •

 ) ممثلين عند المجلس الشعبي الولائي.3ثلاثة ( •

 المدير الولائي للأشغال العمومية. •

 المدير الولائي للري. •

 المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية. •

 مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية. •

 المدير الولائي للمصلحة المعنية بالخدمة. •

 المدير الولائي للتجارة. •

 المراقب المالي. •

 أمين الخزينة الولائية. •

  اختصاص اللجنة الولائية للصفقات:-2

، 1يتحدد اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية على أساس المعيار العضوي
دراسة الصفقات  ذلك، حيث تقوم بدراسة مشاريع الصفقات بطلب العروض وك2لماليوالمعيار ا

  التي تبرمها الولاية والمديريات الولائية.
من قانون الصفقات العمومية الجديد بالرقابة على دفاتر  173وتختص حسب المادة      

للدولة والمصالح  الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة
ئري ات المركزية التي تساوي قيمتها المالية أو تفوق مليار دينار جزاالخارجية للإدار

ئري افي حالة صفقات الأشغال وثلاث مائة مليون دينار جز )دج 1.000.000.000(
ئري افي حالة صفقات اللوازم، ومائتي مليون دينار جز )دج 300.000.000(
ئري الة صفقات الخدمات، ومائة مليون دينار جزفي حا )دج 200.000.000(
سات، زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية افي حالة صفقات الدر )دج 100.000.000(

سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات اللصفقات العمومية بدر

                                                             
1
إذا كان الطرف المعني بالصفقة أو الخاضع للرقابة من ينعقد للجنة إلا  يقصد بالمعيار العضوي هو أن الإختصاص لا  

  . 247-15الجهات المذكورة في المرسوم 
  .274- 15طلوب لإختصاص اللجنة في حدود المبالغ المذكورة في المرسوم يقصد بالمعيار المالي السقف الم 2
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مليون  داري للحاجات أو الصفقة مائتيالعمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير الإ
بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم وخمسين مليون دينار  )دج 200.000.000( دينار جزائري

ئري ابالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرون مليون دينار جز )دج 50.000.000(ئري اجز
 سات.  ابالنسبة لصفقات الدر )دج 20.000.00(

  فقات العموميةاللجنة الجهوية للصثالثا: 
سة مشاريع امن قانون الصفقات العمومية الجديد بدر 171والتي تختص حسب المادة 

ت المركزية ادفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدار
من تنظيم الصفقات  184من المادة  4إلى  1في حدود المستويات المحددة في المطات من

  ،العمومية

جدير بالذكر أن القانون الجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة وال
يعينون حيث  ،الأحكام القانونية الخاصة منها أن أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم ببعض

تهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعينون بحكم الوظيفة، زيادة على امن طرف إدار
الأول للمصلحة المتعاقدة سلطة تعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة  منح المسؤول

لاستخلاف رئيس اللجنة في حالة الغياب، والإعلان عن حضور ممثلون عن المصلحة 
على أن يكلف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتزويد أعضاء اللجنة  ،المتعاقدة والمصلحة المستفيدة

على  178نصت المادة  اريتيعاب محتوى الصفقة، وأخبكل المعلومات اللازمة والضرورية لاس
أن رقابة لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خلال أجل 

  يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة.   )20(أقصاه عشرون 
  أعضاء اللجنة الجهوية للصفقات العمومية:-1

  : 1للجنة منوتتشكل ا
  .الوزير المعني أو ممثله رئيسا •
  .ممثل المصلحة المتعاقدة •
  .) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)2ممثلين اثنين ( •

                                                             
1
  . سابقالمرجع ال 247-15من المرسوم الرئاسي  171انظر المادة   
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ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ري)،  •
  .عند الاقتضاء

  لتجارة. ممثل عن الوزير المكلف با •
تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير حيث 

 المعني.
  مهام اللجنة الجهوية للصفقات العمومية:-2

 تقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام ترتيبها. •

متعاقدة في إطار تقديم رأيها حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على اختيار المصلحة ال •
  إعلان مناقصة. 

يوماً ابتداء من تاريخ انقضاء العشرة أيام، كما يبلغ هذا  15تصدر اللجنة رأيها في أجل  •
  الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.

تدرس مشاريع دفاتر شروط المناقصة قبل الإعلان عنها حسب التقييم الإداري للمشروع،  •
(خمسة وأربعون) يوماً من تاريخ إدراج الملف  45 يتعدى تؤدي هذه الدراسة في أجل لا

 لدى كتابة اللجنة إلى غاية صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات المختصة.

 بعد انقضاء هذا الأجل، يعتبر مشروع دفتر الشروط مصادق عليه. •

قبل  من الشروط بالنسبة لمشاريع دفاتر الشروط المتشابهة، والتي تم دراسة مشروع دفتر •
 اللجنة، تعفى بقية المشاريع من التأشيرة.

يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الملف  20تدرس مشاريع الصفقات وتؤشرها أو ترفضها خلال  •
 لدى كتابة اللجنة.

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية رابعا: 
  : الوطنية ذات الطابع الإداري

  .بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسساتتكفل هذه اللجنة ت
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  : 1وتتشكل اللجنة من

  .ممثل عن السلطة الوصية رئيسا •
  .ممثله مدير المؤسسة أو المدير العام أو •
ة ) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العام2ممثلين اثنين ( •

  .للمحاسبة)
ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ري)،  •

  .عند الاقتضاء
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة تحدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية  •

  .2الوطنية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المعني
للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية لجنة الصفقات  خامسا:

  : الوطنية ذات الطابع الإداري
دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن حدود مهمتها 

من المرسوم الرئاسي  173و 136حسب الحالة، في المادتين  المستويات المنصوص عليها
15-247 .  

  شكل من :وتت
 .ممثل السلطة الوصية رئيسا •

 ه.ممثل مدير المؤسسة أو المدير العام أو •

 .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية  •

 .) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)2ممثلين اثنين (  •

ضوع الصفقة (بناء، أشغال ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب مو •
عندما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد كبيرا، وعمومية، ري)، 

                                                             
الذي يحدد مبالغ التعويضات وكيفيات منحها  2014مارس سنة  24المؤرخ في  117- 14أنظر المرسوم التنفيذي رقم  1

ان تحكيم المسابقات والمقرريين والمسؤولين المكلفين بالكتابات الدائمة للجان الصفقات لأعضاء لجان الصفقات وأعضاء لج
   العمومية.

2
  سابق .المرجع ، ال247-15،من المرسوم 172انظر المادة   



  ا� ـــــــــــــــ�ب ا�ول                                ا����م ا������� ������ت ا�������
 

 
169 

رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة، تجميعها في لجنة  لوالي أولفإنه يمكن 
  .1واحدة أو أكثر للصفقات العمومية

صفقات ال ى رقابة الوصائية علالو ت العموميةاللجنة القطاعية للصفقا: الفرع الثاني

  .العمومية

  :اللجنة القطاعية للصفقات العموميةأولا: 

رية في مجال اتتمثل مهمة صلاحيات اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وز
سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار في صفقات االرقابة در

في جزائري ومائتي مليون دينار  ،ثلاث مائة مليون دينار في صفقات اللوازمو ،الأشغال
سات، زيادة على مشاريع دفاتر الشروط اصفقات الخدمات ومليون دينار في صفقات الدر

دج ودفاتر  12.000.000وصفقات الأشغال التي تبرمها الإدارة المركزية والتي يفوق مبلغها 
مات التي تبرمها الإدارة المركزية التي يفوق مبلغها سات والخداالشروط وصفقات الدر

 .  2دج 6.000.000

وضع المشرع بعض الأحكام الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات العمومية تتمثل في أن 
ر أعضاء اللجنة القطاعية ومستخلفيهم بأسمائهم على أساس االوزير المعني يعين بموجب قر

، ومن الأحكام )187المادة (ر الذي يخضعون لسلطته ح من الوزياالكفاءة بناء على اقتر
الخاصة أيضا أن الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض منح 

  .يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة 45التأشيرة في أجل أقصاه 
  تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات كما يأتي: و

ويختارون لذلك  ،وزير المعني، بموجب قرار، أعضاء اللجنة القطاعية لسلطتهيعين ال
  :3ومؤهلاتهم حيث تتشكل من نظرا لكفاءتهم

  .الوزير المعني أو ممثله، رئيسا •
  .ممثل الوزير المعني، نائب رئيس •

                                                             
1
  .السابقمرجع ، ال247-15، من المرسوم الرئاسي 175أنظر المادة   

2
  .سابقالمرجع ، ال247-15،من المرسوم 179انظر المادة   

يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية  2016يونيو  15القرار الوزاري بتاريخ أنظر  3
   والصيد البحري، الجريدة الرسمية وضمن ذات العدد قرار وزير السكن والعمران والمدينة.
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  .ممثل المصلحة المتعاقدة •
  .) عن القطاع المعني2ممثلان ( •
  .يرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)) عن وزير المالية (المد02ممثلان ( •
  .1ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة •

يرأس اللجنة القطاعية للصفقات في حالة غياب رئيسها أو حدوث مانع له نائب الرئيس و
للصفقات ومستخلفوهم من قبل  وباستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجنة القطاعية

يحضر الأعضاء الذين ، و) سنوات قابلة للتجديد03سمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (إداراتهم بأ
 يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات اجتماعات لجنة الصفقات القطاعية

المعلومات الضرورية  جميعبانتظام وبصوت استشاری ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقديم 
  .2الصفقة التي يتولى تقديمها لاستيعاب محتوى

  : العمومية اللجنة القطاعية للصفقات مهام
   .مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية •
  ترتيبها.مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام  •
  .3موميةالمساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات الع •
  تتولى اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال التنظيم ما يأتي: و •
  .تقترح أي تدبير من شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية •
تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات، المذكور في المادتين  •

  .لصفقات العموميةالمنظم ل 247-15الرئاسي  من المرسوم 190و 177
تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرر منح أو رفض التأشيرة في 

) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه 45أجل أقصاه خمسة وأربعون (
، 247-15الرئاسي  من المرسوم 82ويسير أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة  ،اللجنة

                                                             
1
  .سابقالمرجع ، ال247-15،من المرسوم 185نظر المادة أ  

2
  .سابقالمرجع ، ال247-15،من المرسوم 188نظر المادة أ  

3
  .سابقالمرجع ، ال247-15،من المرسوم 180انظر المادة   
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تصادق اللجنة القطاعية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه و
  .1بموجب مرسوم تنفيذي

 247 – 15من المرسوم الرئاسي  190إلى  162ئري المواد اخصص المشرع الجز
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام للرقابة  2015سبتمبر  16المؤرخ في 

إلى التحقق من مطابقة  163ارجية، حيث يهدف هذا النوع من الرقابة حسب المادة الخ
قدة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتحقق من مطابقة المصلحة المتعا

طلاع على الأحكام الجديدة للرقابة الخارجية في حيث وبعد الا للعمل المبرمج بطريقة نظامية
  .247 – 15 ئاسيضوء المرسوم الر

  : سجلنا الملاحظات التالية حيث

مومية وهي اللجنة الوطنية ألغى القانون الجديد نهائيا اللجان الوطنية للصفقات الع -1
سات االأشغال، واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، واللجنة الوطنية لصفقات الدر لصفقات

من أجل القضاء على مركزية الرقابة رية وهذا اكما ألغى العمل بنظام اللجان الوز ،والخدمات
 ءات من جهة أخرى.  اطية الإجراعلى الصفقات العمومية من جهة وتخفيف من حدة بيروقر

قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق القسم الأول بلجان  -2
 عمومية.الصفقات للمصالح المتعاقدة والقسم الثاني باللجنة القطاعية للصفقات ال

 أو رفض منها  من مهام هاته اللجان منح التأشيرة

 مقرر التأشيرة: - أ 

أن لجنة الصفقات هي مركز اتخاذ  247-15من المرسوم الرئاسي  195نصت  المادة 
القرار فيما يخص رقابة الصفقات وهي من تسلم التأشيرة، ولا يمكن تصور إبرام صفقة دون 

المختصة، فهي إجراء جوهري وأساسي مطلوب في كل  الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات
في دائرة المجال الوارد اعاة للحدود المالية المطلوبة، والصفقات العمومية ضمن الشروط، ومر

  في قانون الصفقات العمومية.

من المرسوم الرئاسي بصفة رسمية في فرض  196وهذا ما بينه المشرع في المادة 
 ،ل مصلحة متعاقدة، ويطلبها كل مراقب مالي أو المحاسب المكلفاجبارية التأشيرة بالنسبة لك

                                                             
   .سابقالمرجع ، ال247-15،من المرسوم 190انظر المادة  1
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تجسيد مبدأ التسيير ة ومكانة لجنة الصفقات من جهة، ون خصوصييوهذه الإجراءات تب
  الجماعي للصفقة تفاديا لكل تلاعب من جهة أخرى.

  رفض التأشيرة:  -ب 

صفقات أن تمنح بأنه يمكن للجنة ال 247-15من المرسوم الرئاسي  195نصت المادة 
حين رفض التأشيرة أن يكون في ، غير أن ذات المادة  فرضت 1التأشيرة كما يمكنها الرفض

  قرار اللجنة معللا.

إن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة يعني بوضوح وهذا هو الاحتمال الأرجح، أننا  
نة الصفقات العمومية، أمام وضعية مخالفة للتشريع أو التنظيم الجاري بهما العمل، فلا يمكن للج

وهي من عهد إليها التنظيم حماية القواعد التشريعية والتنظيمية أن تسمح بتجاوز التشريع أو 
ح أن أي مخالفة يلتوض 03من المرسوم الرئاسي الفقرة  195التنظيم، لذلك جاءت المادة 

  .2لرفض التأشيرة كافياً شكل سبباًيللتشريع و/أو التنظيم 
   .على الصفقات العموميةالرقابية  الوصاية - ثانيا 

هي تلك العملية التي تمارسها السلطة الوصية على الإدارات والهيئات التابعة لها للتأكد 
من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف المرسومة، وأن موضوع الصفقة 

  قطاع.يندرج فعلاً في إطار البرنامج والأسبقيات المخططة من طرف ال
وفي هذا الإطار، وعند التسليم النهائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة تقريراً شاملاً 

  مقارنة بالهدف المسطر أصلاً.
يرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزمة بها، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس 

  المجلس الشعبي البلدي، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.
فهي رقابة  يعود إدراج الرقابة الوصائية في إطار الرقابة الإدارية الخارجية لسببينو 

وهي رقابة إدارية لأنها تمارس من هيئات ، خارجية لأنها تمارس خارج المصلحة المتعاقدة
 إدارية.

                                                             
عالي رفض منح التأشيرة صادر عن وزير التعليم ال تجاوزيتضمن  2010فبراير  18رخ في ؤم 141المقرر رقم أنظر  1

  . والبحث العلمي
   .124عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، المرجع السابق، ص 2
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تتعلق في مجملها بـ ''الرقابة والتي تعددت التعاريف التي قيلت بشأن الرقابة الوصائية 
هي رقابة المشروعية والملائمة  ي تمارسها الدولة على الهيئات والجهات اللامركزية'' أوالت

على تصرفات وأعمال الجهات اللامركزية الإقليمية أو المصلحية بواسطة الجهات المركزية 
بغية الحفاظ على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يمكن ممارستها إلاّ في حدود 

  .منصوص عليه في القوانين. ما هو
إذا كانت الغاية من الرقابة الخارجية هو التأكد من احترام قواعد وإجراءات إبرام 
الصفقات العمومية، فإن الغاية من الرقابة الوصائية يتمثل أساساً في التأكد من ملائمة الصفقات 

طار البرنامج إفقة في العمومية لأهداف الفعالية والاقتصاد وفيما إذا كان يدخل موضوع الص
والأسبقيات المرسومة، وهي الرقابة التي تقوم بها الوصاية قبل البدء في تنفيذ الصفقة حفاظاً 

  .1على المال العام وتحقيقاً للديمقراطية المحلية
وإذا أخذنا مثالاً عن الرقابة الوصائية فيجب على البلدية إرسال الملف الكامل للصفقة 

محضر التأشير على دفتر الشروط والإعلان عن المناقصة في الجرائد  إلى الوالي، بدء من
الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وصولاً إلى التأشيرة الممنوحة من هيئات 

  الرقابة الخارجية، والمداولة الخاصة بالصفقة.
ن وجود النفقة، تتضمن المداولة مختلف المراحل التي مرت بها الصفقة، فيتم التأكد م

وفيما إذا تم منح المشروع للعارض الذي قدم أحسن أو أقل عرض حسب الحالة، وللوالي مهلة 
يوماً للمصادقة عليها والتقرير في شرعيتها وصحتها، كما له حق المطالبة بتصحيح  30

  طال المداولة.بالأخطاء وحتى إ
جعلها غامضة،  تهالزاميدون النص على إ 2تخصيص مادة واحدة للرقابة الوصائيةإن 

ية لفهمها، خاصة لوصائية في قانون البلدية والولايستوجب الرجوع إلى القواعد العامة للرقابة ا
وأن مجال الصفقات العمومية واسع وإجراءات الإبرام معقدة وتنفيذ الصفقة يستوجب رقابة 

  واضحة محددة المعالم لتفادي الانحرافات.
بين رقابة الوصاية ورقابة اللجان سواء الداخلية أو عدم وجود تنسيق أو انسجام 

  .الخارجية
                                                             

1
  .50ص، تياب نادية،سلسلة محاضرات في قانون الصفقات العمومية  

2
  المرجع السابق . 247-15من المرسوم الرئاسي  164انظر المادة   
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تخضع الصفقات العمومية  :أنه 247-15من المرسوم  156المادة أكد المشرع في نص 
تمارس ، التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده

العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات 
  ورقابة الوصاية.

هذا النص يطرح مشكل تحديد الجهة الوصية المخولة بهذا النوع من الرقابة بالنسبة 
لصفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية 

من قانون رقم  07ي، خاصة وأن المادة الاقتصادية، فهي أشخاص عامة تتمتع بالاستقلال المال
نصت صراحة على أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة  88-011

أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض، بمقتضى قانونها الأساسي طبقاً لقواعد التجارة والأحكام 
  .2التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية

أما المؤسسات ذات الطابع الوطني فلا يوجد نص صريح يمكن اعتماده كمعيار لمعرفة 
  الرقابة الوصائية وتحديد أساسها القانوني والجهة المخولة بممارستها.

يستشف أن المؤسسات العمومية الاقتصادية  01-88لكن بالرجوع دائماً إلى القانون رقم 
اعي والتجاري الوطنية يعود الاختصاص بشأنها للوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصن

  الوصية على قطاع نشاطها.
- 12ولضمان فعالية الرقابة تم استحداث لجان قطاعية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، لذا جاء تعديل عنوان القسم الثاني من الباب الخامس بالشكل الآتي ''اختصاص اللجان 23
لصفقات وتشكيلها''، تختص هي الأخرى بالرقابة الخارجية على الوطنية واللجان القطاعية ل

الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري على أساس أن هذه 
  المؤسسات تنشط في قطاعات معينة.

                                                             
)، 02، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر عدد (1988 يناير 12، مؤرخ في 01- 08قانون رقم  1

، يتعلق بتسيير الأموال التجارية التابعة 1995ديسمبر  25، مؤرخ في 25-95، ملغى جزئياً بأمر رقم 1988يناير  13بتاريخ 
، يتعلق 2001أوت  20، مؤرخ في 04-01، ملغى بموجب الأمر رقم 1995ديسمبر  25)، بتاريخ 55للدولة، ج ر عدد (

 .2001)، بتاريخ 47بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، د ر عدد (
2
  . 51ص، المرجع السابق، سلسلة محاضرات في قانون الصفقات العمومية تياب نادية،  
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  :ة القضائية على الصفقات العموميةالمبحث الثاني الرقاب
 عن القضاء يمارسها التي الرقابة العمومية فقاتالص على الإداري القضاء برقابة يقصد

تمر  موميةعفقات القد رأينا فيما سبق أن عملية إبرام الصو لديه، المرفوعة الطعون طريق
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحترم الالتزامات التي  معقدة، لذا إجراءات ومراحل بعدت
 عقود مراقبة في الوحيد المختص الإداري القضاءمومية، حيث يعتبر عفقات الالص نونقا أقرها

 المنازعات من النوع هذا في محدود مجاله الإلغاء قضاء قسم أن نجد بينما العمومية، الصفقات
 الى الاستناد يمكن ولا الإدارية، العقود ضد توجه أن يمكن لا الإلغاء دعوى أن أساس على

 قضاء يختص قد استثناء انه إلا الإلغاء، قضاء مجال في التعاقدية لالتزاماتها الإدارة مخالفة
 تتخدها التي الإدارية القرارات مشروعية مراقبة خلال من العمومية الصفقات مراقبة في الإلغاء
 عقد عن المنفصلة بالقرارات عليها يطلق ما وهو العقد، انعقاد مراحل مختلف في الإدارة
  .العمومية الصفقة

وقد تكون لاحقة على  العمومية الصفقاتعلى إبرام الرقابة القضائية قد تكون سابقة ف
إبرامها، ففي الحالة الأولى يتدخل القضاء الإداري لمراقبة القرارات والإجراءات الإدارية التي 

بصفة نهائية، أما في الحالة الثانية  العمومية الصفقاتقامت بها المصلحة المتعاقدة قبل إبرام 
من العيوب، وهذا بعد إبرامها بصفة  العمومية الصفقة فيراقب القضاء الإداري مدى سلامة

   نهائية.
رقابة إلغاء إلى  مطلبين، نتطرقنقسمه إلى س مفصلبشكل  المبحثهذا  دراسةول

 للصفقات قضاء الاستعجال الىو،  )الأول(المطلب  عن العقد الإداري للانفصالالقرارات القابلة 
 .)الثانيالمطلب ( العمومية

  عن العقد الإداري للانفصالرقابة إلغاء القرارات القابلة  :المطلب الأول
العقود التي تبرمها الإدارة سواء عقود إدارية أم مدنية تمر بعدة مراحل، وتتخذ من 

يتعلق بإبرامه، ومنها  خلالها العديد من القرارات، فمنها ما يسبق مرحلة إبرام العقد، ومنها ما
عملية إبرام العقد  فيلح على تسمية القرارات الداخلة ولقد اصط ،1ما يعاصر هذا الإبرام"

وتمثل العقود الإدارية إحدى العمليات ، الإداري بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العملية العقدية
                                                             

راسة تحليلية مقارنة في القانونين الفرنسي جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، د 1
  .64 -63، ص 2002 -دار النهضة العربية  -والمصري 
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المركبة التي توجد بها القرارات الإدارية القابلة للانفصال، حيث انها تقوم على مفهوم واحد، 
رات الإدارية عن العملية القانونية المركبة، وتكون هذه القرارات وهو إمكانية فصل هذه القرا

عنصرا من عناصرها، وأن تكون هذه العملية القانونية من اختصاص قاض آخر غير قاضي 
سوف نقوم بالبحث عن مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العقد  " وبناء على ما سبق1الإلغاء

ا، والآثار المترتبة عن فصل تلك القرارات عن عملية التعاقد، الإداري، وكيفية نشأتها، وأنواعه
 : الثلاثة التاليةالفروع والطعن فيها بالإلغاء، من خلال 

 للانفصالأنواع القرارات القابلة ، )الأول الفرعللانفصال (مفهوم نظرية القرارات القابلة 
الصفقة العمومية عن  للانفصالابلة آثار إلغاء القرارات الق ،ي)الثان الفرعصفقة العمومية (عن ال

 )الثالث الفرع(
  للانفصالالأول: مفهوم نظرية القرارات القابلة  الفرع

يمر بعدة مراحل، فإن كل من هذه المراحل تحتوي  الصفقات العموميةإذا كان إبرام 
ومن  ،إرادتهاعن  على مجموعة من الإجراءات والتصرفات التي تقوم بها جهة الإدارة، للتعبير

قدية، هذه الإجراءات اعتحتى تكتمل العملية ال ،الآخرالطرف  إرادةالإدارة مع  إرادةثم توافق 
ولا شك ، وأخرى لازمة لتنفيذهسابقة لعملية التعاقد، ، 2والتصرفات تتجسد في قرارات إدارية

 تعتبرو رارقانونية، بالنسبة للأشخاص الذين يخاطبهم أو يمسهم الق اًآثارأن هذه القرارات تحدث 
 وتستهدف الإداري العقد تكوين في تساهم التي الإدارية القرارات من المنفصلة القرارات

 فيها الطعن يجعل الذي الامر طبيعته، في عنه وتختلف العقد هذا عن تنفصل أنها غير إتمامه،
 نطاق في لتدخ ولا الإبرام لهذا تمهد لأنها نظرا العقد إبرام تسبق قرارات فهي جائزا بالإلغاء
 العامة بالمصلحة وارتباطه العمومية الصفقة لعقد الإدارية الطبيعة وباعتبار التعاقدية، الرابطة
 ومرورا لإبرامه التحضيرية المرحلة من ابتداء المراحل من بمجموعة يمر فانه العام، والمال

 إدارية قرارات دةع المتعاقدة الإدارة تصدر المراحل هذه وخلال بالتنفيذ، وانتهاء بالمصادقة
 المزايدة عن والعدول المصادقة برفض تتعلق قد اشكاليات عدة الأحيان من كثير في عنها ينتج

 الصفقة مراحل أغلب في المنفردة بإرادتها تتصرف الإدارة كانت وإذا الإداري، العقد وفسخ
                                                             

محمد السناري، التطورات الحديثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، دراسة تحليلية ونقدية لأحكام القضاء الإداري في فرنسا   1
  .19سنة الطبع والنشر، صومصر، توزیع دار النهضة العربية، القاهرة مصر، بدون 

2
   16ص ،المرجع السابق، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية، أبو بكر صديق عمر  
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 لتسيير لعامةا والقواعد العقد نصوص إلى استناداً وإنما القضاء إلى اللجوء دون العمومية
  العام. المرفق

 وإلى ، )اولا(مفهوم القرارات المنفصلة عن العقد الإداري  الى الفرع هذا في وسنتطرق
 .(ثالثا) قبول دعوى الإلغاءوشروط   ا )ثاني( نشأة نظرية القرارات المنفصلة عن العقد الإداري

 مفهوم القرارات المنفصلة عن العقد الإداريأولاً: 

ت الإدارية المنفصلة على أنها ''قرارات تكون جزء من بنيان عملية تعرف القرارا
ل هذه القرارات صقانونية تدخل في اختصاص القضاء العادي أو الإداري ولكن القضاء يقوم بف

كما يمكن تعريفها ، 1عن تلك العملية ويقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء استقلالاً عن ذات العقد''
لصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة تساهم في تكوين عقد من العقود بأنها ''تلك الأعمال ا

وبالتالي يمكن الطعن فيها بدعوى  ،الإدارية ومن ثم يمكن فصلها عن ذات العقد المرتبطة به
القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد بأنها: ، وتوصف 2الإلغاء استقلالاً عن العملية العقدية''

بصورة العمومية انونية تصدر من جانب الإدارة بمفردها أو السلطات "عبارة عن تصرفات ق
عامة في اطار عملية مركبة، مع امكان تجنيب هذه التصرفات، لتمثل على حدة قرارات قائمة 
بذاتها وصالحة لترتيب اثر قانوني معين، کتصرف قانوني فردي مكتمل ونهائي في حد ذاته، 

لأخرى للعملية، ودون أن يؤثر على كيان العملية ذاتها، أو دون أن يخل ذلك بباقي المكونات ا
يعطل أو يحول دون ترتيب الآثار القانونية المرجوة من ورائها، أي النتائج القانونية التي من 

  .3أجلها قامت الإدارة بإتمام هذه العملية"
ا وهي هي التي تقوم الإدارة بإصدارهبأنها  ذلكوتعرف القرارات المنفصلة عن العقد ك

في سبيلها للتعاقد تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه، وهذه 
  .4ولكنها تندمج في عملية التعاقد، القرارات ليست بغاية في ذاتها

                                                             
القانونين المصري والفرنسي، الجزء  ش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة بينيال حشمد کيالحم عبد  1

  .57، ص1976ة العربية، لسنة الأول، دار النهض
 .18سابق، صالمرجع ال، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية ،أبو بكر صديق عمر 2

  .44- 43السابق، ص رجع جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للإنفصال في القانون الإداري، الم  3
عين الشمس، الطبعة الخامسة،  عامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، مطبعة جامعةالدكتور سليمان محمد الطاوي، الأسس ال  4

  .208، ص 1991
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هي التي تكون  للانفصاليتبين من التعريفات المتنوعة والسابقة أن القرارات القابلة 
صدر من قبل الإدارة بقصد اتمام وانجاز العملية التي تكون من داخل عملية مركبة، وت

اختصاص أو عدم اختصاص جهة قضائية عادية أم إدارية ويقوم القاضي بفصل تلك القرارات 
 عن تلك العملية ليقبل الطعن فيها بالإلغاء بصورة منفردة.

  ثانياً: نشأة نظرية القرارات المنفصلة عن العقد الإداري 
مجلس  عن العقد الإداري إلى للانفصالل في ظهور نظرية القرارات القابلة يرجع الفض

أن القرارات  اتجاهحيث كانت الأمور في السابق تسير في  ،1الدولة الفرنسي الذي قام بابتكارها
الإدارية المساهمة في العقد الإداري تحتفظ بذاتيتها حتى لحظة إبرام العقد ويجوز الطعن في 

الإلغاء مادام العقد لم يكتمل بنيانه القانوني، ولكن تفقد هذه القرارات استقلاليتها تلك القرارات ب
 إثارةوتستبعد دعوى الإلغاء ضد هذه القرارات نفسها لأن  ،بمجرد إبرام العقد وتذوب فيه

إثارة لدعوی تجاوز السلطة ضد العقد  ،2الدعوى ضد هذه القرارات يعتبر وفقا لنظرية الإدماج
أي أن مجلس الدولة الفرنسي كان ينظر  ،3يختص به قاضي هذه الدعوى ككل مما لاالإداري 

إلى العقد على أنه وحدة قانونية واحدة غير قابل للتجزئة، وأن ما تصدره جهة الإدارة من 
قرارات والتي تتعلق بالعقد وتندمج فيه تصبح غير قابلة للانفصال عنه، طالما أن الطعن 

المنفردة، وبما  رارات التي تصدر عن جهة الإدارة والمعبرة عن ارادتهابالإلغاء يوجه ضد الق
المتعاقد معها، فأنه  وإرادةالإدارة  إرادة، إرادتينأن العقد الذي تبرمه الإدارة هو نتيجة التقاء 

في  ولقد برر القضاء كان يترتب على كل ذلك عدم قبول الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات
  :لسببين هما فرنسا هذا المنهج

 الدفع بوجود دعوى موازية. •
 احترام الحقوق المكتسبة. •
  
 

                                                             
   46ص، المرجع السابق ،القرارات القابلة للإنفصال في القانون الإداري ،دكتور جوجي شفيق ساري 1
   .22سابق، صالمرجع ال ،الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية ،أبو بكر صديق عمر 2
، الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة مقارنة،، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، مهند مختار نوح 3

   230ص، 2005سنة 
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  ثالثاً: شروط قبول دعوى الإلغاء 
لابد أن تتوافر في دعوى  فقة العموميةمن أجل قبول إلغاء قرار إداري منفصل عن الص

  الإلغاء شروط معينة، تتمثل هذه الشروط في الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.
  الشكلية:الشروط -أ

تخضع دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية للشروط والإجراءات المقررة قانوناً، 
فلا يمكن للقاضي الفصل فيها ما لم تتوفر على الشروط المقررة لقبولها وتعرف اصطلاحاً 

  .1بشروط القبول
وتتمثل هذه الشروط في ضرورة أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري، وشرط 

الإداري السابق، وشرط رفع دعوى الإلغاء في الميعاد القانوني، وشرط توفر الصفة التظلم 
المصلحة في رافع الدعوى، وأخيرا شرط انتفاء الدعوى الموازية، وسنتعرض فيما يلي لشرح و

 كل شرط بنوع من التفصيل.
  ) شرط أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري:1

 الإطارار إداري بمفهومه القانوني، وفي هذا قريجب أن تنصب دعوى الإلغاء على 
يعرف القرار الإداري على أنه عمل قانوني صادر من السلطات الإدارية المختصة في الدولة 
بإرادتها المنفردة، وهذا بقصد إحداث أثر قانوني عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز 

ا التعريف تتضح لنا خصائص القرار ، ومن خلال هذ2قانونية بهدف تحقيق المصلحة العامة
  :3الإداري والمتمثلة فيما يلي

القرار الإداري هو عمل قانوني حيث أن كل التصرفات المادية للإدارة لا تعتبر  •
قرارات إدارية وإنما يمكن في هذه الحالة رفع تظلم إداري ضدها والذي يؤدي إلى إنشاء 

  ها.تقرار إداري سواء برد الإدارة عليه أو سكو

                                                             
الإدارية،  عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى 1

 .356، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإداريةعوابدى عمار، 2

  .357 ، صالمرجع السابق
، 2004، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ية، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدار 3

  .57ص.
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أي يصدر بإرادة الإدارة المنفردة على خلاف  انفراديالقرار الإداري هو قرار  •
  العقد الإداري.

القرار الإداري هو عمل يمس بمركز قانوني، وهذه هي النقطة الأساسية المميزة  •
للقرار الإداري عن الأعمال القانونية الأخرى، وتضم هذه الميزة عنصرين فرعيين، يتمثل 

ل في ضرورة أن يكون القرار الإداري قابل للتنفيذ مباشرة دون اللجوء إلى العنصر الأو
 بالقرار يالقاضي الإداري، بينما يتمثل العنصر الثاني في مدى إلحاق الأذى بالمعن

الإداري، بحيث أن تخلّف العنصر الأخير يؤدى إلى رفض الدعوى بسب غياب المصلحة 
  في التقاضي.

بغة القرار الإداري، بعض الأعمال الإدارية التي ليست لها س وإضافة إلى هذا فإن هناك
الأعمال التحضيرية التي تسبق إصدار القرار الإداري كالآراء والرغبات  ذلكومن 

ة والاستعلامات والاقتراحات ، كما يضاف إليها الأعمال اللاحقة للقرار 1والتصريحات بالني
ل التنظيمية الداخلية للإدارة والمتمثلة في التعليمات تهدف إلى تنفيذه، وكذا الأعما التي الإداري

والمنشورات، وكذا الأعمال التهديدية المتمثلة في الإنذارات، وكذا الأعمال النموذجية المتمثلة 
في العقود النموذجية، وإضافة إلى كل هذه الأعمال فإن هناك أعمال السيادة التي تتضمن جميع 

  تخرج عن نطاق الرقابة القضائية الإدارية.عناصر القرار الإداري لكنها 
من أهم شروط دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري وهو ما أكدته صراحة نص و

  التي جاء فيها ''تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 09-08من قانون رقم  801المادة 
لمشروعية دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص ا •

 للقرارات الصادرة عن:

 .الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية •

 .البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية •

 .المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية •

 .دعاوى القضاء الكامل •

  القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة''. •
  .مشرع وجود قرار إدارييبدو واضحاً اشتراط ال

                                                             
  .65المرجع ، صنفس  خلوفي رشيد، 1
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  شرط التظلم الإداري السابق: -2
يعتبر التظلم الإداري وسيلة من وسائل تحريك عملية الرقابة الإدارية الذاتية ووسيلة من 

أمام نفس  وسائل حل المنازعات الإدارية وديا وللتظلّم الإداري أربعة أنواع، فقد يكون ولائياً
، وقد يكون رئاسيا أمام السلطة التي ترأس من أصدر الجهة التي أصدرت القرار الإداري

القرار الإداري، وقد يكون أمام السلطات المركزية الوصية المختصة بالرقابة الإدارية على 
السلطة التي أصدرت القرار الإداري، وأخيرا قد يكون التظلم الإداري أمام لجنة إدارية وهو ما 

، والنوع الأخير من التظلم الإداري هو الذي يعنينا في 1يعرف بالتظلم الإداري الشبه القضائي
شكل شكوى أو طعن أمام  على ، فهذا التظلم يكونموميةعفقات المجال دراسة عملية إبرام الص

المتضمن  247-15 الرئاسي من المرسوم 82المادة نص خلال  منمومية، عفقات اللجان الص
  تنص على ما يلي: المعدل والمتمم التيقانون الصفقات العمومية 

زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي " 
يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار 

  صة.طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المخت
لسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة ايجب على المصلحة المتعاقدة، 

الصفقات العمومية المختصة، أن تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج تقييم 
العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي 

أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان  10ويرفع الطعن في أجل عشرة  ،"2للمصلحة المتعاقدة
المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أوفي الصحافة أو في بوابة 

من المرسوم  184و 173الصفقات العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة قي المادتين 
يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد  عاشر مع يوم عطلة أووإذا تزامن اليوم ال، 15-247

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في إعلان المنح و لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي
صفقة، المرشحين والمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم للالمؤقت 

أيام، ابتداء  3لية، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والما
في حالات إعلان  ،من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا

                                                             
  .366المرجع السابق، ص. ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عوابدي عمار، 1
   .مرجع السابقال 247-15من المرسوم الرئاسي  82أنظر المادة  2
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عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت، يجب على المصلحة المتعاقدة 
مع وصل استلام، المرشحين أو المتعهدين بقراراتها، ودعوة أن تعلم برسالة موصى عليها 

أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على مبررات قراراتها، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه 
 ،أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذكورة أعلاه، لتبليغهم هذه النتائج كتابيا 3ثلاثة 

الإجراء من جديد، توضح في إعلان المنافسة أو في رسالة وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة 
، بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان لإجراءاالاستشارة، حسب الحالة، إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق 

أيام، ابتداء من تاريخ استلام رسالة إعلام  10ويرفع الطعن في أجل عشرة  ،عدم جدواه
  المرشحين أو المتعهدين.

ل طعن إلى لجنة صفقات، عن طريق الخطأ، يجب على رئيس هذه اللجنة إذا تم إرسا 
ويأخذ بعين الاعتبار  ،أن يعيد توجيهه إلى لجنة الصفقات المختصة، ويخبر المتعهد المعني بذلك

يقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات  ،عند دراسة الطعن تاريخ استلامه الأول
تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في  ،د عند نهاية الإجراءالمسابقة وطلب العروض المحدو

  .1أيام المذكورة أعلاه 10يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة  15أجل خمسة عشر
ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطاعن وفي حالة الطعن في المنح  

ى لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا المؤقت للصفقة، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة عل
يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق  30بعد انقضاء أجل ثلاثين 

ولتبليغ ، المحددة لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة للآجال
 171تشكيلتها في المواد  قرارها وتجتمع في هذه الحالة، لجنة الصفقات المختصة المحددة

بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت ، 247-15من المرسوم  185و 174و 173و
 استشاري.

                                                             
  أحكام جديدة لهذه المادة : تم إضافة قد 1

  .الطعن في حالة إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة  -  أ
  التعهدين بقراراتها.  إلزام المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام، المرشحين أو -ب
   ه إلى لجنة صفقات، عن طريق الخطأ.أخذ بعين الاعتبار، عند دراسة الطعن، تاريخ استلامه الأول، إذا تم إرسال -ج
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وبالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية 
تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو ، 247-15من المرسوم  06المذكورة في المادة 

 لولائية أو القطاعية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية.ا
الإشراف المنتدب  وترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمومية المبرمة في إطار اتفاقية

لجنة الصفقات المختصة، في  من هذا المرسوم، لدى 10على المشروع المذكورة في المادة 
  .247-15من المرسوم الرئاسي  184و173ادتين حدود المبالغ القصوى المحددة في الم

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه " يجوز للشخص  830وحسب نص المادة 
المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص 

دارية المتظلم أمامها عن الرد، من نفس هذا القانون ويعد سكوت الجهة الإ 829عليه في المادة 
  .1) بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم 2خلال شهرين (

  شرط الميعاد في دعوى الإلغاء: -3
يلي " يحدد أجل  ما علىمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  829نصت المادة 

يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من أشهر  )04(بأربعة الطعن أمام المحكمة الإدارية 
  القرار الإداري أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي''.

وعليه فإن رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية 
صفقة العمومية، يكون خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ قرار الاستبعاد أو الحرمان من دخول ال

  أو قرار الإبرام أو رفض الإبرام، لأن هذه القرارات يتم تبليغها بطبيعتها.
وخلال أربعة أشهر التابعة لنشر القرار عندما يتعلق الطعن بقرار الإعلان عن المنح 

  المؤقت أو قرار إلغاء الصفقة العمومية، لأن هذه القرارات بطبيعتها تنشر ولا تبلغ.
مجلس كدرجة أولى اليختص فدعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة أما بالنسبة ل

وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن 
  2السلطات الإدارية المركزية.

                                                             
سنة الطبع ، عين مليلة الجزائر ى، نصا،شرحا،تعليقا،تطبيقا، دار الهدشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية سائح سنقوقة، 1

  . 1055ص، 2011
 السابق الإشارة إليه. 09- 08من القانون  901أنظر المادة  2
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بتالي فاختصاصات مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في القرارات الصادرة 
  ات المركزية فيما يتعلق ب: عن السلط

 دعاوي الإلغاء.  •

 دعاوي التفسير. •

 .دعاوي تقدير المشروعية •

كما يختص أيضا كجهة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم 
 الإدارية.

''عندما يفصل مجلس بقولها 09-08من قانون رقم  907وبالرجوع إلى نص المادة 
 829رة تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد الدولة كدرجة أولى وأخي

  أعلاه''. 832إلى 
يجعل ميعاد دعوى الإلغاء أمام مجلس  832إلى  829المواد  أحكامحالة إلى إ النص به

عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى  أشهر التابعة لتبليغ القرار أو نشره 04الدولة هو 
  .وأخيرة

فهل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يد رفع دعوى الإلغاء انطلاقاً من تلك هي مواع
  نص قانون الصفقات العمومية على مواعيد خاصة لرفع الدعوى؟

بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومية لا نجد أي ميعاد أو آجال خاصة لرفع دعوى 
قانون د العامة المنصوص عليها في الإلغاء، يفهم من ذلك ضمنياً أنه يتعين الرجوع إلى القواع

  على النحو المبين أعلاه. الإجراءات المدنية والإدارية 
  المصلحة في دعوى الإلغاء:الصفة وشرط  -4

تسهيلا  والاتساعالمصلحة في دعوى الإلغاء يتّسم بنوع من المرونة الصفة وإن شرط 
الدولة القانونية ومبدأ الشرعية  ، وهذا حماية لفكرة1وتشجيعا من أجل تطبيقها من طرف الأفراد

وهو المبدأ الذي وضعته  وتأكيدا وحماية لمصالح وحقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية
التي جاء فيها ''لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له  09-08من قانون رقم  13المادة 

المصلحة متوفرا في دعوى  رط، ويكون شصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقررها القانون''
الإلغاء إذا كانت المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة حالة وقت رفع هذه الدعوى، وتكون 

                                                             
  .412، ص.1998، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 3، ط.-وضعيتها- معوض عبد التواب، الدعوى الإدارية  1
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مشروع بمركز قانوني ذاتي وخاص  المصلحة شخصية ومباشرة إذا مس القرار الإداري الغير
الإداري الغير ن اعتداء القرار لرافع دعوى الإلغاء، بينما تكون المصلحة قائمة وحالة إذا كا

   .1مشروع على المركز القانوني قد وقع ومازال قائما وقت رفع دعوى الإلغاء
وفي مجال الصفقات العمومية يأخذ شرط المصلحة طابعاً خاصاً انطلاقاً من أن إلغاء 
القرار الإداري المنفصل لا يؤدي بذاته إلى إلغاء الصفقة العمومية، وإنما يبقى العقد أو الصفقة 

اً حتى يطلب أحد أطرافه إلغاءه أمام قاضي العقد وهو ما جعل القضاء والفقه الإداريين قائم
يقران بعدم وجود مصلحة من رفع دعوى إلغاء القرار الإداري المنفصل، لأنه لا يمس بالصفقة 

  العمومية.
المتعاقد أن يلجأ إلى قاضي الإلغاء كلما توفر شرط المصلحة، إلا أن  ه علىونرى أن

عاقد يسترد حقة في الالتجاء إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن الإدارة، ليست بصفتها المت
متعاقدة قرارات غير مشروعة، وهنا يكون للمتعاقد أن يطلب بإلغاء هذه القرارات وهذا ما أكده 

  مجلس الدولة الفرنسي بقوله: 
لها أثرها على  القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة على سلطات البوليس ويكون

المتعاقد، فإذا أصدرت الإدارة هذا القرار باعتبارها الطرف الأخر المتعاقد وبناء على حقها 
لالتزامات، هنا يتعين على المتعاقد أن يسلك سبيل لبالتدخل والإشراف على تنفيذ المتعاقد 

، فلا سبيل للطعن القضاء الكامل، أما إذا استندت الإدارة في إصدار هذا القرار إلى صفة أخرى
  .2فيها إلا عن طريق دعوى الإلغاء

 شرط انتفاء الدعوى الموازية: -5
لقد اصر مجلس الدولة في فرنسا على عدم قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات المنفصلة 

بمعنى أن  ،إليهعن العملية العقدية بحجة وجود طريق طعن قضائي آخر يمكن للطاعن اللجوء 
ل اذا وجد طريق قضائي آخر أو أي دعوی قضائية موازية يتمكن يقب الطعن بالإلغاء لا

، والدعوى الموازية 3بواسطته المدعي الحصول على ذات النتائج التي تحققها دعوی الإبطال
                                                             

، الكتاب الأول، المنشورات -شروط قبول دعوى الإلغاء-محمد ماهر أبو العينين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري 1
  363، ص.1998الحقوقية، لبنان، 

  . 156ص ، 2015سنة ، الطبعة الأولى، ئل للنشردار وا، دراسة مقارنة، أثار العقد الإداري، محمد مقبل العندلي   2

3
منشورات ، قضاء التعويض واصول الإجراءات، قضاء الإلغاء، الكتاب الثاني، القضاء الإداري، محمد رفعت عبدالوهاب   

  . 125الحلبي الحقوقية بيروت الطبعة الأولى ص 
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هذا ويشترط لقبول  ،وفقا لما قرره مجلس الدولة الفرنسي انذاك تتمثل بدعوى القضاء الشامل
ة قضائية فلا يكفي أن يكون المشرع قد نظم طريقة الدفع بدعوى موازية أن تكون المراجع

ويشترط أيضا أن تكون المراجعة دعوى وليست دفع، وأخيرا يجب أن تكون  ،إدارية للتظلم
  النتائج التي تحققها الدعوى الموازية هي نفس نتائج الطعن بالإلغاء.

بيق دعوى قد ابتكر نظرية الدعوى الموازية في إطار عملية تط الفرنسيقضاء الكان 
الإلغاء، ولطالما كان هناك نقاش فقهي حول تطبيقات القضاء الإدارية لهذه النظرية والتي ولّدت 
نوع من الشك والتساؤل والغموض حول القيمة القانونية لهذا الشرط، وفيما يخص القضاء 

من  276الإداري الجزائري فقد تبنّى هذه النظرية كما نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
حيث تقول: (لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان نية دقانون الإجراءات الم

  .1الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى)
وبعد أن يتأكد القاضي الإداري من توفر الشروط الشكلية ينتقل إلى موضوع دعوى 

من عيبا ما، وبمعنى آخر ينظر في ضري وينظر إذا ما كان أحد أركانه يتإلغاء القرار الإدا
  مدى توفر الشروط الموضوعية للقرار الإداري.

  الشروط الموضوعية: -ب 

التحضيرية للقرار  ليجوز الطعن بالأعما يجب أن يكون قراراً إدارياً نهائياً ومن ثم لا
سابقة على تحرير ستشارية وإجراءات التحقيق المثل التعليمات والمنشورات الدورية والآراء الا

  .الصفقة العمومية
القرارات الصادرة عن تقبل  ويجب أن يصدر القرار عن سلطة إدارية وطنية ومن ثم لا

  .إدارة أجنية
  .2كما يجب أن يحدث القرار الإداري أثراً قانونيا معينا

الإدارية الغير المشروعة،  تتمثل هذه الشروط في أسباب وحالات الحكم بإلغاء القرارات
وهي ما يطلق عليها اسم عيوب القرار الإداري، وفي حقيقة الأمر فإن هذه الشروط لا تعتبر 

  شروطا لرفع دعوى الإلغاء وإنما هي شروط لقبول دعوى الإلغاء، وهي تتمثل فيما يلي:
                                                             

  .418المرجع السابق، ص. ،لقضائي الجزائريالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام ا عوابدي عمار،  1
2
سنة ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، هاني عبد الرحمن إسماعيل  

   . 1386ص ، 2012
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  في القرار الإداري: الاختصاصعيب عدم  -1
لقدرة على مباشرة عمل قانوني جعله المشرع عيب عدم الاختصاص بأنه عدم ا يعتبر

عيب عدم الاختصاص بأنه من النظام العام،  ، ومن مميزات1من اختصاص هيئة أو فرد آخر
 القرار الإداري يتكون، و2لذا يستطيع القاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يثره صاحب الطعن

م الاختصاص، وتتمثل هذه عناصر يجب احترامها مجتمعة وإلا أصيب بعيب عد ثلاثة من
  :3العناصر فيما يلي

ويتحقق هذا العيب إذا أصدرت جهة إدارية قرارها  عيب عدم الاختصاص الموضوعي •
  في موضوع لا تملك قانوناً حق إصداره.

إذا صدر القرار من الإدارة خارج نطاقه الجغرافي كان  عيب عدم الاختصاص المكاني •
السلطة الإدارية أن تصدر القرار  على، وبالتالي معيباً بعيب عدم الاختصاص المكاني

  .الإداري في حدودها الإدارية فقط
المقصود به أن يصدر القرار الإداري في وقت لا يكون  عيب عدم الاختصاص الزماني •

ومعناه أن تصدر السلطة الإدارية ، فيه الاختصاص بإصداره منعقداً لمن أصدره
فلا يمكن لمدير متقاعد إصدار  ،لزمنية المحددة لعملهاالقرارات الإدارية في إطار المدة ا

  .4قرارات إدارية
  عيب مخالفة ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري: -2

  إن هذا الركن ينقسم إلى قسمين هما:

هي التي تؤثر مخالفتها في صحة وشرعية والجوهرية يتمثل القسم الأول في الشكليات  •
التي تكون سبباً في الحكم بالإلغاء، ومن أمثلة الشكليات القرارات الإدارية، وبالتالي 

الجوهرية اشتراط قانون الصفقات العمومية أن يكون قرار الإعلان عن الصفقة محتوياً 

                                                             
 .231، ص1990محمد عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
رقابة القضاء الإستعجالي ماقبل التعاقدي في الصفقات العمومية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية  بزاحي سلوى، 2

 .38، ص 2012، 01، عدد 5الحقوق، جامعة بجاية، السنة الثالثة، المجلد 
  .90ص.، 1996العربي، القاهرة، ، دار الفكر - الكتاب الأول:قضاء الإلغاء- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  3
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مطابع دار الحسين، القاهرة،  4

  .06 ، ص2003
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، والتي تنص 247-15من المرسوم الرئاسي  62لبيانات إلزامية محددة في نص المادة 
  الإلزامية الآتية:يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض على البيانات على " 

  .تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي •
  .كيفية طلب العروض •
  .شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي •
موضوع العملية،  قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى  •

 .دفتر الشروط ذات الصلة أحكام
   .اع العروضمدة تحضير العروض ومكان إيد •
   .مدة صلاحية العروض •
   .إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر •
تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من طرف لجنة  •

  فتح الأظرفة وتقييم العروض"
  .مراجع طلب العروض •
   ثمن الوثائق، عند الاقتضاء. •

  عيب الشكل.ب وتخلف أي بيان يجعل قرار الإعلان معيناً
ياً بعيب الشكل والإجراءات إذا لم يتم الإعلان عنه في نكما يكون قرار المنح المؤقت مع

  الجرائد التي نشر فيها الإعلان عن الصفقة.
لا تؤدي إلى  تهامخالففالشكليات الغير جوهرية الثانوية أما القسم الثاني فيتمثل في  •

س الدولة في كل من فرنسا ومصر فقد استقر قضاء مجلإبطال القرار الإداري، 
 على أن إغفالها لا يعيب القرارات الإدارية ولا يكون سبباً في إلغائها.

  عيب مخالفة القانون في القرار الإداري -3
اري دصورتان، فقد تكون مخالفة القانون في القرار الا عيوب مخالفة القانون لها

في الآثار القانونية المتولدة عنه أي في مباشرة، وذلك عندما يصدر قرار إداري وهو يخالف 
سواء كانت هذه القاعدة دستورية أو تشريعية أو معاهدة ام، عنون المحلّه لقاعدة من قواعد القا
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، وقد تكون مخالفة القانون في القرارات الإدارية بصفة غير مباشرة عن طريق الخطأ 1دولية
ء هو مخالفة القانون فقد تتعلق المخالفة ولما كان سبب الإلغافي تفسير أو تطبيق القانون، 

  بمخالفة نص القانون بذاته أو في تفسيره أو في تطبيق أحكامه.
  :يعيب الانحراف في استعمال السلطة في القرار الإدار - 4

ركن الهدف فيجعل  هحالة من حالات عدم مشروعية القرارات الإدارية يشوبهو 
وسيلة قضائية تعمل على  ، بتالي فهومام القضاءالقرار غير مشروع، قابلاً للطعن فيه أ

مراقبة أعمال السلطات الإدارية، بما فيها تلك المؤهلة قانوناً لإبرام الصفقات العمومية من 
، 2أجل ضمان تطبيق فكرة دولة القانون ومبدأ الشرعية وحماية حقوق وحريات الأفراد

مشروعة، والتي تأخذ في الواقع  يشترط لصحة القرار الإداري أن يهدف إلى تحقيق غايةو
حيث يجب على  ،قاعدة تخصيص الأهدافوهما المصلحة العامة و صورتين رئيسيتين

السلطة الإدارية أن تسعى إلى تحقيق الهدف المحدد بنص القانون في سياق إصدارها لقرار 
ت عن الهدف حتى ولو كان انحرفتإداري ما، حيث تكون منحرفة في استعمال السلطة إذا 

  تهدف لتحقيق المصلحة العامة.
  عيب السبب: -5

معيب، مما يستوجب الالتي أدت إلى اتخاذ القرار أو القانونية  المادية الحالة الواقعية هو
لهذا يجب أن يكون السبب قائما وموجودا وقت اتخاذ القرار الإداري و ،3إلغاء القرار الإداري
  . وأن يكون مشروعا
، إذ يتأكد القاضي الإداري 4لإداري للسبب على درجات ثلاثرقابة القضاء احيث تقوم 

  مته لإصدار القرار الإداري.ءي للوقائع ومدى صحة التكييف وملامن الوجود الفعل

  ولقد حدد القضاء والفقه الإداري صور عيب السبب على النحو التالي: 
  انعدام الوجود المادي للواقعة. •
  للواقعة. الخطأ في الوصف والتكييف القانونيين •

                                                             
  .187 جع السابق، صالمر ،أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 1
 .535سابق، ص المرجع ال ،عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية 2
 .339، ص 1996، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، القضاء الإداري، دراسة مقارنةالشوبكي عمر 3
  .40، ص.2005التوزيع، عنابة، و رالنشو محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم 4
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عدم تناسب مضمون القرار الإداري مع الوقائع التي استند عليها، وهو ما يعرف  •
برقابة الملائمة، حيث وسع القضاء الإداري الفرنسي رقابته لتطال جوانب الملائمة لاسيما 
في مجال التأديب الإداري والقرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات العامة كما هو الشأن 

 بط الإداري.في الض
  .صفقة العموميةعن ال للانفصالالثاني: أنواع القرارات القابلة  الفرع

عدة قرارات فما هي  يتوجب على الإدارة إصدارالصفقة العمومية  من أجل انعقاد
  القرارات التي يمكن الطعن فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية منفصلة ؟

  لان عن الصفقة العمومية:الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعأولاً :
تتخذ الإدارة عندما تتعاقد بأسلوب المناقصات سلسلة من الإجراءات تشمل الإعلان عن 

يتم إبرام  ذلكالصفقة العمومية وفحص العروض وإرساء المناقصة على متنافس دون آخر وبعد 
لمنفردة وهي تصدر الإدارة العديد من القرارات الصادرة عن إرادتها ا ذلكالعقد، وفي سبيل 

لعدم تصور وجود هذه القرارات  ذلكجميعها تدخل في العملية التعاقدية وتعد جزء من بنيانها، و
  .1والإجراءات إلا لتحقيق العملية العقدية، والرابطة هنا هي رابطة تلازم حتمي

والقاعدة هي إمكانية فصل القرارات الصادرة بشأن الصفقات العمومية، ولكن القضاء لا 
 ذلكالطعن بإلغاء في القرارات التمهيدية والتحضيرية ومثالها إجراءات الإعلان ولكن مع  يقبل

فإن عدم مشروعية هذه القرارات التمهيدية للقانون ممكن أن يكون سبب للطعن فيها لأنها مبنية 
  على إجراءات غير مشروعة. 

كون سبباً في الإعلان شرط أساسي في قيام الصفقة وكل إخلال بأحكامه يمكن أن يو
وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على اعتباره قرارا إدارياً منفصلاً، ، رفع دعوى الإلغاء

، إذ رتب بطلان قرارات الإعلان إذا وقعت مخالفة للشروط والشكليات الجوهرية المقررة قانوناً
  لذا يجوز لكل من تأثرت مصالحه جراء عدم مشروعيته الطعن فيه استقلالاً.

  الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من دخول الصفقة العمومية:ثانياً :
المعدل والمتمم  247-15من أحكام المرسوم الرئاسي  75وهو ما اشارت إلية المادة 

لعمومية، يقصى بشكل مؤقت أو نهائى، من المشاركة فى الصفقات ا بنصها صراحة على"
  :المتعاملون الاقتصاديون

                                                             
   . 142ص، المرجع السابق، دراسة مقارنة، أثار العقد الإداري ،محمد مقبل العندلي  1
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بل نفاذ آجال ق ل عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عموميةالذين رفضوا استكما •
من هذا  74و 71 صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين

  القانون.
الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو  •

  .الصلح
فية أو التوقف عن النشاط والتسوية القضائية الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التص •

  .أو الصلح
ه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم يقوة الشيء المقضي فلز ئن کانوا محل حکم قضائي حايالد •

  .المهنية
  .لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية الذين •
  .الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم •
   .ح کاذبين قاموا بتصريالد •
المسجلون فى قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت  •

  .مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع
ي الصفقات فالمسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة  •

  . من هذا المرسوم 89العمومية، المنصوص عليها في المادة 
فى البطاقية الوطنية لمرتكبى الغش ومرتكبى المخالفات الخطيرة للتشريع المسجلون  •

  .والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة
   .الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي •
تطبيق هذه  توضح كيفيات، من هذا المرسوم 84الذين أخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة  •

  المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
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يعتبر من القرارات المهمة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة، فلا يتصور دخول حيث 
السابقة رغم قيام الصفقات العمومية  تهاشخص لصفقة ما بعد أن ثبت غشه أو تماطله في تعاقد

  .1على مبدأ المساواة
لة الفرنسي قرار الحرمان من دخول الصفقة على أنه قرار قضاء مجلس الدو وأعتبر

إداري منفصل يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فيمكن للشخص الذي حرم من دخول الصفقة العمومية 
الطعن بالإلغاء إذا كان الحرمان مؤسساً على نص قانوني وثبت أن الشخص لا ينتمي إلى 

  .2لقانوني أو تعديلهالفئات المحددة في النص، أو ثبت إلغاء النص ا
  :3الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت: ثالثاً

المعدل  247-15ألزم المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية الجديد رقم 
والمتمم المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام المرشحين أو 

للصفقة العمومية وهو ما أشار إليه المشرع في المادة المؤقت بالمنح  المتعهدين بقرارها المتعلق
يرتب المنح المؤقت آثاراً في مواجهة من منحت له إذ من المرسوم السالف ذكره، و 82نص 

  . يتم إعلامه بالمنح وترد له كفالة التعهد بعد وضع كفالة حسن التنفيذ
ي الطعن لدى لجنة لسماح للمتعهدين بممارسة حقهم فايجب على المصلحة المتعاقدة و 

أن تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة عن نتائج تقييم و ،الصفقات العمومية المختصة
العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي 

  للمصلحة المتعاقدة.
لان المؤقت ) أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإع10ويرفع الطعن في أجل عشرة (

للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أوفي الصحافة أو في بوابة الصفقات 
  . 247-15من المرسوم  184و 173العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة قي المادتين 

وفي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على 
) يوما، ابتداء من تاريخ نشر 30فقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (لجنة الص
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المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف  للآجالإعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق 
  ا.لجنة الصفقات المختصة ولتبليغ قراره

م كفالة التعهد لعدم قبول أما المتعهدين الآخرين فيصدر بشأنهم قرار الاستبعاد وترد له
عروضهم بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالنسبة للمتعهد الذي لم يقدم طعناً، وعند 

  تبليغ قرار رفض الطعن بالنسبة للمتعهد الذي قدم طعناً.
وعن طبيعة قرار المنح المؤقت فلم يرد نص صريح يحدد طبيعته، غير أن القضاء 

ره قراراً إدارياً منفصلاً لتوافره على خصائص القرار الإداري، لذا يجوز الإداري الفرنسي يعتب
  الطعن فيه بالإلغاء.

  الطعن في قرار الاستبعاد:رابعا: 
إذا المعدل والمتمم حيث  247-15من المرسوم الرئاسي  78وهو ما تطرقت إلية المادة 

در قرارات الاستبعاد لباقي أقرت المصلحة المتعاقدة منحها الصفقة لأحد مقدمي العروض، فتص
  أهمها: ومعايير المتقدمين لعدة أسباب

 . النوعية •
 .آجال التنفيذ أوالتسليم  •
 .السعر والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمال  •
 .الطابع الجمالي والوظيفي •
لترقية الإدماج المهني للأشخاص المحرومين من  النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي •

 .والمعوقين والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامةسوق الشغل 
 .القيمة التقنية  •
 .الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية  •
 .شروط التمويل عند الاقتضاء •
 .معيار السعر •
  .الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المشروع •

لمتعاقدين أساسا إلى ا فى إطار الصفقات العمومية للدراسات، يستند اختيار المتعاملينو 
 والمواصفات والمؤهلات المعلنة في الصفقة.الطابع التقني 
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اعتبر القضاء الإداري قرار الاستبعاد قراراً إدارياً منفصلاً لتوافره على مقومات و   
، على أن 1القرار الإداري ولترتيبه آثار قانونية وهو ما يخول أصحاب الشأن الطعن فيه بالإلغاء

  لإلغاء معلل.ايكون طعنه ب
  الطعن في قرار إلغاء الصفقة العمومية:خامسا: 

تعتبر المصلحة المتعاقدة سيدة قراراتها فيمكن لها أن تلجأ إلى إلغاء إبرام صفقة 
بعد إعلانها وقطع عدة أشواط وهناك حالتين يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تصدر  ذلكعمومية، و

لخطأ في  ذلكن الصفقة لا تحقق مصلحة عامة أصلا وقرارها بإلغاء التعاقد، إذا تبين لها أ
دراسة أهمية المشروع أو لظهور حدث غير متوقع يفرض عليها العزوف عن إبرام الصفقة، 

رغم عدم وجود نص صريح يؤكد حق الإلغاء لدواعي المصلحة العامة في التنظيم الجزائري، و
لدافع من إبرام الصفقة العمومية هو فلا يمكن تصور عدم وجود هذا القرار عملياً، ذلك لأن ا

ى قامت المصلحة المتعاقدة بإلغاء الصفقة وهنا تبرز السلطة فتحقيق الصالح العام، وإذا انت
  هذا من ناحية. التقديرية الواسعة التي تملكها المصلحة المتعاقدة

ليه ومن الناحية الأخرى إذا تبين للمصلحة المتعاقدة عدم جدوى المناقصة وهو ما نص ع
: تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم بنصها " 247-15من المرسوم  161المشرع في المادة 

العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتقاعدة التي تقوم بمنح الصفقة أو 
وتصدر في هذا ، الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة

  .2"مبررايا الشأن رأ
في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت، يجب 
على المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام، المرشحين أو 
المتعهدين بقراراتها، ودعوة أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على مبررات قراراتها، الاتصال 

) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذكورة أعلاه، 03ل أقصاه ثلاثة (بمصالحها في أج
وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد، توضح في  ،لتبليغهم هذه النتائج كتابيا

                                                             
  .1999- 05-09وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ  1

 .112، ص2005الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الكتب القانونية، القاهرة،  عن تفاصيل هذه القضية أنظر عبد المنعم خليفة،
   .المرجع السابق 247- 15من المرسوم الرئاسي  161أنظر المادة  2
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إعلان المنافسة أو في رسالة الاستشارة حسب الحالة، إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق للاجراء، 
  اء أو بعد إعلان عدم جدواه. بعد إلغاء الإجر

) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رسالة إعلام المرشحين 10ويرفع الطعن في أجل عشرة (
  .1أو المتعهدين
يجوز الطعن  ،هذا القرار بأنه قراراً إدارياً منفصلاًالفرنسي القضاء الإداري  اعتبر حيث

  .دم الجدوىدما يتم تقرير عفيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري عن
  الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية:سادساً: 

المخولة لها  اتآخر مرحلة للتعاقد بصدور قرار من السلطالعمومية كإبرام الصفقة يأتي 
السلطة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  الرابعةالمادة  حددتوقد إصدار هذا القرار، 

  نصها مايلي:  وجاء في ،لعموميةبرام الصفقات الإقانوناً  المختصة
 ''لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلاّ إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه

  :حسب الحالة 
  .مسؤول الهيئة العمومية •
  .الوزير •
  .الوالي •
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي •
  مدير المؤسسة العمومية. المدير العام أو •

لطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين ويمكن كل سلطة من هذه الس
المكلفين بأي حال، بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول 

  بها.
هذا القرار بأنه قراراً إدارياً منفصلاً يجوز الطعن فيه  القضاء الإداري اعتبر حيث

  إبرام الصفقة من غير المخول له إبرامها قانونا.عندما يتم تقرير بالإلغاء أمام القضاء الإداري، 

                                                             
   .المرجع السابق 247- 15من المرسوم  82أنظر المادة  1
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 الإلغاء قضاء اختصاص على استقر الجزائري الإداري القضاء أن نستنتج الأخير وفي
 على اصدارها في الإدارة تستند التي العمومية الصفقات عقود عن المنفصلة القرارات رقابة في

  .القرارات هذه على القانونية المشروعية رقابة سطلب وذلك تنظيمية، أو قانونية أحكام
  .قابلة للانفصال عن العقد الإداريالفرع الثالث: آثار إلغاء القرارات الإدارية ال

سوف نتناول في هذا الفرع الآثار التي تترتب على حكم إلغاء القرار المنفصل عن العقد 
دعوى الإبطال أمام قاضي العقد  من خلال فرضيتين ففي الأولى عندما ترفع ذلكالإداري، و

  (ثانياً). ذا لم ترفع دعوى أمام قاضي العقدوفي الثانية إ(أولاً)، 
  أولاً: أثر الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل إذا رفع الدعوى أمام قاضي العقد

بما أن طلب إبطال العلاقة التعاقدية يقتصر عادة على أطراف العقد، دون أن يكون 
يستطيعون فقط اللجوء إلى قاضي الإلغاء والطلب  الآخرينحق بهذا الطلب، ذلك أن ال للآخرين

فإذا حدث أمام ، منه ببطلان القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد، وليس طلب إلغاء العقد
قاضي الإلغاء بطلان القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري، واكتسب ذلك الحكم الدرجة 

طراف العقد اللجوء إلى قاضي العقد، بالاستناد على الحكم الصادر بالإلغاء، لأالقطعية، يحق 
وعليه يترتب على إلغاء  ،1ب آثار هذا الإلغاء على العقد المبرميترويطلب منه العمل على ت

 القرار المنفصل عن العقد الإداري بصورة عامة النتائج التالية:
لا توجد مشكلة في بحيث أنه العقد، يتمتع حكم الإلغاء بحجية مطلقة أمام قاضي  -1

تتأثر باختلاف الخصوم  ، ذلك لأن حجية الأمر المقضي به لاالآخرينرفع الدعوى من قبل 
يعتبر العقد باطلا بمجرد صدور حكم الإلغاء  والموضوع بين دعوى الإلغاء ودعوى العقد، ولا

يؤدي إلى بطلان العقد بنفس  بل لابد أن يقضي به قاضي العقد، إذ أن إلغاء القرار المنفصل لا
الدرجة، بل إن مسألة البطلان تكون حسب السبب الذي برر الإلغاء، فإذا كان مرد إلغاء القرار 

 .2المنفصل يتمثل في مخالفة الشروط التعاقدية للقانون، فإن الإلغاء يحتم عندئذ بطلان العقد
كم الصادر بإلغاء يتوجب على قاضي العقد أن يحكم ببطلان العقد بناء على الح -2

 ،القرار المنفصل، ويكون ذلك في الحالات التي يقضي بها القانون إصدار مثل ذلك الحكم
                                                             

نفصال في مجال العقد الإداري، دراسة مقارنة، حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، الطعن بإلغاء القرارات الإدارية القابلة للا  1
  128، ص 1994رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد، 

   . 257ص ، المرجع السابق دراسة مقارنة،، الإيجاب والقبول في العقد الإداري ،مهند مختار نوح 2
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فعندما لا تتقيد الإدارة بأسلوب المناقصة أو المزايدة رغم إلزام المشرع لها بضرورة إتباع ذلك 
ار قرار جديد فلا مناص من البطلان أيضا، طالما لم تقم الإدارة المتعاقدة بإصد الأسلوب

 .1لتصحيح الوضع السابق

إن بطلان القرار القابل للانفصال يقتصر أثره على الإجراءات التالية له التي  -3
يمتد هذا الأثر إلى الإجراءات السابقة عليه والتي تمت سليمة في إجراءاتها. نيت عليه ولاب  

تنافسين على الصفقة فالحكم بإلغاء قرار الترخيص بإجراء التعاقد، أو استبعاد أحد الم
العمومية يترتب عليه بطلان العملية التعاقدية بأكملها ولكن القرارات المتعلقة بإبرام العقد أو 
التصديق عليه بسبب عيب شاب القرار في ذاته، فلا يؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة على 

  . 2التأشيرة أو إبرام الصفقة العمومية 
  .عدم رفع الدعوى أمام قاضي العقد ي حالةثانياً: أثر حكم الإلغاء ف

في أغلب الأحيان عندما يلغى القرار الإداري يكون العقد قد تم إبرامه حيث أن الحكم 
مشروعية بإلغاء القرار الإداري كقاعدة عامة يجعل من القرار المطعون فيه كأن لم يكن، وتثار 

وم بإلغائه حتى ولو كان ما بنى على القرارات والإجراءت التي استندت إلى هذا القرار المحك
  هذا القرار عقداً إدارياً، ولكن القضاء لم يعمل بهذه الآثار، بل يفرق بين حالتين: 

حالة الأولى هي التي تلغي القرار المنفصل فيها قبل إبرام العقد والحالة الثانية تلغي الف
ى يؤدي إلغاء القرار إلى عدم إبرام القرار في وقت قد تمت عملية إبرام العقد، ففي الحالة الأول

العقد وإذا قامت الإدارة بإبرامه تلتزم التعويض فضلاً عن المسؤولية التأديبية، ولكن في الحالة 
يمتد أثر الإلغاء إلى العقد الإداري الذي ساهم القرار المطعون فيه في تكوينه بحيث  الثانية لا

  .3صحيحا ذلكيبقى العقد رغم 
فإن الحكم بإلغاء القرار المنفصل بعد إتمام  ذلكت التقاضي تتميز ببطئها لوبما أن إجراءا

العقد يثير الكثير من الإشكاليات حول أثر الحكم على العملية العقدية، وبالنظر في الاتجاه 
                                                             

، المرجع السابق، لإدارية القابلة للإنفصال في مجال العقد الإداريالطعن بالإلغاء ضد القرارات ا، حبيب إبراهيم الدليمي 1
  . 10ص

2
دراسة تحليلية ونقدية لأحكام القضاء الإداري في فرنسا ، التطورات الحدبثة للطعن بإلغاء في العقود الإدارية، محمد السناوي  

  . 74-73ص، ومصر،دار النهضة العربية مصر، بدون سنة نشر
3

   . 123ص، المرجع السابق، العينين العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصاتماهر أبو  محمد 



  ا� ـــــــــــــــ�ب ا�ول                                ا����م ا������� ������ت ا�������
 

 
198 

القضائي لبعض الدول، نجد بأن موقف القضاء يختلف باختلاف الدول، ففي فرنسا وفقاً للقاعدة 
تحكم هذه المسألة، فإن الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل عن العملية العقدية التقليدية التي 

  . 1ليس له أي أثر مباشر على العقد نفسه
ولقد كرس هذا المبدأ من خلال عدة قضايا فصل فيها حيث كان حكمه بأن إلغاء القرار 

  المنفصل لا يؤدي إلى إلغاء الصفقة العمومية.
داري فيما يتعلق بآثار إلغاء القرارات القابلة للانفصال على وفي مصر سار القضاء الإ

العقد الإداري، على نفس الاسلوب الذي استقر تقليديا في فرنسا، بمعنى أن إلغاء القرار الإداري 
أن قاضي العقد هو  ذلكيؤدي إلى فسخ العقد وإبطاله، إذا لم يتمسك به أطراف العقد،  لا

بالعقود الإدارية ولا يحق طلب البطلان إلا من قبل أطراف المختص بالمنازعات المتعلقة 
، ويظهر هذا المسلك من خلال النظر في معظم الأحكام التي صدرت من قبل جهات 2العقد

  القضاء الإداري في مصر والمتعلقة بهذا الموضوع .
وفي هذا السياق قضت محكمة القضاء الإداري في إحدى أحكامها " ...أن الطعن 

لأن مناط  ذلكينتهي إلى إلغاء العقد ذاته و يكون في مثل هذه الحالة غير مجد، مادام لا بالإلغاء
الإختصاص هو ما إذا كان ثمة قرار إداري يجوز أن يكون محلاً للطعن أم لا فحيثما يمكن 
فصل القرار من العملية المركبة، فإن طلب إلغائه يكون، والحالة هذه من إختصاص محكمة 

اري، على أن وجه المصلحة في الطعن ظاهر، إذ لوحظ أن قرار الإلغاء قد يكون القضاء الإد
محل تقدير المحكمة المدنية أو الإدارية، كما أن الآخرين الذين لا يستطيعون الطعن في العقد 

على اعتبار أنهم ليسوا أطرفا في العقد يمكنهم الطعن في  ذلكمدنياً لفقدان الحق الذي يخولهم 
داري المتصل به، متى كانت لهم مصلحة شخصية مباشرة في هذا الطعن، وقد يؤدي القرار الإ

ورغم أن هناك بوادر في الأحكام  3إلغاء القرار إلى تسوية الأمر على نحو يحقق مصلحتهم ..."
وبعض الفتاوي في مجلس الدولة المصري لتجاوز هذا المسلك إلا ان القاعدة التقليدية المعمول 

فرنسا بقيت في مصر كما هي، بمعنى أنه لا تأثير في إلغاء القرار المنفصل عن بها سابقا في 
                                                             

   . 163ص ، المرجع السابق ،القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري ،جورجي شفيق ساري 1
   . 246ص، 2003سنة ، مصر الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، العقود الإدارية، أنس جعفر 2
السابق ص  جعالمر ،الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للإنفصال في مجال العقد الإداري، بيب إبراهيم الدليميح 3

122.   
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الصفقة العمومية المبرمة أي بمعنى أنه لا ينتج إلغاء القرار المنفصل آثاره مباشرة على العملية 
  . 1التعاقدية

 القضائي الاجتهاد عليه سار الذي التوجه على الجزائري القضائي الإجتهاد استقر ولقد
 ليس التعاقدية العملية عن المنفصلة الإدارية القرارات إلغاء أن اعتبار وهو والمصري، لفرنسيا

 غاية إلى القانونية لآثاره ومنتجا وقائما سليما يظل حيث الإداري العقد على مباشرة آثار أي له
 قالمنط أن مع الشامل، القضاء أمام البطلان دعوى برفع الإداري العقد أطراف أحد قيام

 نافذا العقد إبرام وهو عنه تفرع الذي الإجراء ويبقى المنفصل القرار إلغاء يتم أن يأبى القانوني
 المنطق فإن وعدماً وجوداً للأصل تابع الفرع أن وباعتبار بفسخه، يطالبا لم طرفيه ان بمجرد

 يعتبر إلغائه مت الذي المنفصل القرار لأن وذلك آثاره وإعدام برمته العقد إلغاء يقتضي القانوني
 .العقد هذا عليه ابرم الذي الأصل بمثابة

 المنفصل القرار في القضائي الإلغاء أثار حصر يمكن أنه على الباحثين بعض ويتفق
 ين:ثنتا حالتين في الإداري بالعقد المتعلق

 العقد تنفيذ بداية قبل بالإلغاء القضائي القرار فيها يصدر التي الحالة وهي الحالة الأولى:
 المنفصل القرار إلغاء يؤدي حيث كاملة تترتب القضائي الإلغاء آثار فإن الحالة هذه في الإداري

 هذه في فالإدارة باطل فهو باطل على بني ما لأن عنه المترتب الإداري العقد بطلان إلى
 خلال من للتوصل الطاعن مع الحوار إلى اللجوء إما اثنين أسلوبين بين الاختيار لها المرحلة

 العقد تنظيم إلى اللجوء أو تنفيذه، وإتمام العقد وتصحيح تقييم بإعادة تسمح ودية تسوية إلى ذلك
 تجب أنه إلا ،الإلغاء قاضي طرف من به الحكم تم ما مع الأصلي العقد تطابق تحقيق بهدف

 الإدارة. بإرادة رهينة لأنها نسبية جد تزال لا الإلغاء هذا أثار ان إلى الإشارة

 فإن الحالة هذه وفي العقد إبرام بعد بالإلغاء القضائي القرار صدور وهي :الثانية الحالة
 الشامل القضاء ولاية في يدخل الإداري العقد مصير ان ذلك وضعيفة نسبية تبقى الإلغاء آثار
 بطلب الشامل القضاء إلى التقدم الإداري العقد أطراف حق من كان إذا أنه أخرى بعبارة أو

 عن الأجنبي للغير يجوز لا فإنه عاقديه، على أثاره وقصر العقد نسبية لقاعدة وفقا دالعق إلغاء

                                                             
1
، المرجع السابق ،الرقابة القضائية على سلطةالادارة في ابرام العقود الادارية بطريقة المناقصات ،أبو بكر صديق عمر  

  .43ص
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 القاضي من صدر الذي بالإلغاء الحكم إلى استنادا إلغائه بطلب العقد قاضي إلى يتقدم أن العقد
 السلطة. تجاوز

 تشكل العمومية الصفقات إبرام على السابقة القرارات أن نستنتج سبق ما خلال من
 أو الفقه طرف من سواء اختلاف أي نجد لم حيث الإلغاء، قاضي لرقابة الخصب لمجالا

 العمومية الصفقات إبرام بداية في القضائية الحماية نطاق أن ويرى ذلك، بخلاف تقول المحاكم
 نتيجة الإداري القضاء إلى اللجوء حالات وقلة ندرة إلى راجع وذلك جدا محدودة الجزائر في

 السيرة نقاء على حفاظا الصفقات لإبرام الممهدة القرارات في الطعن إلى متنافسينال توجه عدم
 من وإقصائه للإدارة السوداء القائمة في اسمه وضع من وخوفا المشروع صاحبة الإدارة تجاه

   لاحقاً. المتعاقدة المصلحة ستنظمها التي المناقصات
 . العمومية للصفقات : قضاء الاستعجالالثانيالمطلب 

 الاستعجال حالة في الشأن صاحب يرفعها طلبات هي المستعجلة الإدارية الدعاوي إن
 لإقامة أو ذاته الحق وجود يهدد داهم خطر لدرء وقتية طبيعة ذو حكم على بالحصول للمطالبة

  الوقت. بمرور الزوال أو التغيير من عليه يخشى كان إذا للحق، المثبت الدليل حفظ أو
 القضاء استقر وقد المستعجل، للقضاء الالتجاء يكثر الإدارية ودالعق منازعات وفي

 العقد عن منبثقة باعتبارها الكامل القضاء لاختصاص المنازعات تلك خضوع على الإداري
    .1الإداري

وللقضاء المستعجل بصفة عامة دور كبير في حماية المراكز القانونية لأطراف 
الموضوعي من توفير تلك الحماية، حيث أن النتائج الخصومة حين يحرم عامل الوقت القضاء 

  المترتبة على فوات الوقت من شأنها جعل دور القضاء الموضوعي عديم الجدوى.
بالنسبة للدعاوي العادية، فإن الدعاوي الإدارية تكون أشد احتياجا  ذلكوإذا كان الأمر ك 

لإدارية، ولما تتمتع به قراراتها للقضاء المستعجل لما تفرضه الإدارة من حماية على أعمالها ا
من قرينة الصحة، والتي بموجبها يفترض في القرار الإداري أنه صدر صحيحا مطابقا للقانون 

                                                             
في ضوء أحدث أحكام القضاء الإداري ، التنفيذ،المنازعات، الأسس العامة للعقود الإدارية ألإبرام، عم خليفةعبد العزيز عبدالمن 1

، المركز القومي للإصدارت القانونية،  القاهرة، الطبعة الأولى، ووفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحدث التعديلات
  . 342ص، 2009سنة 
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حيث يظل القرار الإداري نافذا مرتبا لآثاره  ،صدق ادعائه ذلكإلى أن يثبت المدعي عكس 
 القانونية إلى أن يقضي بإلغائه أو سحبه أو تعديله.

النشاط التعاقدي والحرص على تحقيق أهداف المصلحة العامة وتجسيد  أمام اتساعو
مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة، لم تتوقف جهود المشرع ومساعيه عند تقرير الحق في إلغاء 
كل قرار يمس بشفافية الصفقات ونزاهتها وبتعبير آخر فمجال تدخل القضاء الإداري لم يقتصر 

تحمي القواعد  استعجاليهلب الأمر تقرير الحق في رفع دعوى على قضاء الإلغاء فقد تط
والمبادئ التي عمل على تكريسها كل من قانون الصفقات العمومية وقانون الوقاية من الفساد 

  ومكافحته.
في إطار الفصل للاستعجال  09-08رقم  الإجراءات المدنية والإدارية قانون وقد تطرق

إبرام العقود والصفقات وذلك للمكانة التي تحتلها عملية إبرام  الخامس من الباب الثالث في مادة
العقود والصفقات ضمن نشاطات الإدارات ودورها في عملية البناء والتطوير وتلبية الاحتياجات 

رغبة من المشرع في تجسيد آلية ، 1العامة، مما يعني أن تنظيم الاستعجال فيها أمر حتمي
  .2ال العقود والصفقات حتى ولو أنها وقتيةسريعة لمواجهة المخالفات في مج
''توافر أمر يتضمن خطراً داهماً أو يتضمن ضرراً لا يمكن ويعرف الاستعجال بأنه 

  تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي''.
  كما حاول القضاء المساهمة في تعريف الاستعجال بالمحاولات الآتية:

لي ''يقوم اختصاص القضاء المستعجل فقد عرفته محكمة النقض المصرية بما ي
بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر والاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي 

 يراد به رد عدوان لا يمكن تداركه إذا فات الوقت''.

وز حالقضاء الاستعجالي قضاء وقتي بطبيعته لا يحسم نزاعاً بصفة نهائية ولا يويعتبر 
رض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة غمقضي به، فهو عمل قضائي العلى قوة الشيء ال

  .3قة مؤقتة شرط ألاّ يتعرض القاضي في حكمه لأصل الحقيوبطر

                                                             
حول قانون الإجراءات المدنية  في مادة إبرام العقود والصفقات، أعمال الملتقى الوطني الثاني جالالاستع م،ارييم أكرور 1

 .3، ص2009ماي، جامعة المسيلة،  6و 5والإدارية، يومي 
 .8، ص2003)، الجزائر، 26فريحة حسين، ''الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري''، مجلة إدارة، العدد ( 2
 .10مرجع ، صنفس الفريحة حسن،  3
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بعد تعريفنا لقضاء الاستعجال سنتناول في هذا المطلب شروط قبول دعوى الاستعجال 
 (الفرع وميةستعجالي الإداري فيما يخص الصفقات العم، وسلطات القاضي الا(الفرع الأول)

  ).الثاني
  .شروط قبول دعوى الاستعجال: الفرع الأول

لقبول طلب دعوى الاستعجال يجب أن يتوفر شرطين أساسيين هما شرط الاستعجال 
وشرط الجدية حيث يمثل الشرط الأول المبرر الداعي لالتجاء المدعي لسلوك سبيل الدعوى 

  لدعوى بأن ينظرها القضاء.المستعجلة في حين يؤكد الشرط الثاني جدارة هذه ا
  .: توافر شرط الاستعجالأولاً

الاستعجال شرطاً اساسياً لقبول الدعوى المستعجلة ويعد الاستعجال متوفراً إذا أحاط 
بالحق المراد المحافظة عليه خطر محدق يلزم التصدي له بسرعة غير متوفرة في القضاء 

  العادي.
اع يخشى على ضياع الحق فيه مع فالاستعجال ضرورة ملحة لوضع حل مؤقت لنز

  مضي الوقت.
  .نياً: قيام الطلب على أسباب جديةثا

بالإضافة إلى الاستعجال يتطلب القضاء الإداري في الطلب المقدم من المدعي أن يكون 
مستندا لأسباب جدية، بمعنى أن يقوم الطلب المستعجل على أسباب ترجح القضاء فيما بعد 

  .1بإلغائه موضوعاً
نبنى عليها الطلب المستعجل لتقدير القاضي وتكتفي اتقدير جدية الأسباب التي  ويترك

المحكمة في تقديرها لمدى جدية هذه الأسباب بنظرة أولية لا تتعرض فيها للموضوع إلا من 
حيث الظاهر، وبالقدر الذي يسمح لها بتكوين رأي دون أن تستبق قضاء الموضوع وتنتهي إلى 

  تكوين عقيدة فيه.
ذا توافر في الطلب المستعجل هذين الشرطين خضع الفصل في الطلب لولاية القضاء وإ
لأن منازعات الأمور المستعجلة المتعلقة بالعقود الإدارية بما فيها الصفقات  ذلكالكامل، و

العمومية هي بطبيعتها منازعات متفرعة عن العقد الإداري، ولما كانت المنازعات العادية لهذا 
                                                             

1
ص  8مجموعة أحكام السنة  20/07/1963ق، جلسة 9لسنة  897قرار المحمة الإدارية المصرية العليا في الطعن رقم   

  . 344ص ، المرجع السابق التنفيذ،المنازعات، الأسس العامة للعقود الإدارية ألإبرام ،عبد العزيز عبد المنعم 1523
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لاختصاص القضاء الكامل، فإن منازعاته المستعجلة تخضع بالتبعية لولاية هذا العقد تخضع 
  .1القضاء، حيث أن ما يختص به الأصل ينسحب اختصاصه للفرع

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على تأكيد هذا المبدأ حين ذهبت إلى أنه   
في المنازعات المتعلقة بالعقود  "..غنى عن البيان أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل

الإدارية اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعة، وما يتفرع عنها شأن الطلبات 
المستعجلة فما دامت المحكمة مختصة بنظر الأصل فهي تختص بنظر الفرع أي الطلب 

اري المستعجل كل ما في الأمر أن المحكمة تعمل في الطلب المستعجل المتفرع عن العقد الإد
في الحدود والضوابط المقررة للفصل في الطلبات المستعجلة بأن تستظهر الأمور التي يخشى 
عليها من فوات الوقت أو النتائج التي يتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب 

ديتها بالنسبة إليها في جدية الأسباب أو عدم ج ذلكالمحافظة عليه، ثم تستظهر بعد 
    .2."ظاهرها..

فقد قضت بأن القضاء الإداري يفصل في الوجه المستعجل من  ذلكوعلى مقتضى 
المنازعة المستندة إلى العقد الإداري لا على اعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن 
طلبات الإلغاء، بل على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي 

ت تحفظية أو وقتية لا تتحمل التأخير تدعو إليها الضرورة لدفع خطرا أو العقد لاتخاذ إجراء
نتائج يتعذر تداركها حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه، ولا يهم في هذا الشأن أن يصف 
صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ، إذ العبرة في وصف الطلب بحقيقته وجوهره وهدفه حسبما 

حسب التكييف الصحيح وبناء عليه يتعين نظر هذا الطلب  يظهر من أوراق الدعوى وعلى
  . 3المستعجل في الحدود والضوابط المقررة في الطلبات المستعجلة 

أن تنصب دعوى لقبول دعوى الاستعجال وهي وهناك شروط اخرى يجب ان تتوفر 
 الاستعجال على قرار إداري له مواصفات وخصائص القرار الإداري وشرط الصفة والمصلحة

                                                             
1
   . 344ص، مرجع النفس  ،بد المنعمعبد العزيز ع  
 عبد العزيز عبد المنعم، 26/01/1980جلسة ، ق 23لسنة  605المحكمة الإدارية المصرية العليا قرارها في الطعن رقم  2

  . 345ص ، المرجع السابق،  التنفيذ،المنازعات، الأسس العامة للعقود الإدارية ألإبرام
   346ص المرجع السابق،  ،التنفيذ،المنازعات، مة للعقود الإدارية ألإبرامالأسس العا، عبد العزيز عبد المنعم 3
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المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فى نظر قضايا الصفقات والأهلية وشرط الاختصاص 
  العمومية.

من أهم شروط دعوى الإدارية أن تنصب على قرار إداري وهو ما أكدته صراحة نص 
  التي جاء فيها ''تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 09-08من قانون رقم  801المادة 
ارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية دعاوى إلغاء القر •

 للقرارات الصادرة عن:

 .الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية •

 .البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية •

 .المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية •

 .دعوى القضاء الكامل •

  لها بموجب نصوص خاصة''.القضايا المخولة  •
يبدو جلياً أن المشرع قد اشترط لرفع دعوى الإدارية أن يكون محلها قراراً إدارياً 
بالمفهوم القانوني للقرار الإداري وهو ذلك العمل القانوني الصادر عن السلطات الإدارية 

أو مراكز قانونية المختصة في الدولة بإرادتها المنفردة، قصد إحداث آثار قانونية بإنشاء مركز 
  أو تعديله أو إلغائه.

ورغم أننا في إطار منازعة متعلقة بصفقة عمومية التي تكيف على أنها عقد إداري الذي 
يختلف في موضوعه وجوهره عن القرار الإداري فقد قبل القضاء بأن يكون محلاً لدعوى 

صفقة العمومية قرارات الاستعجال وحتى الإلغاء، وذلك باعتبار القرارات الصادرة بخصوص ال
  إدارية منفصلة.

دعوى الاستعجال باعتبارها دعوى قضائية في طبيعتها وخصائصها فلا يمكن قبولها و
من طرف الجهة القضائية المختصة إلاّ إذا توافر في رافعها شرط الصفة والمصلحة وهو المبدأ 

ي شخص، التقاضي ما وجاء فيها ''لا يجوز لأ 09-08من قانون رقم  13الذي وضعته المادة 
  لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقررها القانون''. 

 استعجاليهالأصل العام وطبقاً لما هو متعارف عليه في القواعد العامة أن ترفع دعوى و
فالاستعجال شرطاً أساسياً لرفع الدعوى كما أشرنا إليه،  عنصر الاستعجال يقتضي توافر
  الاستعجالية.
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طار المعروف، فلم يوضح حالات الاستعجال الإما يلاحظ أن المشرع قد خرج عن لكن 
  والمنافسة. الإعلانلى الإخلال بالتزامات عفاقتصر مجاله 

عجالية لكن سبب جعلها من مبررات رفع تضح أن طبيعة هذه الحالات ليست اسلواامن و
ن المشرع حماية فعلية وسريعة والمنافسة فحتى يضم الإعلان الدعوى الاستعجالية يعود لأهمية

 هاته المبادئجعل الإخلال بأحكام للمتنافسين وحماية لمبدأ المساواة والعلانية والمنافسة الشريفة 
  لرفع الدعوى الاستعجالية. الرئيسية  الأسباب

التي جاء فيها  الإجراءات المدنية والجزائية قانون من 946بالرجوع إلى أحكام المادة 
المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة  ''يجوز إخطار

  التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.
يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا 

إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة  الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية
  يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد''.، إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية

ويمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل 
  الذي يجب أن يمتثل فيه.

  ية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديد
وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات  ذلكويمكن لها ك

  ) يوما.20ولمدة لا تتجاوز عشرين (
لشرح هذا النص عموماً يبين لنا ان النص يتحدث عن الاستعجال في مادة العقود 

  الإدارية والصفقات العمومية .
ن صاحب المصلحة المتضرر مما قد يصدر من أي طرف من إخلالات فبإمكا

بالالتزامات المتعلقة بالإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية 
والصفقات العمومية أثناء القيام بهذه الإجراءات، أن يلجاء إلى المحكمة الإدارية بموجب 

  .1ع حد لهالإخلال عليها لوض ذلكعريضة لعرض 
و يتم الإخطار من أي طرف ذي مصلحة في إبرام الصفقة العمومية والذي قد تضرر 
مما حدث من إخلالات، كما أن لممثل الدولة على مستوى الولاية، إذا أبرم العقد أو سيبرم من 

                                                             
   .1144ص ، المرجع السابق، نصا،شرحا،تعليقا،تطبيقا، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،،سائح سنقوقة 1
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طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية، أن يمارس هذا الحق، متى حدثت هذه 
  الإخلالات.
قررت هذه المادة جواز إخطار المحكمة الإدارية بما سبق الإشارة إليه من  كذلوك

  إخلالات ولو لم يتم إبرام الصفقة بعد.
وأعطت للمحكمة الإدارية صلاحية إصدار أمر إلى الطرف المخل بالالتزامات، 

  بالامتثال لما التزم به من خلال أجل تحدده.
على المخل تسري من تاريخ انقضاء الأجل وللمحكمة الإدارية تسليط غرامة تهديدية 

الذي تحدده له هذه الأخيرة من النص، فتجيز للمحكمة الإدارية، وعلى إثر إخطارها من 
صاحب المصلحة الأمر بتأجيل إمضاء الصفقة العمومية إلى غاية الانتهاء من الإجراءات، على 

  .1) يوما20ًلا تتجاوز مدة التأجيل عشرين (ن أ
  ستعجالي الإداري فيما يخص الصفقات العمومية.سلطات القاضي الا: الثاني الفرع

لطات واسعة ومتعددة نحت للقاضي الامستعجالي في مادة إبرام الصفقات العمومية س
تمكنه من رقابة الإدارة العامة في مرحلة إبرام الصفقات العمومية بحيث تبرز هذه السلطات في 

الإدارة العامة وهذا بموجب قانون الإجراءات المدنية حالة تأكيد وثبوت المخالفة في حق 
  منه السالفة الذكر. 946والإدارية لاسيما المادة 

  و سنتناول هذه السلطات فيما يلي:
ثم نتعرض إلى سلطة الحكم  (أولاً)،سلطة الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة 

  .(ثالثاً)اء الصفقة العمومية والأمر بتأجيل إمض (ثانياً)بالغرامة التهديدية 
  أولاً: سلطة الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث إذا ثبت  946برجوع إلى نص المادة 
للمحكمة الإدارية وجود إخلال بالتزامات التي يفرضها القانون في مجال الإشهار والمنافسة كما 

بقا، فإنه يمكنها أن تأمر المتسبب في هذا الإخلال بالامتثال للالتزامات القانونية، على ان بينا سا
  تحدد له أجل للامتثال. 

                                                             
   . 1145ص ، ع السابقالمرج، نصا،شرحا،تعليقا،تطبيقا، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،،سائح سنقوقة 1
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أن هذه السلطة التقديرية جوازية تخضع للسلطة  ذلكنص المادة بداء بعبارة "يمكن" يعني 
  التقديرية للمحكمة الإدارية.

رية لتحديد الأجل الذي يلزم فيه المخالف ترك نص المادة هذه السلطة التقدي ذلكوك
  باحترام الإلتزامات القانونية المفروضة في مجال الإشهار والمنافسة.

حيث ما يمكن قوله بشأن هاتين الملاحظتين أن تطبيقهما مرتبط بمدى استقلالية المحكمة 
  . 1الإدارية وأنها في مواجهة السلطة العامة

  تهديدية.ثانياً: سلطة الحكم بالغرامة ال
تعرف الغرامة التهديدية أنها إجراء الهدف منه ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أن 
القاضي يستطيع بناءا على هذا الإجراء أن يأمر المدين بتنفيذ التزامه عينيا خلال مدة معينة، 

لإخلال فإذا تأخر كان ملزما بدفع غرامة تهديدية تقدر على مبلغ معين عن كل فترة زمنية من ا
بالالتزام وبالتالي يرجع للقضاء فيها تراكم على المدين من الغرامات التي يجوز للقاضي أن 

  الغرامات أو أن يخفضها. يمحو هذه 
يستطيع أن يأمر الإدارة في حالة  والقاضي الإداري الجزائري كان في بداية الأمر لا 

ن من خلال العديد من الأحكام في هذا ييتب امتناعها عن تنفيذ الأحكام والقرارت الإدارية وهذا ما
الشأن بعد جواز الحكم على الإدارة بالغرامة التهديدية وفقا لاجتهاد الغرفة الإدارية بالمحكمة 

 10. وهو ما أكد عليه قرار مجلس الدولة بتاريخ 2الإدارية العليا سابقاً ومجلس الدولة حالياً
أنه في الوضع الحالي للتشريع والاجتهاد القضائي والذي جاء فيه ".... حيث  2000أفريل سنة 

  لا يمكن النطق ضد الولاية أو البلدية بغرام تهديدية ..."
  :مة التهديدية على الأسباب الآتيةحيث يستند مجلس الدولة في تبرير رفضه للنطق بالغرا

 الغرامة التهديدية غير مبررة ضد الإدارة. •

حالة رفض الإدارة تنفيذ الإلتزام القضائي  يجب على العارض رفع دعوى التعويض في •
 لصالحه.

                                                             
1
، كلية الحقوق، جامعة عنابة، مذكرة ماجستر، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية، سلوى بومقورة  

  . 223ص  2008
سنة ، الجزائر، الطبعة الثانية،دار هومة، الوسائل المشروعة، دروس في المنازعات الإدارية، لحسن بن شيخ أث ملويا 2

   222 ص، 2006
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 عدم استناد الغرامة التهديدية إلى أي نص قانوني ولا يمكن التصريح بها ضد الإدارة. •

يمكن الحكم بالغرامة التهديدية، بينما  وفي الوضع الحالي للتشريع والاجتهاد القضائي لا
  الغرامة التهديدية.هناك مبررات موضوعية وقانونية تبرر اللجوء إلى 

إذا كان هناك امتناع من الإدارة عن تنفيذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل دون مبرر  •
 شرعي وهذا مبرر موضوعي.

من قانون الإجراءات المدنية والجزائية  946أما المبرر القانوني فقد نصت علية المادة  •
لمنافسة من قبل المصلحة في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار وا ذلكالذي نص صراحة و

  المتعاقدة .
  ثالثاً : سلطة قاضي الاستعجال بتأجيل إمضاء الصفقة العمومية.

في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة وبمجرد إخطار المحكمة الإدارية 
  .ذلكبالدعوى فإنه يمكنها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد وبالتالي لها السلطة التقديرية في 

لمقصود بإمضاء العقد في هذا المجال هو توقيع الاتفاقية بين المصلحة المتعاقدة و ا
والمتعامل الذي تم اختياره، دون احترام إجراءت المنافسة والإشهار حيث يتدخل القاضي 

ستعجالي بحكم استعجالي يؤجل فيه توقيع الصفقة العمومية، في هذه الحالة إلى نهاية داري الاالإ
  )يوماً.20قضائية أمام المحكمة الإدارية على أن لا تتجاوز المدة عشرين (الإجراءات ال

من قانون الإجراءات  946حيث راعى المشرع من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 
المدنية والإدراية التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، لأنه إذا لم يتم تأجيل إمضاء الصفقة 

سيشرع في تنفيذها في الوقت الذي تسري فيه إجراءات الدعوى أمام فإنه يمكن توقيعها وربما 
القضاء، وإلى أن يصدر الأمر فقد تترتب نتائج يصعب تداركها بما يلحق من ضرر بالمصلحة 
المتعاقدة وبمصلحة المدعى وحتى بالمتعاقد الذي تم قبوله دون احترام إجراءات المنافسة 

ستعجالية معقولاً يتناسب وطبيعة القضية الارع أجلاً والإشهار، الوقت ذاته فقد حدد المش
ويراعي تعطيل سير المرفق العام، فهو الأجل نفسه المخصص للفصل في القضية كما هو وارد 

  . 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  947في نص المادة 
القاضي  وعلى خلاف السلطتين السابقتين المذكورتين أعلاه واللتين يتمتع بهما   

الإداري في مادة الرقابة على إجراءات إبرام الصفقة العمومية، فإن سلطة الامر بتأجيل إمضاء 
                                                             

   .السالف الذكر 09-08القانون  من 947نظر نص المادة أ 1
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العقد هي بمثابة سلطة وقائية يباشرها القاضي بمجرد إخطاره بالدعوى،  ولايحتاج فيها للتأكد 
  من ثبوت المخالفة.

ية وسلطة توجيه الأمر وما تجدر الإشارة إليه بخصوص سلطة توقيع الغرامات التهديد 
بالامتثال هو أنه حتى يتم توقيعها فإنه لابد من ثبوت المخالفة في حق المدعى عليه الإدارة 
العامة أو المصلحة المتعاقدة، وهذا ما لايتحقق إلا إذا نظر القاضي في موضوع الدعوى وهو 

يبرر ويؤكد في  ذلكقد يشكل مساسا بأصل الحق كشرط لقبول الدعوى الإستعجالية، لكن  ما
  الوقت ذاته الطبيعة شبه الإستعجالية للدعوى المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.

وهناك عدة آراء فيما يخص إمكانية البدء في تنفيذ العقد قبل إبرامه استجابة لضرورات 
لى يتنافى مع إمكانية رفع دعوى إستعجالية، أين لا تجدي نفعا بعد الإمضاء ع ذلكمعينة إلا ان 

العقد فقد تحتج الإدارة بالطابع الاستثنائي للمشروع وتبدأ في تنفيذه لتوازي المخالفات التي 
ة الإشهار وبالتالي تفلت من الرقابة واحتمال بطلان رارتكبتها والمتعلقة بمبدأ المنافسة وضرو

  الإجراءات.  
يخول  247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  65إلى  61فكل إخلال بالمواد من 

ي التعاقد فإمكانية رفع دعوى اسعجالية، إذ يفرض القانون على كل مصلحة متعاقدة ترغب 
الالتزام بأحكام النشر والإشهار، إذ يحرر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة 

ي على الأقل وينشر إجبارياً في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل ف
من  651 جريدتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني وذلك حسبما نصت عليه المادة 

  .المرسوم الرئاسي
التي بيانات إلزامية المعدل والمتمم على ال 247-15من المرسوم  65كما تضمنت المادة 

يجب أن يحتويها إعلان المناقصة الذي ينشر في الصحافة وغيرها من القواعد والإجراءات 
لضمان حرية المنافسة والمساواة بين المتعهدين وشفافية الإجراءات وتأمين فعالية ، الشكلية

  الطلبات العمومية.
  وعليه فالمخالفات التي يمكن أن تقع وتكون سبباً في وقع دعوى الاستعجال تتمثل في:

 .غياب الإشهار •

 .غياب إحدى البيانات الجوهرية في إعلان المناقصة •

                                                             
   .السالف ذكره  247-15من المرسوم الرئاسي  65أنظر نص المادة  1
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 .لنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العموميعدم النشر في ا •

 .عدم احترام الأجل بين النشر الأول وآخر أجل لإيداع العروض •

 .عدم التحديد الدقيق لمحل الصفقة لعدم كفاية معلوماتها •

 عدم إلصاق إعلان طلب الصفقة بالمقرات المعنية كالولاية وكافة بلديات الولاية.  •

  .واللجوء الى التراضي بطرق غير قانونية اللجوء إلى الاستعجال غير المبرر •
  إلى غير ذلك من المخالفات التي يمكن أن تحصل عند إبرام الصفقات العمومية.
وبتوافر إحدى موجبات الدعوى الاستعجالية يتقرر الحق في رفعها وحتى يحقق 

كما تم  يوماً 20الاستعجال الغاية من تقريره، يجب على القاضي أن يفصل في الدعوى في أجل 
 الإشارة إليه سابقا. 
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  الباب الثاني: تنفيذ عقد الصفقة العمومية

وجرائم ومنازعات سنقسم هذا الباب الى قسمين آثار عقد الصفقة العمومية (الفصل الاول)، 
 الصفقات العمومية وكيفية إنتهائها (الفصل الثاني) بالتفصيل كمايلي:

 النسبة للمتعاقدينالفصل الأول آثار عقد الصفقة العمومية ب

جاءت جهود الباحث للتحقق من اثار عقد الصفقة  ،من خلال هذا الفصل من الدراسة
وحالات الضرر التي قد تلحق بالمتعاقد  ،الإدارةمن حيث حقوقه مع  ،العمومية بالنسبة للمتعاقدين

امات الى التركيز على التز ، بالإضافةوحقوق ضمان التوازن المالي الإدارة أخطاءبسبب 
الكفالات والضمانات والالتزامات  أنواعمن خلال توضيح  ،المتعاقد في عقد الصفقة العمومية

ها والجزاءات المترتبة اقد معفي مواجهة المتع الإدارةماهية سلطة وحقوق  إلى إضافة الأخرى
  . على ذلك

دارة حيث سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، نتطرق فيهما إلى حقوق المتعاقد مع الإ
سلطة ، والى )المبحث الثاني( التزامات المتعاقد في عقد الصفقة العموميةوإلى ، (المبحث الأول)

  ).المبحث الثالث( الإدارة في مواجهة المتعاقد معها

  حقوق المتعاقد مع الإدارةالمبحث الاول: 
كانت وإن  ،ملها طبيعة واحدة هي الطبيعة الماليةي مجتأخذ حقوق المتعامل المتعاقد ف

  ا بين حق وآخر.تهتختلف صورها وإجراءاتها وحالا
فالمتعامل المتعاقد عندما ينفذ التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول 

ثم إن المتعامل المتعاقد إذا واجهته أثناء التنفيذ ، على المقابل المالي بالكيفية التي حددها القانون
 ىسميعها الاستمرار في تنفيذ الصفقة، بات من حقه المطالبة بما وقائع وعوامل مرهقة لا يمكن م

وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز  ،بالحق في التوازن المالي
  له المطالبة بالتعويض.

ما  ذلكتتعلق بالمتعاقد وهي تعكس مجموعة من حقوقه وك آثارالصفقة  إبراميترتب على و
 أشكالهاخذ شكل الطبيعة المالية بصرف النظر عن ألمتعامل تاوطبيعة حقوق  ،التزاماتعليه من 
ن يحصل على أمن حقوقه  أصبحفالمتعاقد حين ينفذ التزاماته فيما يتعلق بالصفقة  ،وحالاتها

، لصفقةاتمكنه من متابعة تنفيذ  انه في حالة مواجهة المتعاقد عوامل لا إلى إضافةالمقابل المالي، 
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ن للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض أعلاوة على ، له الحق في ما يطلق عليه التوازن الماليف
  الإدارة. جراء تضرر به جراء عمل نفذته اذا ما تعرض لإ

قد خص المشرع الجزائري الصفقات العمومية بتشريع خاص ومستقل بذاته مقارنة و
الأخير جعلها تكتسي قيمة قانونية لا  بمختلف العقود الأخرى وبمقتضى مرسوم رئاسي وهذا

وتخضع العقود الإدارية للقواعد العامة ستهان بها في دفع التنمية وتطوير الاقتصاد الوطنيي ،
 وبالنظر إلى طبيعة العقد الإداري في تكوينه وصلته ،لعمل المرفق العام على أساس منتظم

عرضه لمجموعة المراحل، وهذا ما ي نه يمر عبر سلسلة منإبالمصلحة العامة والمال العام ف
إذا كان لدى الإدارة الصلاحية التقديرية ، من المشاكل المتعلقة بسلطة إنهاء العقد الإداري

لإنهاء العقد الإداري قبل الأوان ودون اللجوء إلى المحاكم بناء على أحكام العقد أو القواعد 
ستخدم تحت إشراف إدارة القضاء التي العامة، وهذه السلطة التقديرية ليست مطلقة ولكنها ت

في حالة الإلغاء ويصبح القضاء الإداري في  ، أوتسيطر على قرارات العقد المتعلقة بالفسخ
عواقب مترتبة على  إلىكان قرار إنهاء العقد تعسفيا فانه يؤدي  ، وإذاحالة نزاع قضائي

ادل النقدي للأشغال، فضلا عن الغرامة والتي تعد استحقاق المتعاقد للإدارة في استخراج المع
ينطبق مع فوائد التأخير في  ذلكالتعويض الكامل عن جميع الأضرار الناجمة عن الإلغاء، وك

  .الأداء وعدم الالتزام، واسترداد الضمانات المصرفية وجميع الاستقطاعات المتعلقة بالعقد

رارات إبرام وقد حاول القاضي الإداري الجزائري، في إطار سلطة الإشراف على ق 
نهائها على توفير الحماية اللازمة للطرف المتعاقد مع إالعقود الإدارية والقرارات المتعلقة ب

ء العقد الإداري مع ما يترتب على ذلك من آثار الإدارة من أي انتهاك أو تعسف في إنها
لى يعمل على الحفاظ على المصلحة العامة وسير عمل المؤسسة العامة ع ذلك قانونية، كل

، وحماية حقوق المتعاقدين مع الإدارة عن طريق استعادة الرصيد المالي للعقد منظمأساس 
المصلحة  الإداري في إطار المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة والإنصاف والتوازن بين

  .العامة والمصلحة الخاصة

(المطلب ليالمقابل الما حق الحصول على ،هذا المبحث إلى ثلاث مطالب نقسموعليه 
  .(المطلب الثالث)الحق في التعويض ،(المطلب الثاني)الحق في التوازن المالي الأول)،
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  حق الحصول على المقابل المالي المطلب الاول:

نه المقابل الذي يتسلمه المتعاقد مع الإدارة لتغطية ما يتحمله من أف المقابل المالي بريع
ول على المقابل المالي أهم حقوق الملتزم تجاه ويعتبر الحص، مصاريف ونفقات وتحقيق الربح

  .ى تقديم عرضه للتعاقد مع الإدارةالإدارة على الإطلاق، فهذا الأمر سبب إقدامه عل

والمقابل النقدي في الصفقات العمومية هو شرط تعاقدي لا تستطيع الإدارة أن تعدل فيه 
ما واقعي يقوم على امتناع الأفراد بإرادتها المنفردة، وأساس حصانة هذا الشرط اعتباران أحده

الذي يحصل عليه المتعاقد رغم  المقابل المالي عن التعاقد مع الإدارة فيما لو أمكنها أن تعدل في
ل يستند إلى مقتضيات سير إرادته، والاعتبار الآخر قانوني يقوم على أن حق الإدارة في التعدي

مقرر للمتعاقد في عقد الصفقة العمومية، وهذا هو العام، وليس من بينهم المقابل المالي الالمرفق 
  . 1الشرط الأساسي بين الإدارة والمتعاقد معها

يعني عدم المساس إطلاقاً بالمقابل المالي في العقد وإنما تطرأ عليه غير أن ذلك لا
تعديلات لصالح المتعاقد إذا ما تعرض التوازن المالي للعقد للاختلال، فيصار إلى تصحيح هذا 

  .شروط وأوضاع  محددةختلال في التوازن، وفق الا

زم فيه المتعامل المتعاقد بتنفيذ العمل أو تالصفقة العمومية عقد معاوضة يلأن  عتباراوب
 ،الخدمة موضوع الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق عليها وحسب موضوع الصفقة

  .2كيفيات التي حددها القانونزم الإدارة المعنية بدفع المقابل المالي بالأشكال والتوتل
ويتم تحديد هذا الثمن أو المقابل من جانب المتعامل المتعاقد نفسه، فحين أقبل على تقديم 

وأعلن عن ، قبولا من جانب الإدارة قتراحهاي قفإن ل، العروض تعهد بالتنفيذ مقابل سعر مقترح
روع أو الصفقة أن تسدد له المقابل تعين على الإدارة صاحبة المش ،الاختيار وتم بالطرق القانونية

 لوازم أو دراسات. اقتناءلقاء ما قدمه بعنوان عقد أشغال أو خدمات أو 

                                                             
، 2010الطبعة الأولى سنة ، منشورات الحلبي، دراسة مقارنة، وإجتهاداوفقهاً الصفقات العمومية تشريعا ، عبد اللطيف قطيش1

  . 155ص 
2
، 2017الطبعة الخامسة، سنة ، القسم الثاني، 247-15طبقاً للمرسوم الرئاسي ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف 

  . 36ص 
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حقوق الخزينة العامة، وجب بولما كان للصفقة العمومية وثيق الصلة بفكرة المال العام و
حساب التأكد من حسن التنفيذ وأداء الخدمة قبل اتخاذ إجراء تحويل المال ووضعه في رقم 

  .1المتعامل المتعاقد
التسوية المالية و ،(الفرع الأول)وسنتقسم هذا المطلب إلى فرعين الثمن وكيفية تحديده 

   .(الفرع الثاني ) للصفقة

  الفرع الأول: الثمن وكيفية تحديده 

تعتبر عملية تحديد الثمن أمراً جوهرياً مهماً في العملية التعاقدية، ينبغي على كل من جهة 
  .ما قد يحدث مستقبلاً من منازعات لسبب ذلكبكل دقة ولمتعاقد معها مراعاته رة  واالإدا

ونظراً لأهمية الثمن فقد نصت أغلبية التشريعات على تحديده بدقة في العروض المقدمة 
  .2من قبل المشتركين في المناقصة أو إحاطته بجملة من الضمانات

الشروط التعاقدية، فإن العقد يعد المصدر الطبيعي  عد منيط المقابل المالي وباعتبار أن شر    
لتحديد الثمن المستحق للمتعاقد، وقد يحدد الثمن بمقتضى شرط يدرج في صلب العقد، أو 
بمقتضى وثائق مستقلة تلحق بالعقد، كدفاتر الشروط بأنواعها المختلفة أو قوائم الأسعار أو جداول 

النسبة للأعمال المطلوب تنفيذها أو المواد المراد الفئات التي توضح كيفية تقدير الأسعار ب
  .3توريدها 

يعتد  وتعتبر لحظة تحديد الثمن بصفة نهائية هي اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد، بحيث لا
بالظروف التي تسبق تلك اللحظة أو التي تأتي بعدها، وبالتالي فإن المتعاقد لا يستطيع أن يتحلل 

الحساب أو لم يقدر الظروف تقديراً جيداً، وهذه القاعدة تطبق أيضاً على منه بحجة أنه أخطأ في 
  جهة الإدارة .

                                                             
   . 37ص ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، عمار بوضياف 1
منشورات ، دراسة مقارنة، د الإداريالتحكيم في العقو حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة، مال االله جعفر عبد المالك الحمادي 2

  . 505ص ، 2014الطبعة الأولى ، الحلبي الحقوقية
جامعة عين ، رسالة دكتوراه، الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، محمد سعيد أمين 3

  . 430ص ،  1983سنة ، شمس
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منه  96حددت المادة المعدل والمتمم فقد  247-15وحسب قانون الصفقات العمومية 
يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق  ، حيث جاء في مضمونها ما يلي "كيفيات دفع المقابل المالي

  :الكيفيات الآتية
  بالسعر الإجمالي والجزافي.   •
  بناء على قائمة سعر الوحدة.  •
  بناء على النفقات المراقبة. •
 .بسعر مختلط •

حترام الأسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق إلمصلحة المتعاقدة، مراعاة ليمكن و
  .1صيغة السعر الإجمالي والجزافي

حدد في الصفقة طرق مراجعتها، وإذا تم تحديد الأسعار وكانت قابلة للمراجعة وجب أن ي
 ذات من 95علما أن المادة ، 247-15من المرسوم الرئاسي  97وهو ما نصت عليه المادة 

ين يالمرسوم والتي حددت البيانات الإلزامية لكل صفقة أشارت للبيان والعنصر المتعلق بتح
  .الأسعار ومراجعتها

خ يفبين إيداع العرض وتار ،مكما يمكن تحين السعر حسب الشروط التي حددها المرسو
تنفيذ الصفقة أو الأمر بالشروع في التنفيذ قد تطول وهو ما يعني أن ثمة ضرر قد يلحق  انطلاق

من المرسوم مبينة  101و 100و 99و 98بالمتعامل المتعاقد من الناحية المالية، لذا جاءت المواد 
فساد المالي، والعبث بحقوق الخزينة لشروط تحيين الأسعار حتى لا يتخذ منها عنوانا ومجالا لل

  .2العمومية
فالتحيين على هذا النحو عملية يقصد من ورائها إلى إعادة النظر في الأسعار وتقييمها بعد 
الاتفاق عليها في الصفقة وهذا بسبب التقلبات الاقتصادية التي أثرت سلبا على الأسعار المتعاقد 

المالية  التغيير أو أن يتجاهل آثاره على المراكز هذا نكرولا يستطيع المشرع أن ي، انهبشأ
 لأطراف الصفقة لما لهذه الأخيرة من وثيق الصلة بالحركة الاقتصادية ورؤوس الأموال. 

                                                             
  ، المرجع السابق .247-15من المرسوم الرئاسي  96المادة انظر  1
   . 38ص ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، عمار بوضياف 2
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أجازت بصريح العبارة تحيين الأسعار إذا   247-15من المرسوم الرئاسي  98المادة ف
مر بالشروع في تنفيذ الخدمة موضوع كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأ

يمكن قبول  حيث نصت على أنه "الصفقة أجلا يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة أشهر 
، إذا كان يفصل بين 247-15 من المرسوم 100تحيين الأسعار التى يحدد مبلغها طبقا للمادة 

مة، أجل يفوق مدة تحضير العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخد لإيداعالتاريخ المحدد 
الصفقات العمومية  ،ذلكإذا تطلبت الظروف الاقتصادية  ذلك) أشهر، وك03( ثلاثةالعرض زائد 

حيث أشارت هذه المادة إلى الصفقات  "المبرمة عن طريق التراضي البسيط غير قابلة للتحيين
عن طريق التراضي  المبرمة التي يمكن لها تحيين الأسعار وهي بصفة عامة باستثناء الصفقات

  .البسيط
لتؤكد أنه لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح  100وجاءت المادة 

فلا  ،غ الأمر بالشروع في الخدمة محل العقديخ تبليخ آخر أجل الصلاحية العرض وتاريبين تار
ة للقيم المالية محل التعاقد يجوز للمتعامل المتعاقد تحت عنوان تحيين الأسعار أن يطالب بالمراجع

  الزمني المحدد في النص.  الإطارخارج 
إذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فإن تطبيق هذا  حيث نصت على أنه "

  البند يتوقف على الشروط الآتية:
ينبغي أن  ذييحدد مبلغ التحيين بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت، ال •

كمرجع، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغي، حتى وإن كانت الأسعار غير قابلة ستعمل ي
للمراجعة، لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل 

  .1لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية
في حالة التأخر في بداية تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب يمكن السماح بتحيين الأسعار  غير أنه

على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير ذلك وتطبق هذه الأحكام ك ،المتعامل المتعاقد ذلك في 
  .2"قابلة للمراجعة 

                                                             
، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية  2016مارس سنة  27الموافق لـ  1437جمادى الثانية عام  18قرار مؤرخ في  1

تعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال المس 2015للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 
  العمومية والري.

   .، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي  100أنظر المادة  2
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ه لم يحدد مدة لتحضير نم 66وإذا كان تنظيم الصفقات العمومية كما سبق البيان في المادة 
بالنظر لعوامل مختلفة منها تعقيد موضوع  وهذايدها للمصلحة المتعاقدة، تحد تاركاالعروض 
  المدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصالها.ذلك الصفقة وك

مسبقا بأجل واحد للعروض لكل  تنبؤلإدارة تمديد الأجل فلا يمكن اللكما أجاز المرسوم 
تناء لوازم وخدمات ودراسات، وعلى الصفقات العمومية على اختلاف أنواعها من أشغال واق

 ،اختلاف نطاق المشاركة بين طلب عروض وطني وآخر ووطني ودولي وثالث دولي فقط وهكذا
  حسنا فعل المشرع حين اعترف للإدارة بتحديد مدة العرض. ذلكل  وعلى اختلاف تعقيد الصفقة

، العروض تحضيرمنه أوجب الإفصاح عن مدة  62غير أن المرسوم نفسه وفي المادة 
   ومدة صلاحية العروض.

  تحديد الثمن في عقد الصفقة العمومية :

  من تعدد طرق تحديد الثمن في عقود الصفقات العمومية إلا أن أهمها هي:على الرغم 
وبموجب هذه  ،تحديد الثمن بصورة إجمالية للعملية موضوع التعاقد جميعها  - أ

 .ضمن شروط العقد عمال، وذلكك الأالطريقة يتم تحديد إجمالي الثمن المقابل لتل
  .بحسب وحدة معينة من وحدات القياستحديد الثمن   - ب

بموجب هذه الطريقة يتم تحديد كمية وحجم الأشغال المطلوب تنفيذها كما في الطريقة 
السابقة، وإنما الثمن يحدد بحسب وحدة معينة من وحدات القياس من خلال تحديد ثمن لكل نوع 

على عكس ما ورد في الطريقة الأولى من تحديد  بة التنفيذ، وذلكواع الأشغال الواجمن أن
  .ضوع التعاقد وبغض النظر عن نوعهالإجمالي الأعمال مو

وهي ذات الطريقة التي تسمى إعادة القياس حيث يتم فيها الاتفاق على ثمن معين لكل بند 
يمة البند أساساً في من بنود الأشغال المطلوب تنفيذها مع تحديد كميتها أو حجمها، وتتخذ ق

التعاقد، بحيث يعاد قياس الكميات المنفذة فعلاً وتقرب في سعر البند ويدفع للمقاول حسب ما نفذه 
  .1في الواقع ويكون سعر العقد الإجمالي متغيراً وفقاً لما يتم تنفيذه فعلاً

                                                             
1
المرجع  ،دراسة مقارنة، التحكيم في العقد الإداريو حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة، مال االله جعفر عبد المالك الحمادي  

  . 511السابق، ص 
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لصفقة تحديد الثمن لكل نوع من أنواع الأعمال التي يقوم عليها المشروع محل عقد ا -ج
العمومية، حيت تعتبر هذه الطريقة عملية جداً بحيث يتم تحديد الأثمان المختلفة في العقد لكل نوع 

  .يد مسبق لكمية الأعمال الإجماليةمن أنواع الأشغال الواجب تنفيذها دون تحد
لسعر إلى أن ربح المتعهد هو أحد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد اوبالنظر 

أن ربح المتعهد يعتبر داخلاً ضمن السعر الجديد الذي يتم ديري، فإنه يترتب على ذلك التق
  . 1وضعه

ويمكن تحيين الأسعار لعدت أسباب منها زيادة الأسعار لطبيعة مادية، أو اقتصادية، أو 
كله هي الزيادة نفسها والتحقق منها، بصرف النظر عن مصدرها، فهي ية، فمرجع ذلك سياس

يمكن أن تصدر عن أسباب اقتصادية كالأزمات، أو عن أسباب مالية، كالتشريعات القاضية 
حيث تم زيادة  2017بزيادة الضرائب والرسوم كما حدث مؤخراً في قانون المالية لسنة 

و عن أسباب مادية كالقوة ، أةبالمائ 02قدرت ب  الضريبة على القيمة المضافة بنسبة زيادة
  .القاهرة

ويجب التفريق بين الحالة التي تطرأ فيها الزيادة في الأسعار بفعل الإدارة المتعاقدة دون 
  .رأ فيها الزيادة بخطأ من الإدارةخطأ منها، والحالة التي تط

  .بين أمرين أ منها اقتضى التفريقفإذا نجمت الزيادة عن فعل الإدارة دون خط

الأول: إذا كانت الزيادة ناجمة عن ممارسة الإدارة لحقوقها في الرقابة والتوجيه كإجراء 
تعديل في الاشغال الملحوظة، فيجب عندئذ تطبيق النصوص الخاصة بذلك، من الأحكام 

  والشروط العامة.  

مباشرة  الثاني: إذا كانت الزيادة ناجمة عن فعل الإدارة دون أن تكون هناك علاقة
  بموضوع الالتزام. 

  التسوية المالية للصفقةالفرع الثاني: 

معرفة المركز المالي  هتفصيل المشرع للأحكام المحددة للتسوية المالية للصفقة هدف إن
فبينت  ،ونظرا لاعتبار هذا الحق بالذات ومكانته بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة، للمتعامل المتعاقد

                                                             
   ..158ص ، المرجع السابق، دراسة مقارنة، وإجتهاداوفقهاً الصفقات العمومية تشريعا ، عبد اللطيف قطيش 1
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المنظم للصفقات العمومية وتفويضات  247-15من المرسوم الرئاسي  123إلى  108المواد من 
  .رع شكيفيات الدفع بما يعكس اهتمام المالمرفق العام 

، هذه المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقد الأشغال موضوع الصفقة أين تتعدد المهام
فالأمر ، دفعمادة لكيفيات ال 16ص المشرع خصإذن لا عجب أن ي ،وأين يرتفع مبلغ الصفقة

 يتعلق بحقوق الخزينة من جهة وحق المتعامل المتعاقد من جهة أخرى.

من المرسوم الرئاسي أن التسوية المالية للصفة تتم بدفع قسط  109و 108 وادوبينت الم
  للمتعامل المتعاقد يأخذ أحد الأشكال التالية:

  التسبيق. -أ

  تعريفه وأنواعه: - 

: "هو كل مبلغ دفع قبل تنفيذ بأنه  109في المادة   247-15 وقد عرفه المرسوم الرئاسي
الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة". بما يعني أن المتعامل المتعاقد لم 

سبيق في رقم تتبادر الإدارة المعنية بالتعاقد بدفع ذلك يباشر بعد الخدمة موضوع الصفقة ورغم 
هدف مساعدته على مباشرة الأعمال والوفاء بالأعباء بعاقد، وهذا الحساب الجاري للمتعامل المت

  .1المالية، ويمكنه هذا التسبيق من توفير المواد التي يتطلبها تنفيذ الصفقة
  :الشكلين أحد  247-15 من المرسوم الرئاسي 110و يتخذ التسبيق حسب المادة 

 الجزافي:التسبيق 

صرف المتعامل المتعاقد قبل بدء تنفيذ وهو عبارة عن مبلغ من المال يوضع تحت ت
  % من السعر الأولي للصفقة. 15الصفقة على أن لا تتجاوز قيمته كحد أقصى 

ويمكن أن يدفع مرة واحدة كما يمكن توزيعه على فترات يتم الاتفاق عليها في الصفقة 
  .2ذاتهمن المرسوم  112وهذا ما نصت عليه المادة  ،بتعاقب زمني

                                                             
1
  .56، ص 2009كرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ذات في مجال الصفقات العمومية، ماسماعيل بحري، الضمان  

2
   . 42ص ، المرجع السابقلصفقات العمومية، الجزء الثاني، ، شرح تنظيم اعمار بوضياف  
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أوردت استثناءا على القاعدة العامة ألا وهو أن مبلغ التسبيق الجزافي  تهااغير أن المادة ذ
% من السعر الأولي للصفقة فأجازت للمصلحة المتعاقدة أن تدفع تسبيقا جزافيا 15لا يزيد عن 

  أكبر من النسبة المقررة أعلاه بشرط توافر ما يلي:
فضها القواعد الدفع و/أو إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن ر -

وهو ما يعني أن الضرر ، ديالتمويل المقررة على الصعيد الدولي سينجم عنه تحقيق ضرر أك
فهنا يجوز الخروج عن القاعدة ومنح تسبيق أكثر من النسبة  ،ثابت ومؤكد وليس احتماليا

ه، بل أجازت لم تضع سقفا محددا لا ينبغي تجاوز 03الفقرة  101علما أن المادة  ،المذكورة
  مخالفة الحد أو السقف بصورة مطلقة.

عندما يکون السعر قابلا للمراجعة، فإنه لا يمكن حيث جاء في مضمون نصها ما يلي "
  :اجعة الأسعار، في الحالات الآتيةمر العمل ببند

  .في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض •
 .في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار عند الاقتضاء •
  ) أشهر.03أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة ( •
لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب  •

   .1شروط الصفقة
  ضرورة استشارة لجنة الصفقات المعنية. •
ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة المستقلة  •

  أو الوالي.
من القرار الوزاري الصادر في  44ومن المفيد الإشارة أن التسبيق الجزافي في المادة 

العامة المطبقة على صفقات  الإداريةالشروط  المتضمن المصادقة على دفتر 1964نوفمبر  21

                                                             
يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة. كما يمكن أن يدفع في  على( 247_15من المرسوم الرئاسي  112لمادة تنص ا 1

  .عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني
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 ،أطلق عليه بالتسبيق الإجمالي 1965من الجريدة الرسمية لسنة  06الأشغال والمنشور في العدد 
 .1ن مصطلح الجزافي أبلغ وأدقويبدو أ

  التسبيق على التموين:

إذا أثبت  ذيتنفوهو عبارة عن مبلغ من المال يوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل ال
هدف توفير المادة أو المواد بمع الغير  يالقانون ارتباطهلجهة الإدارة بموجب وثائق وعقود تؤكد 

شغال ويقدم المقاول المتعاقد مع الإدارة سند إثبات ، كأن يتعلق الأمر بعقد الأموضوع الصفقة
  أو الخشب أو الإسمنت ويطالب بناءا عليها بحقه في التسبيق على التموين. يخص مادة الحديد 

- 15الرئاسي من المرسوم  113سبيق أساسه القانوني في المادة تويعد هذا النوع من ال
للأشغال واللوازم أن يحصلوا بالإضافة يمكن أصحاب صفقات عمومية والتي ورد فيها " 247

طلبات مؤكدة للمواد  إلى التسبيق الجزافي، على تسبيق على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو
لمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد ليمكن ، وأو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة

ت المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل معها التزاما صريحا بإيداع المواد والمنتجا
وازية وليست ج...". مما يعني أن المسألة .يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق

وأنها تتعلق بنوعين من الصفقات تم تحديدهما حصرا وهما  ،لحة المتعاقدةللمصإجبارية بالنسبة 
وهذا تمييز  ،لا يمتد الأمر لصفقة الخدمات وصفقة الدراساتصفقة الأشغال وصفقة اقتناء لوازم ف

ثبت ي ة المالية لكل نوع من الصفقات. كما اشترطت المادة المذكورة أنبمعقول لاختلاف العت
المتعامل الاقتصادي حيازته لعقود أو طلبات مؤكدة تتعلق بالمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ 

زافي، فيما يخدم الصفقة ولا يخرج جتخصيص مبلغ التسبيق الن نيته في الصفقة بما يثبت حس
  وهو شرط ورد في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها. عنها

رة لتسبيق على التموين أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة للإدارة اوفي حالة منح الإد
عاقد بإيداع المواد أو المتعاقدة حق اشتراط تعهد أو التزام صريح من جانب المتعامل المت

المنتجات في الورشة أو في مكان التسليم تحت طائلة إرجاع التسبيق وهذا شرط معقول، إذ لولاه 
لأصبح بإمكان المتعامل المتعاقد الاستفادة من تسبيق على التموين ثم تحويل هذه المواد لخدمة 

                                                             
1
   . 43ص ، المرجع السابق اني،، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثعمار بوضياف  
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حاكم مملوءة بقضايا من هذا موالتلاعب بهذا التسبيق واروقة ال مشروع آخر لجهة إدارية ثانية
 .النوع

الأساسي من تمكين المتعامل المتعاقد من هذه المبالغ هو مساعدته على تحمل  الهدفو
 ذلك وعلى، تنفيذ موضوع الصفقة في الآجال المتعاقد عليها لتسهيلالأعباء المالية للمشروع 

  وجب استعمالها في الحدود التي فرضها القانون.
حيث  التسبيق على التموين لصفقات التي يمكن لها الاستفادة منوقد حدد المشرع ا

وقد أجاز ، لعقديناوازم لحكم القيمة المالية لهذين الأشغال العامة وعقد اقتناء الل لعقد خصصه
للمتعامل المتعاقد حق الجمع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين في النصين القانون 

 لافتفإن ثبت اخ، حسن النية من جانب الإدارة في المتعامل المتعاقد المذكورين من باب افتراض
  جاز لها اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة. ذلك

ث الجمع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين فلا يجوز كحد يغير أنه من ح
من  115وهذا ما نصت عليه المادة  ،% من المبلغ الإجمالي للصفقة50أقصى أن يتجاوز 

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات " 247-15الرئاسي المرسوم 
"، من المبلغ الإجمالي للصفقة %50على التموين، بأي حال من الأحوال، نسبة خمسين في المائة 

قيمة المالية % من ال50فلا يمكن وقبل البدء في التنفيذ أن يحصل المتعامل المتعاقد على أكثر من 
ومن الطبيعي القول أن المبالغ المدفوعة بعنوان تسبيقات يتم اقتطاعها من المبلغ ، للصفقة

  .1الإجمالي للصفقة
 الدفع على الحساب:   - ب

ويقصد به قيام جهة الإدارة بدفع مبلغ تحت الحساب مقدماً للمتعاقد دون أن يقابل هذا 
ء لتقدير جهة الإدارة وفقاً لضوابط معينة مما يؤكد المبلغ تنفيذ التزام محدد، ويخضع هذا الإجرا

 .2على الطابع الاختياري لهذا الإجراء

                                                             
  . 44ص سابق،المرجع ال، اللقسم الثاني، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية 1
2 �68 ��<) Jدي &�ل ا��ا�< M��() ، دراسة مقارنة، التحكيم في العقد الإداريو حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة، ا���ا�

  . 527ص ، ا�/�.-
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بقوله في  247-15من المرسوم الرئاسي  109وهو ما أشار إليه المشرع في نص المادة 
الدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ أن الفقرة الثانية على 

 هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر حسابالالتسوية على رصيد ، وفقةصال ضوعجزئي لمو
  .1ل..."المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكام

مؤكدة الربط بين المبلغ المدفوع تحت الحساب من نفس المرسوم  117وجاءت المادة 
ب لكل صاحب صفقة يمكن أن يقدم دفع على الحسا" والتنفيذ الجزئي للصفقة حيث جاء فيها

يجوز لأصحاب صفقات  أنهغير ، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة، عمومية
عمومية للأشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات المسلمة في 

في المائة  والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين ،الورشة
) من مبلغها المحسوب بتطبيق الأسعار بالوحدة للتموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة 80%(

ولا يستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع ، على أساس الكميات المعاينة
  ."على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر

المشرع للمتعاقد مع الادارة وكذلك  يلات وسيلة تشجيعية من طرفوتعتبر هذه التسه 
  .المحلية وتدعيم الاقتصاد الوطني وسيلة لتدعيم اقتناء المنتجات

  
  أنواع الدفع على الحساب: - 

أن الدفع على  يتبين لنا 247-15الرئاسي من المرسوم  118و 117 بعد دراسة المادتين
  الحساب نوعين: 

 عند التموين بالمنتوجات:الدفع على الحساب 

يتبين لنا أن هذا الدفع يخص فقط عقد الأشغال  02الفقرة  117بالنظر إلى مضمون المادة 
والدليل أن الفقرة المذكورة وردت بالشكل التالي "غير أنه يجوز لأصحاب صفقات عمومية 

ي الورشة والتي للأشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات المسلمة ف
% من مبلغها المحسوب 80لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 

  بتطبيق الأسعار بالوحدة...". 
                                                             

المرجع السابق . 247- 15من المرسوم الرئاسي  109ر المادة أنظ  1
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فمتى أثبت المتعاقد مع الإدارة أنه وضع تحت ذمة المشروع منتوجات معينة وتم استلامها 
من مبلغ هذه المنتوجات. % 80في الورشة بإمكانه الحصول على دفع على الحساب يقدر ب 
د حصل على تسبيق بالتموين من واشترطت الفقرة لإتمام الدفع على الحساب ألا يكون المتعاقد ق

  .قبل
من  03وهذا شرط معقول حتى لا يؤدي الأمر إلى إهدار المال العام، كما أضافت الفقرة 

مكانية الاستفادة من هذا ذات المادة أن يكون مصدر المنتوجات من الجزائر، وهو ما يعني عدم إ
  رادها من الخارج من أجل تنفيذ المشروع .يالنوع من الدفع لو تعلق الأمر بمنتوجات تم است

  الدفع على الحساب الشهري:

على أن الدفع على  247-15من المرسوم الرئاسي  118وهو ما نصت عليه المادة 
ول حسب طبيعة الخدمة، ونظرا الحساب يتم شهريا ما لم ينص أحد بنود الصفقة على مدة أط

لتعلق الدفع على الحساب بنسبة تقدم الأشغال أو الخدمة فقد علق المشرع منحه على تقدم الوثائق 
  الواردة في دفتر الشروط حسب الحالة. 

 التسوية على رصيد الحساب وانواعها: -ج

و النهائي للسعر بأنه: "هو الدفع المؤقت أ 03الفقرة  109تم الإشارة إليه في نص المادة 
  المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها"..

  فالدفع بناء على المادة أعلاه إما مؤقت أو نهائي:
  التسوية على رصيد الحساب المؤقت: - 

من المرسوم الرئاسي كيفية التسوية المؤقتة للرصيد في حال  119بينت أحكام المادة 
  قة كونها تتم بعد التنفيذ العادي للخدمة أو المشروع مع خصم ما يأتي: النص عليها في الصف

  اقتطاع الضمان المحتمل. •
  الغرامات المالية عند الاقتضاء. •
الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها إذا لم  •

 تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد.

 التسوية النهائية - 
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المتعاقد مع الإدارة لا يستحق كامل الثمن إلا إذا أوفى بكافة التزاماته  من المعلوم أن
  .ي العقد وفقاً للشروط والمواصفاتالمنصوص عليها ف

حيث تلتزم الإدارة بتحديد إذن الصرف الخاص بالثمن المستحق للمتعاقد خلال المدة 
ومية فتقوم برد الاقتطاعات القانونية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العم

بعنوان الضمان للمتعامل المتعاقد ورفع اليد على الكفالات التي قدمها، وهذا ما قضت په المادة 
إلا بعد التأكد من حسن تنفيذ المشروع ذلك  ، ولا يتم 247-15من المرسوم الرئاسي  1201

  .لوثائق القانونية المثبتة لذلكا وبعد تقدم
الإدارة المعنية بالقيام بالتسوية النهائية على الرئاسي ن نفس المرسوم م 122المادة  وأكدت

قرار مدة أطول لبعض إوأجازت ، يوما من استلام الكشف أو الفاتورة 30في أجل لا يتجاوز 
بعين الاعتبار الأجل الأول  ولا يمكن أن يتجاوز شهرين أخذاً، الصفقات بقرار من وزير المالية

  والة.حال وإصدارعلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع وت، الأجل العادي أو
وتبدأ هذه المدة في السريان بعد انتهاء الميعاد المحدد في العقد للوفاء بالثمن، وفي حالة 

متعاقد خلو العقد من تحديد ميعاد للوفاء بالثمن فإن المدة المشار إليها تسري من تاريخ مطالبة ال
  .ارة بسداد الثمنلجهة الإد

وتتم هذه المطالبة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويسلم لجهة الإدارة مباشرة 
  . 2بموجب إيصال
للمتعامل على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي  122من المادة  04الفقرة ونصت 

ه وتحسب هذ، المتعاقد حق الحصول على الفوائد التأخيرية في حال تجاوز الآجال المذكورة
  الفوائد على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض القصيرة المدى.

سبيقات بمختلف أنواعها بالتزام المتعامل المتعاقد بتقاسم كفالة تغير أن المشرع قد منح ال
فتمثل هذه المبالغ المدفوعة والموضوعة تحت تصرفها ، مالية من شأنها أن تضمن حقوق الإدارة

                                                             

المرجع السابق . 247- 15من المرسوم الرئاسي 120أنظر نص المادة   1
  

2
المرجع ، دراسة مقارنة، التحكيم في العقد الإداريو حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة، الملك الحمادي مال االله جعفر عبد  

  . 535ص ، السابق
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اقد لجبره على الوفاء عمالي يلجأ إليه كوسيلة ضغط مالي على المتعامل المت طاحتيابمثابة 
  . بالتزاماته التعاقدية

وجدير بالإشارة أن بعض الصفقات العمومية يستوجب تنفيذها زمنا طويلا بما يمكن أن 
 247-15من المرسوم الرئاسي  97نصت المادة ذلك ل، أسعار بعض المواد ارتفاعينتج عنه 

  . ن سعر الصفقة يمكن أن يكون ثابتا أو قابلا للمراجعةعلى أ

فاء إجراءات صرف يويتوجب على المتعاقد التوجه إلى إدارة الحسابات المختصة لاست
الثمن خلال ثلاثين يوماً وفي حالة إخطار المصلحة المتعاقدة للمتعاقد على ضرورة استيفاء بعض 

هذا الإخطار قبل الآجال المشار إليها في المادة  الملفات اللازمة لصرف الثمن له يجب أن يكون
يضمن هذا الإخطار علم المتعاقد بماهية الملفات  2471-15من المرسوم الرئاسي  122

المطلوبة منه وإرسالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، كما يتضمن هذا الإخطار بوقف 
  سريان مدة الوفاء بالثمن لحين تقديم الملفات المطلوبة. 

 لحق في التوازن الماليالمطلب الثاني: ا

تعد فكرة التوازن المالي للعقد الإداري من الخصائص الذاتية للنظرية العامة للعقود 
الإدارية، وجرى استخلاصها لأول مرة من مادة التزام المرفق العام في النزاع المعروف باسم 

 31الفرنسي حكمه الشهير في  قضية الشركة الفرنسية للترام، والذي أصدر فيه مجلس الدولة
استناداً لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري التي صاغها مفوض الدولة "ليون بلوم  1900مارس 

" في تقريره الذي جاء فيه " إن من الأمور الجوهرية في عقود الالتزام ضرورة تحقيق التساوي 
  .2بهابين المزايا التي تقررت للملتزم وبين الأعباء التي يلتزم 

  :لعقود الإدارية على النحو التاليولقد ظهر حلاً فقهيا حول مدلول فكرة التوازن المالي ل

من الفقهاء من يجعل النظرية ذات صبغة عامة بمعنى أن الإدارة تلتزم بضمان أولاً: 
بفعل الإدارة أو أمر  ذلكالتوازن المالي للعقد في كل حالة يختل فيها توازن العقد سواء أكان 

  .3ارج عن إرادتهاخ
                                                             

1
  المرجع السابق . 247-15من المرسوم الرئاسي  122دة أنظر نص الما -  
  .  419ص ، 1993سنة ، مصر، الزقازيق، مركز قظيم للكمبيوتر، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، محمد صلاح السيد 2

. 556ص ، المرجع السابق، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان الطماوي  3  
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الرأي الذي يقوم على ضرورة التخلص من فكرة التوازن المالي للعقد الإداري كون ثانيا: 
أن هذه الفكرة هي خطرة وفي معظم جوانبها غير صحيحة، فالخطورة تستمد من الطابع العام 

غير عمل للنظرية حيث يؤدي أي اختلال في التوازن المالي إلى تعويض للمتعاقد حتى ولو كان ب
للإدارة، أما عدم صحتها فيمكن رده إلى أن التعويض الذي يحكم به المتعاقد نتيجة لإخلال 
الإدارة باقتصاديات العقد لا يتطابق في جميع الحالات مع التوازن المالي للعقد كما روعي عند 

  .1التعاقد

الي للصفقات وقد اختلف العلماء حول تحديد الشروط التي تقوم عليها فكرة التوازن الم
العمومية فالبعض يرى بأنها قاعدة عامة تطبق في جميع الأحوال سواء كان الاختلال بفعل 
الإدارة، أو بفعل خارج عن إرادتها (ظرف استثنائي )، ويرى آخرون أن فكرة التوازن المالي 

  . للعقد لا تطبق إلا إذا كان اختلال التوازن راجعاً لفعل الإدارة (نظرية فعل الأمير)

، نظرية الظروف (الفرع الأول)وسنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نظرية فعل الأمير 
  .(الفرع الثالث)دية الغير متوقعة ، ونظرية الصعوبات الما(الفرع الثاني )الطارئة 

  الفرع الأول: نظرية عمل الأمير  

النظريات التي وتعتبر أولى ، مجلس الدولة الفرنسي ابتداع إن نظرية عمل الأمير من 
  .ظهرت في سبيل إقامة التوازن المالي للعقد الإداري بين التزامات المتعاقد مع الإدارة وحقوقه

يقصد بفعل الأمير جميع الأعمال الإدارية المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارية 
ذه السلطات وهي كل إجراء تتخالمتعاقدة وتؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد، 

العامة من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة في الالتزامات التي ينص عليها 
  .2العقد مما يطلق عليه بصفة عامة (المخاطر الإدارية )

بقولها ( أن  1957قد عرفتها المحمكة الإدارية المصرية في حكمها الصادر عام و
كل إجراء تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء  المقصود بعبارة فعل الأمير هو"

العقد الإداري مما يطلق عليه بصفة  االمالية للمتعاقد مع الإدارة وفي الالتزامات التي ينص عليه
                                                             

. 612رجع ، ص سليمان الطماوي، نفس الم  1  
عبد العظيم عبد السلام، نظرية فعل الأمير وأثرها على تنفيذ العقد الإداري، الولاء للطبع والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، سنة  2

  . 19، ص1989
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عامة المخاطر الإدارية، وهذه الإجراءات التي تصدر من السلطات العامة قد تكون من الجهة 
قد، وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص، أو تكون بقواعد خاصة أو تكون الإدارية التي أبرمت الع

  .1بقواعد تنظيمية عامة 
من  153ويجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في التشريع الجزائري في نص المادة 

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في والتي جاء فيها "  247-15المرسوم الرئاسي 
دون المساس ، يجب على المصلحة المتعاقدةو كام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاإطار الأح

بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما 
  .سمح هذا الحل بما يأتي :

  .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين  •
  .سرع إنجاز لموضوع الصفقةالتوصل إلى أ •
  الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.  •

وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات 
  ، 2المختصة

وحسنا فعل المشرع حين أقر مبدأ الحل الودي لحسم النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات 
خص للطرفين المتعاقدين إعادة النظر في الأحكام المالية للصفقة بما عندما رذلك العمومية، وك

  .فاء بالتزاماته وبمواصلة التنفيذيعيد الاعتبار المالي للمتعامل المتعاقد ويدفعه أكثر للو
مجالا لدفع المتعامل المتعاقد على تحمل خسائر لم ما فما كانت الصفقات العمومية يوما  

  .اثها هي الإدارة المتعاقدة نفسهالصفقة ثم إن المتسبب في إحدتكن متوقعة ساعة إبرام ا

وحتى يطالب المتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي بعنوان نظرية فعل الأمير وجب 
  توافر الشروط نبينها فيما يلي:

  

  

                                                             
، أشار إليه سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود 1957يونيه  30حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في  1
  . 624لإدارية، المرجع السابق، ص ا

المرجع السابق .،  247-15من المرسوم  153أنظر المادة   2
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 شروط نظرية الأمير: -1

  أن يتصل الإجراء بعقد إداري. - أ 

أن هذه النظرية لا ذلك ، كون بصدد عقد إدارينالأمير أن  للا بد لتطبيق نظرية عم
وجود لها في روابط القانون الخاص ومن ثم العقود المدنية حتى وإن كان أحد طرفيها شخصا 

ومن ثم يجب ، معنويا عاما، حيث أن نظرية عمل الأمير من خصائص النظرية للعقود الإدارية
  .1يقأن تكون في مواجهة عقد إداري صحيح بمعناه الفني الدق

متى كان الأمر بين الشركة وبين  «قولها بوهذا ما أشارت إليه محكمة القضاء الإداري 
فإن طلب التعويض عن الأضرار التي ترتب على ، الحكومة خارجا عن نطاق الرابطة العقدية
…مير يكون على غير أساس من القانوالتشريع الجديد استنادا إلى نظرية عمل الأ

 2   
 أنه لا مجال لإعمال نظرية عمل الأمير متى انعدمت رابطة العقد إلىذلك  ونخلص من

  الإداري.

  أن يكون الفعل المكون لعمل الأمير صادرا من الجهة الإدارية المتعاقدة:  -ب 
يجب لتطبيق هذه النظرية أن يكون الفعل المكون لعمل الأمير صادرا من الجهة الإدارية 

النظرية في بداية الأمر كان يمتد ليشمل كافة ما يصدر من  المتعاقدة، وذلك لأن نطاق تطبيق هذه
  السلطات العامة سواء المتعاقدة أم غيرها، وهذا ما أيدته أحكام مجلس الدولة.

وتتخذ الإجراءات المكونة لعمل الأمير صورا متعددة، فقد يأخذ صورة إجراء خاص 
ها سلبا أو إيجابا، أو التأثير في كتعديل شروط العقد بما يغير من نطاق التزامات المتعاقد مع

الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد كأن تعدل الجهة الإدارية مواعيد عمل المقاول المسؤول عن 
إنشاء الطريق أو أن تلزمه بوقف العمل في بعض المناطق ليلا بما يؤثر في تنفيذ المتعاقد 

العقد، كما يكبده نفقات إضافية، أي  لالتزاماته ويحول دون وفائه بها في المواعيد المحددة في
                                                             

 . 600 ص، المرجع السابق، ، الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان الطماوي 1

ة، ص ، مجموعة أحكام السنة السادس03/03/1957ق، جلسة  6لسنة  1525حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  2
243. 
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يصبح التنفيذ أكثر مشقة وكلفة على المتعاقد، كما قد يأخذ صورة إجراء عام كإصدار المصلحة 
المتعاقدة لوائح من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للعقد سواء تعلق الإجراء بشروط العقد أو 

جب أن يلحق بالمتعاقد ضرر خاص من جراء بالظروف التي يتم فيها تنفيذه لكن في هذه الحالة ي
  .1الإجراء الصادر من المصلحة المتعاقدة

أن يؤدي العمل المشروع الصادر عن الإدارة المتعاقدة إلى قلب اقتصاديات العقد والتأثير و 
  .مل المتعاقد فيسبب له ضررا مالياعليها بصورة أساسية بما يؤثر على المركز المالي للمتعا

لا عن تعديل الصفقة الزيادة الكبيرة في تحمل الأعباء المالية بالنسبة للمتعامل فإذا نتج مث
المتعاقد جاز له المطالبة بحقه في التوازن المالي، لذا فإن الإدارة عادة وهي تمارس سلطتها في 
تعديل الصفقة تطلب من المتعامل المتعاقد تقديم كشف مالي عن الأعباء الجديدة وتصل معه على 

من  153ع الغالب لحل توافقي ودي، وهو ما حرص المشرع على إقراره في المادة الوض
  .2 247-15المرسوم الرئاسي

  :آثار نظرية عمل الأمير -2
تعويض  المصلحة المتعاقدةيترتب على توافر الشروط السابقة أنه يجب على     

قامت باتخاذها بما المتعاقد معها عن جميع الأضرار التي لحقت به من جراء الاجراءات التي 
  يعيد التوازن المالي للعقد، ويتضمن التعويض ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.

  -كما تترتب نتائج أخرى فرعية تتمثل في الآتي:  
في تنفيذه لالتزاماته، وألا توقع عليه غرامات  المصلحة المتعاقدةللمتعاقد الحق في أن تمهله  •

 .مجرد تأخره عن تنفيذ التزاماتهب التأخير التي تستحق
 المصلحة المتعاقدةللمتعاقد الحق في طلب فسخ العقد إذا ترتب على الاجراء الصادر من   •

 .3استحالة التنفيذ

                                                             
1
  . 342ص ، 2006الأثار ) دار الجامعة الجديدة للنشر،سنة  –العقد الإداري (المقومات الإجراءات محمد فؤاد عبد الباسط،   

المرجع السابق. 247_15من المرسوم الرئاسي  153أنظر المادة   2
  

3
  . 165نة نشر، ص بدون س.التحكيم في العقود الإدارية، دار النهضة العربية  جابر جاد نصار،  
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  الفرع الثاني: نظرية الظروف الطارئة 

رأينا في ما سبق أن نظرية عمل الأمير إنما قيل بها لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها 
تيجة سلطات الإدارة الخطيرة، ومن ثم فإنها تؤمن المتعاقد ضد الأخطار التي تتسبب المتعاقد ن

فيها الإدارة، إما نتيجة لتعديلها مباشرة في شروط العقد أو لأنها قد جعلت ظروف التنفيذ أشد 
قسوة وفقاً للتفصيل السابق ولكن ما العمل إذا تعرض المتعاقد لأضرار يرجع سببها إلى ظروف 

  ن صنع الإدارة. ليست م
ولو رجعنا إلى الأصل العام في القواعد المدنية التقليدية لوجدنا أن من المتعارف عليه أن 

متعاقدين من التزاماته قبل الطرف الآخر إلا القوى يعة المتعاقدين، ولا يعفى أحد الالعقد شر
لالتزام مستحيلاً هذه القاهرة، وهي الحادث غير المتوقع الذي لا يمكن دفعه والذي يجعل تنفيذ ا

  .1القاعدة لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها في مجال العقود الإدارية 
وقد أنشأ مجلس الدولة الفرنسي بين الحالة العادية التي يستطيع فيها المتعاقد أن يفي 

يه طاً يستطيع فبإلتزامه، وبين القوة القاهرة التي يستحيل فيها تنفيذ الالتزام إطلاقا مركزاً وس
ن يناله منه إرهاق مالي شديد، لتزمه لأن الوفاء بهذا الالتزام ممكن ذاته، ولكالملتزم أن يفي با

  على النحو التالي :وذلك 
فاحشاً، لدرجة أن وجدت  عقب نشوب الحرب العالمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم ارتفاعاً

ثيراً من أن تغطي نفقات الإدارة شركة الإضاءة بمدينة بوردو أن الأسعار التي تتقاضاها أبعد ك
ولهذا تقدمت الشركة للسلطة مانحة الالتزام طالبة رفع تلك الأسعار، ولكن تلك السلطة رفضت، 
وتمسكت بتنفيذ عقد الالتزام، بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن تنفيذ التزام الشركة لم 

فإنه موجود وانتهى المطاف بالشركة  يصبح مستحيلاً لأن الفحم ولو أن أسعاره قد ارتفعت،
والسلطات الإدارية إلى مجلس الدولة، فإذا به يقرر مبدأً جديداً مستمد من قاعدة دوام سير المرفق 

تزيد الأعباء الملقاة على  سوفالعام، مقتضاه أنه إذا طرأت ظروفاً لم تكن في الحسبان وكان 
                                                             

1
زكريا المصري، العقود الإدارية مابين الإلزام القانوني والواقع العملي، دراسة مقارنة محلية ودولية، دار الفكر والقانون،   

  . 120، ص 1014المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 
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لاً جسيماً فللملتزم الحق في أن يطلب ولو مؤقتاً عاتق الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلا
  من الإدارة المساهمة إلى حد ما في الخسائر التي تلحق به. 

لمدنية ولقد راعى مجلس الدولة الفرنسي وهو يقرر تلك النظرية أنه لو طبق القواعد ا
رة المرفق حكماً توقف الملتزم في نهاية الأمر، لعجزه عن إدا على إطلاقها، لترتب على ذلك

لكان المنتفعون هم أول من ذلك العام بسبب زيادة التكاليف عن الدخل زيادة باهظة، ولو تم 
يضار لتوقف المرفق عن أداء الخدمات التي عولوا عليها في ترتيب أمور حياتهم، ومن ثم فإن 

  .  1نظرية الظروف الطارئة ذات علاقة مباشرة بالقواعد الضابطة لسير المرفق العام
أن العمل المتسبب  إذ تتميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية فعل الأمير،على ذلك و

في الخلل المالي بالنسبة لنظرية فعل الأمير صدر عن الإدارة المتعاقدة، بينما في نظرية 
الظروف الطارئة ليس للإدارة المتعاقدة أي يد في الحدث مصدر الخلل المالي، فهو عارض 

  .2الإدارة أي دخل فيه خارجي وليس لإرادة

كما تتميز نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة فهذه الأخيرة رغم انها هي الأخرى 
وهذا خلافا لنظرية الظروف  ،مستحيلالا يد لأطراف العقد في حدوثها، إلا أنها تجعل تنفيذ العقد 

المطالبة  عامل المتعاقدالطارئة التي تجعل تنفيذ العقد ممكنا ولكنه مرهق، ويبقى من حق المت
 .بإعادة التوازن المالي

  أولاً: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
  ويشترط في الظرف الطارئ الشروط التالية:

 .أن يكون عاما -1
 .أن يكون استثنائيا -2
 .أن يكون غير متوقع -3
 .ألا يرجع لإرادة أحد المتعاقدين -4

                                                             
1
راسة مقارنة محلية ودولية، المرجع السابق، ص زكريا المصري، العقود الإدارية مابين الإلزام القانوني والواقع العملي، د  

120 .  
2 53عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، المرجع السابق، ص  
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  ان يكون الظرف الطارئ عاما. – 1

يز أي أن يصيب المتعاقدين وغيرهما دون تمي، رف الطارئ عامايجب أن يكون الظ 
قط او أحدهما فعليهما تحمل أما إذا كان خاصا بالمتعاقدين ف، كالحروب والزلازل والفياضانات

  .آثاره
  .أن يكون الظرف الطارئ استثنائيا -2

 ،ورالعادي  للأم ىالمجر ، أي غير معتاد وفقستثنائياايجب ان يكون الظرف الطارئ 
 ،الحادث تعد من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان استثنائيةمع مراعاة أن 

لم يسبق تعرضها له، في حين يعد أمرا  التي فالزلازل يعد حادثا استثنائيا غير متوقع في المنطقة
  .1مألوفا في المنطقة أخرى

أسعار بعض المواد المستعملة في  عارتفاوتعد من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة 
كما هو حادث حاليا في السوق الجزائرية من إرتفاع فاحش ، تنفيذ المشروع ارتفاعا غير عادي

  .لمواد البناء بنسبة كبيرة جدا ومثال على ذلك إرتفاع سعر حديد البناء والاسمنت في السوق
  أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع  – 3

لكان من الواجب على  كذلك نكا لطارئ غير متوقع، لأنه لويجب أن يكون الظرف ا
الكامل بكافة الظروف التي  علمطرفي العقد توقيه وتفادي آثاره، فكل علاقة يفترض في طرفيها ال

يه، ويقبلون التعاقد رغم ذلك يبرم العقد في ظلها وما قد يتوقعونه من تغير فيها وما قد يترتب عل
ومتقبلين مواجهتها وتحمل آثارها كارتفاع الأسعار والأجور بصورة متحملين المخاطرة في ذلك 

قعا لدى المتعاقدين لكن اعتبار ذلك ظرفا معقولة، لكن إذا كان ارتفاع الأسعار أمرا واردا ومتو

                                                             
 .232ص 1991طبعة ، مصادر الالتزام، مصطفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني 1
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ا غير معقول للأسعار، وهذا م لم يكن متوقعا مدى هذا الارتفاع، وحدث ارتفاع ذلكطارئا رغم 
  .1فتاءإالمصري قضاء وأكد عليه مجلس الدولة 

يخضع  من حيث مداه وحدوثه أ كان الظرف الطارئ متوقعا من حيث ولذا فتقدير ما إذا
وبالتالي  ،التي ابرم فيها العقد في كل منهالتقدير القاضي بحسب كل حالة على حدة والظروف 

قة طيجري في منواردا على عمل  والمصلحة المتعاقدة المتعاقدإذا كان عقد المقاولة المبرم بين 
وقف العمل لوجود آثار في الموقع وبالتالي تالمتوقعة عند ابرام العقد  الأمورفإنه من ، ثريةأ

او قوة  أجنبياسببا  وبالتالي لا يعد ذلك، للعمل أمرا متوقعا وإيقافهايعتبر تدخل مصلحة الآثار 
فيذ العمل نتن المضي في بتمكين المدعي م التزاماتهقاهرة يترتب عليها تحلل المدعي عليه من 

  المتعاقد عليه.
  المتعاقدين.  إرادةأن يكون الظرف الطارئ خارجا عن  – 4

تعين عليه تحمل وألا يجب ألا يكون الظرف الطارئ راجعا لإرادة أي من المتعاقدين  
كان ناتجا عن  رادة المتعاقدين لأنه لوإيجب أن يكون الظرف الطارئ خارجا عن ، فذالكعواقب 

حكام هذه أله التمسك بتطبيق  يذ التزاماته بدون مبرر فلا يجوزفي تنف المتعاقد كما لو تأخر دةراإ
  .ةالنظرية لأنه لا يجوز للشخص أن يستفيد من أخطاءه الشخصي

وقف تطبيقا لمبدأ تفإن توافرت هذه الشروط يلزم المتعامل المتعاقد مواصلة التنفيذ وعدم ال
الاعتبار لوضعه المالي، فإن تحقق غرضه  ق له المطالبة وديا بإعادةوبالموازاة يح ،الاستمرارية

ووصل إلى اتفاق مع الإدارة المتعاقدة، فإن هذا الاتفاق ينفذ، وإلا جاز له المطالبة قضاء بإعادة 
 الاعتبار لوضعه المالي وعليه يقع عبء إثبات توافر هذه الشروط .

  ئر:ثانياً: الأساس التنظيمي للنظرية في الجزا

من  107تجد نظرية الظروف الطارئة أساسها القانوني في الجزائر في نص المادة 
  القانون المدني والتي جاء فيها:

                                                             
حيث قضت بأن "ارتفاع الباهظ  1025ص  96البند  9/6/1962سة جل، ق 43لسنة  2150المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  1

 العقد ......"ذلك في اسعار الزئبق إن صح أنه كان متوقعا فان مدى هذا الارتفاع لم يكن في الوسع توقعه بالنسبة ل
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"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد 
العرف والعدالة بحسب بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و

 طبيعة الالتزام، غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على

وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده  وثها أن تنفيذ الالتزام التعاقديحد
يرد الالتزام  بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن

  ".ذلكويقع باطلا كل اتفاق يخالف  ،المرهق إلى الحد المعقول

 ،وهكذا قنن المشرع الجزائري نظرية الظروف الطارئة لأنها فكرة تتماشى ومبادئ العدالة
فليس من العدل في شيء أن يترك المتعامل المتعاقد يتحمل لوحده الأعباء المالية بحجة أن 

  في هذه الظروف الجديدة. الإدارة ليست المتسببة

من 1531وتجد نظرية الظروف الطارئة أساسها في تنظيم الصفقات العمومية في المادة 
ة التوازن المالي في والتي ورد فيها بصريح العبارة إمكانية إعاد 247-15المرسوم الرئاسي

والإرهاق  الجديد، ، بما يعني أن تنظيم الصفقات راعى الظروف الطارئة والوضعإطار الملحق
المالي للمتعامل المتعاقد، فأجاز إعادة الاعتبار المالي له في إطار عمل ودي يتجسد في ملحق 

 .في الباب الأول من هذه الرسالة للصفقة الأصلية كما أشرنا إليه سابقاً

                                                             
لأحكام التشريعية تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار ا( 247_15من المرسوم الرئاسي  153تنص المادة  1

والتنظيمية المعمول بها. يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل ودي 
إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من  –للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي : 

الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. وفي حالة عدم اتفاق  –إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة، التوصل  –الطرفين، 
أدناه لدراسته، حسب  154الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 

المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لإجراء  أدناه. يجب على 155الشروط المنصوص عليها في المادة 
التسوية الودية للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة. ويجب على اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع 

فقات والمطروحة أمامها. يجب أن لا لإيجاد حل ودي ومنصف، حسب الشروط المذكورة أعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الص
يكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة المعنية. ويخضع لجوء المصالح المتعاقدة، في إطار 

بناء على تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، إلى هيئة تحكيم دولية 
 اقتراح من الوزير المعني، للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة".

  ." الفقرات الخمسة الأخيرة من هذه المادة جديدة. فهي تتعلق لاسيما بلجنة التسوية الودية للنزاعات
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من القانون المدني بشكل واضح وأبلغ ولا مانع أن يهتدي بها القاضي  107وجاءت المادة 
طالما كان الغرض من  247- 15من المرسوم الرئاسي  153يطبق نص المادة  الإداري وهو

  النصين واحد. 
  الفرع الثالث: نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة.

تعد نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة من إبتداع القضاء الإداري بصفة عامة، 
ل الأمير ونظرية الظروف عممثل نظرية  ء  الإداري الفرنسي بصفة خاصة وذلكوالقضا

ظهوراً من نظرية الظروف  وتعتبر نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة أسبقالطارئة، 
  .الطارئة

  ويحدد الفقه مضمون نظرية الصعوبات الغير متوقعة كما يلي: 
 إذا ما صادف المتعاقد في تنفيذ التزاماته صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خاصة، ولا     

يمكن توقعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً، فإن من حقه 
  . 1أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذه الصعوبات من أضرار

وهذه النظرية ذات مضمون عام، تطبق على كافة العقود الإدارية، وإن كانت معظم التطبيقات    
  .ود الأشغال العامةفي مجال عقالقضائية لها 

في  ادية الغير متوقعة فالبعض يؤسس ذلكويختلف الفقه في أساس نطرية الصعوبات الم
النية المشتركة وآخرون في مبدأ التعاون الذي يحكم العقود الإدارية، بينما يراه فريق آخر في 

  .معها مبدأ العدالة الذي يجب أن يسود العلاقة بين الإدارة والمتعاقدين
  تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.شروط 

إن الصعوبات التي يترتب عليها حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل من الإدارة 
ليست مجرد الصعوبات العادية التي يمكن أن تواجه المتعاقد عند تنفيذ العقد الإداري، بل هي 

ة وأن تؤدي إلى نتائج ذات أثر معين صعوبات لابد وأن تتوفر لها صفات وشروط معينة من ناحي

                                                             

.650سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص   1
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فيما يتعلق باقتصاديات العقد من ناحية أخرى وبالتالي فلابد من توافر شروط معينة لتضع نظرية 
  الصعوبات غير المتوقعة موضوع التطبيق. 

  أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية وغير عادية أو استثنائية. أولاً:

أغلب الأحوال إلى الظواهر الطبيعية، لذا فإن أكثر يمكن إرجاع الصعوبات المادية في 
 ،التطبيقات المتعلقة بهذه الصعوبات مرجعها إلى طبيعة الأرض التي تنفذ فيها الأشغال العامة

  توجد صعوبات مادية غير متوقعة ترجع إلى فعل الإنسان.ذلك  ومع 
  ومن الصعوبات المادية التي مصدرها الظواهر الطبيعية ما يلي:

وتجفيفها، وهذا د طبقات غزيرة من المياه أثناء تنفيذ عقد بناء معين وتحتاج إلى سحبها وجو •
 بطبيعة الحال يتطلب نفقات غير عادية أو استثنائية.

ت خاصة لقطعها الآبار الارتوازية تحتاج إلى آلا وجود طبقات صخرية عند حفر أحد •
اقد مع الإدارة نفقات غير عادية أو ورفعها لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يكلف المتع

 استثنائية.

 سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرد شديد أدت إلى استحالة الوصول إلى مكان العمل، أو •
 المكان. طوفان غير متوقع منع الوصول إلى ذلك

 وخزانات مجار ومياه تحت أرض منطقة تنفيذ العقد. ةوجود أساسات خراساني •

حل تنفيذ العقد أضعافاً مضاعفة تجاوز كل ما كان مقدراً على زيادة حجم التربة الصلبة م •
  قبل التعاقد. ةأساس الاختبارات التي جرت بمعرفة المقاول وبمعرفة جهة الإدارة المتعاقد

  أما بشأن الصعوبات التي يكون مصدرها الإنسان (فعل الغير)، فمنها ما يلي:
واصفات التي أعدت على أساسها شروط وجود قناة خاصة بجوار موقع العمل لم تظهر في الم •

 العقد.

إصلاح طريق مجاور لموقع تنفيذ العقد لحاجة المتعاقد إليه حتى يستطيع أن يصل إلى مكان  •
 تنفيذ العقد.
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اضطرار المتعاقد للتوقف إجبارياً عن العمل أثناء تنفيذه لعقد ترميم أحد الممرات المائية  •
 للسماح لبعض السفن بالمرور.

تقدم أنه لكي يتم إعمال نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، لابد أن  ويتضح مما
يعترض التنفيذ صعوبات ذات طابع مادي بحث، ومن ثم إذا كانت الصعوبة التي تواجه تنفيذ 
العقد ذات طبيعة إدارية أو اقتصادية أو سياسية، فلا يكون هناك مجال لتطبيق النظرية، لكن هذا 

  .1نظرية عمل الأمير أو نظرية الظروف الطارئةلا يمنع من تطبيق 

ولا يكفي لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة مجرد وجود صعوبات مادية، 
بل يتعين أن تكون الصعوبات المادية غير عادية أو استثنائية أي ذات طابع استثنائي تجاوز كل 

يكفي فقط وجود مطلق العقبات التي يصادفها ما كان متوقعاً من المتعاقد عند إبرام العقد، أي لا 
المتعاقد عند التنفيذ، ولكن يتوجب أن تكون هذه العقبات من نوع غير مألوف بحيث لا يمكن أن 

وللقاضي  ،تنتمي إلى طائفة المخاطر العادية التي يتعرض لها المتعاقد بصورة طبيعية عند التنفيذ
  .2وفقاً لكل حالة على حدةذلك عادية أو استثنائية والإداري تقدير طبيعة الصعوبات ومدى كونها 

  : أن تكون الصعوبات المادية غير متوقعة عند إبرام العقد.ثانياً

أن تكون الصعوبات ذلك ولغرض تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يلزم ك
  ذلكو عدم التوقع، لغير متوقعة عند إبرام العقد، وهذا هو جوهر النظرية، وه ةثائيالمادية الإست

سميت به، ويتطلب القضاء من المتعاقد أن يبذل الحرص والجهد والعناية التي يبذلها الرجل 
العادي لتوخي الصعوبات قبل التعاقد، أما إذا كانت هذه الصعوبات من النوع المتوقع حدوثه، فإن 

  .3الفقه والقضاء يرفض إعمال النظرية في هذه الحالة

                                                             
 .21، ص 2004المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، عبد العزيز عبد  1

 .725سابق، ص المرجع الأسس العامة للعقود الإدارية، ال، سليمان الطماوي  2

شمس، رسالة دكتوراه، جامعة عين  ،، فكرة التوازن المالي للعقد الإداري في المملكة السعوديةالسويلمأحمد علي بن عبد الكريم  3
 .116ص ، 2007سنة 
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أقدم على التعاقد ودون أن يبدي للإدارة تحفظاته  ذلكعاقد توقعها ورغم لو أن المتذلك  
ه، أما إذا كان بوسعه أن يتوقع احتمال قيام تلك ئالفنية بشأنها فإن عليه أن يتحمل وحده نتيجة خط

جهداً، فإنه يعد مقصراً ويتحمل ضرر عدم اكتراثه، ذلك الصعوبة وقت التعاقد، إلا أنه لم يبذل ل
عاقد ينبغي عليه أن يبذل عند إبرام العقد كل جهد ممكن للإحاطة بظروفه، وما يتصل به لأن المت

من صعوبات، وعليه أن يتحرى بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانوناً عن طبيعة الأعمال 
ارات اللازمة للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات بومواقع التنفيذ، والقيام بكل الاخت

معتمدة، وإذا لم يقم المتعاقد بواجبه في هذا الشأن فلا مجال لتطبيق نظرية والرسومات ال
  .1، حتى ولو اعترض تنفيذ العقد صعوبات جسامادية غير المتوقعة، في هذا الشأنالصعوبات الم

عاقد ويقع عبء إثبات أن الصعوبات من النوع غير المألوف والاستثنائي على عاتق المت
  .2قدير ذلكالمتضرر وللقاضي سلطة ت

ونظراً لأهمية دور المتعاقد في بذل كل عناية لمعرفة كافة ظروف العمل محل التعاقد 
والوقوف على مختلف الرسومات والتصاميم والشروط وموقع العمل وإجراء كافة الاختبارات، 

ذلك في قوانين أو لوائح المناقصات، ومن ذلك فقد حرصت بعض التشريعات على النص على 
 ا ") من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري الذي جاء فيه80ة (نص الماد

.. .من اختبارات وغيرها ذلكيلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم ل
عن ذلك وعليه إخطار جهة الإدارة في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسؤولاً تبعاً ل

  ."مات والتصميمات كما لو كانت مقدمة منهالرسو

                                                             
 .224سابق، ص المرجع العبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية،  1

العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام ماهر أبو العينين، محمد  2 
 . 468،ص2004
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  ألا تكون الصعوبات المادية غير المتوقعة من عمل الإدارة أو المتعاقد معها. ثالثا:
يفترض في الصعوبات المادية غير المتوقعة ألا تكون من عمل الإدارة أو بسبب تدخلها، 

ولية الإدارة، إما على أساس ، فلا مجال لتطبيق النظرية مع إمكان قيام مسؤذلكحيث لو كانت ك
  .ل الأمير إذا توافرت جميع شروطهاالخطأ إذا وجد هذا الخطأ فعلاً، وإما على أساس نظرية عم

وفي ذات الوقت يتعين ألا يكون المتعاقد قد أحدث تلك الصعوبات المادية أو ساهم في 
وسعه توقي آثار تلك إحداثها أو زاد من خطورتها أو آثارها، وعليه أن يثبت أنه لم يكن في 

أن يثبت أنه لم يخرج عن شروط العقد أثناء ذلك الصعوبات بما لديه من وسائل، كما يجب عليه ك
  .1قيامه بتنفيذ التزاماته

أن يكون من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة الإخلال باقتصاديات العقد (إلحاق  رابعاً:4
  ضرر بالمتعاقد).

روط النظرية، باعتبارها تقع ضمن منظومة نظريات التوازن يعتبر هذا الشرط من أهم ش
  ذلكالمالي للعقد، لأنها تهدف في المقام الأول إلى معالجة الإخلال المالي الحاصل في العقد، و

  .2عن طريق تعويض المتعاقد تعويضاً كاملاً بما يعيد العقد إلى حالته لحظة إبرامه
ض المتعاقد معها عند إعمال نظرية الصعوبات بل إن الذي يبرر التزام الإدارة بتعوي

المادية غير المتوقعة في هذه الحالة هو ما يترتب على هذه الصعوبات من ضرر للمتعاقد معها، 
وشكل الضرر هنا يكمن في ارتفاع تكاليف تنفيذ العقد ارتفاعاً غير عادي، أي زيادة في الأسعار 

ام العقد لم يكن أي من طرفي العقد توقعها، يترتب بصورة كبيرة عن تلك المتفق عليها أثناء إبر
  .3عليها إرهاق شديد للمتعاقد وقلب في اقتصاديات العقد

أما إذا كانت الزيادة في الأسعار لا تخل باقتصاديات العقد ولا تؤدي إلى إرهاق المتعاقد 
  .فلا تطبق النظرية في هذه الحالة مع الإدارة،

                                                             

.349، ص 2004سنة ، القاهرة، النهضة العربيةدار جابر نصار، العقود الإدارية،   1
  

697 سابق، صالمرجع الأسس العامة للعقود الإدارية، ال، سليمان الطماوي   
2
  

 .352ص المرجع السابق،  جابر جاد نصار، العقود الإدارية، 3
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   ضالحق في التعويالمطلب الثالث: 

إن هدف الإدارة من التعاقد هو حسن سير المرفق العام وتحقيق النفع العام، في حين أن 
  .1هدف المتعاقد هو تحقيق الربح، فإن احتمال خطأ الإدارة أقل من احتمال خطأ المتعاقد معها

 ،وأن الآثار المترتبة على خطأ المتعاقد تؤثر بلا شك على السير المنتظم للمرفق العام
معها، ومن ثم حقه  زيادة الأعباء المالية للمتعاقد الآثار المترتبة على خطأ الإدارة تتمثل في بينما

الإدارة إذا كان باستطاعته تنفيذ  إفي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء خط
ه قلب العقد رغم خطأ الإدارة، أما في حالة الخطأ الجسيم من قبل الإدارة والذي يترتب علي

لمتعاقد أن يطالب قضائياً بفسخ العقد فلاقتصاديات العقد وتجاوز المقدرة الفنية والمالية للمتعاقد 
  .التعويض عن الأضرار التي لحقت بهمع 

ويحق للمتعاقد مع الإدارة مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه بسبب عدم قيامها 
طالبة بالتعويض وهي على الحالات التي تجيز للمتعاقد المبتنفيذ التزاماتها التعاقدية، وسوف نبين 

 ،(الفرع الأول )تالي: التعويض على أساس الخطأ من قبل جهة الإدارة المتعاقدة النحو ال
ومسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد  ،(الفرع الثاني)والتعويض على أساس الخطأ المشترك 

  .(الفرع الثالث)بدون خطأ منها 

  ول:  التعويض على أساس الخطأ من قبل جهة الإدارة المتعاقدة الفرع الأ

لتعويض الجزاء الأصيل في مجال مسؤولية الإدارة التعاقدية، وهو يتفق مع الهدف يعد ا
الذي يسعى إليه المتعاقد من إبرام العقد وهو تحقيق الربح، وتقوم مسؤولية الإدارة في هذا الشأن 

الخطأ الناجم عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن على أساس الخطأ العقدي، وهو 
  . 2سواء عمد أو إهمال أو دون عمد أو إهمالد أياً كان سبب ذلك العق

تستوجب تعويض المتعاقد عليها  والحالات التي تعتبر خطأ عقدياً من جانب الإدارة والتي
  :هي

                                                             

. 238ص ، 2008سنة ، بدون دار نشر، ئ العامة في تنفيذ العقود الإداريةمحمد سعيد حسين أمين، المباد  1
  

.1144ص ، 2012سنة ، دار الجامعة الجديدة، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، الرحمن إسماعيل هاني عبد  2
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 .د بمجرد إبرامهقإذا خالفت الإدارة الالتزام بالعمل على تنفيذ الع •

 .يجب الوفاء بها في مواعيد محددة لتزامات معينةإإذا خالفت الإدارة  •

ر إذا كان تنفيذ العقد معلقاً على تسليم موقع العمل خالي من جميع المعيقات التي تعطل سي •
 .العمل ولم تلتزم الإدارة بذالك

المواد الأولية في عقود التوريد إذا كانت بداية تنفيذ العقد معلقاً على أكثر من واقعة كتسليم  •
الصناعية، عقود التحويل، أو تسليم المتعاقد التراخيص لاستيراد الأصناف المتفق عليها، فإنه 
يوجب هذا الإجراء التزام من قبل الإدارة من أجل أن تذلل كل الصعاب وأن تنفذ جميع 

ا ويوجب مثل خطأ من جانبهيد من التنفيذ وعدم إقدامها على ذلك التزاماتها لتمكين المتعاق
يحق للمورد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به  مسؤوليتها التعاقدية وبذلك

 . 1نتيجة إخلال الإدارة بالتزاماتها

التزام الإدارة باحترام كافة شروط العقد، وهذا حق مقرر للمتعاقد ولا يقتصر على  •
و من مستلزمات العقد وفي حالة عدم الالتزام الالتزامات الأصلية في العقد ولكن يشمل ما ه
 به أوجب على الإدارة تعويض المتعاقد معها.

  الفرع الثاني: التعويض على أساس الخطأ المشترك 

إن الخطأ العقدي للمتعاقد يتم تقديره بصورة مجردة ولكن مع الأخذ في الاعتبار الشروط 
ك المتعاقد مع سلوك الإدارة المتعاقدة، مع الأخذ الفعلية لتنفيذ العقد وقاضي العقد يقارن بين سلو

مكنه الوفاء بعين الاعتبار القدرات المالية والفنية للمتعاقد والوسائل المتوافرة تحت يديه حتى ي
  .بالالتزامات العقدية

الذي أصاب المتعاقد راجعاً إلى الخطأ المشترك ما بينه  روعليه يمكن أن يكون الضر
العقد يقدر بصورة شخصية السلوك المخطئ للمتعاقد مع الإدارة، وبالمقابل  وبين الإدارة، وقاضي

فإن التقصير العقدي للإدارة المتعاقدة يتم تقديره بصورة واقعية وموضوعية وليس بصورة 

                                                             

.1129، نفس المرجع، ص الرحمن إسماعيل هاني عبد  1
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شخصية، وفي كل حالة يبادر قاضي العقد بتقدير سلوك الإدارة مع الأخذ في الاعتبار العناصر 
ن تؤثر على شروط تنفيذ العقد، ويقدر التعويض بصفة عامة على الأسس المختلفة، التي يمكن أ

المدنية باعتبارها تمثل القواعد العامة حيث يقدر التعويض استنادا لدرجة الضرر الذي يصيب 
المتعاقد مع مراعاة كل طرفي الرابطة العقدية في ارتكاب الخطأ، فإذا كان الخطأ مشتركاً تحمل 

  .1بقدر مساهمته في إحداث الضرركل من الطرفين نصيبه 
  منها. إالفرع الثالث: مسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد دون خط

لة عن تعويض المتعاقد دون خطأ منها، وللمتعاقد في حالات عديدة تكون الإدارة مسئو
عن الأعمال الأعباء الملقاة على كاهله، وكذلك  الحصول على تعويض يعادل مجموع الزيادة في

ضافية التي يقوم بتنفيذها دون أن تطلبها منه الإدارة وإنما تمليها حالة الضرر الملحة في الإ
بعض العقود ولقد استقر القضاء الفرنسي والمصري على ضرورة تعويض المتعاقد عن هذه 

  .2الأعمال
وإن مبدأ التعويض بلا خطأ هي صورة من صور التعويض التي يحكم بها للمتعاقد مع 

، وإن أساس التعويض بلا خطأ هو الضرر 3ن أن يكون هنالك خطأ من جانب الإدارةالإدارة دو
إن الفعل الضار قد يكون خطأ، وقد يكون عملاً ذلك  ذي وقع على المتعاقد مع الإدارة،ال

، فإن الحق في التعويض بلا خطأ يتطلب توافر الضرر المؤكد والمحقق ذلكمشروعاً. ونتيجة ل
إضافة إلى علاقة ، ل بالتوازن المالي للعقد الإداري المسبب للتعويضالذي يؤدي إلى الإخلا

السببية بين هذا الضرر وبين الفعل أو الحادث الذي يدعي المتعاقد مع الإدارة أنه سبب ما أصابه 
  .4من ضرر

فإن ع إلى فكرة الإثراء بلا سبب، وبذلك ويختلف التعويض ففي الأعمال النافعة فإنه يرج
محدداً بمقدار الفائدة التي عادت على جهة الإدارة من العمل النافع الذي قام به  التعويض يكون

                                                             

.1145ص ، المرجع السابق، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري، هاني عبدالرحمن إسماعيل . 
1
  

.663 سابق، صالمرجع الأسس العامة للعقود الإدارية، ال، ليمان الطماويس  . 
2
  

رياض إلياس عيسى الجريسات، نظرية التوازن المالي للعقد الإداري (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين   3
  .85ص  2007شمس، كلية الحقوق، 

 .86، صنفس المرجعالجريسات،  عيسى لياسإرياض   4
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المتعاقد، وبما أن الأساس القانوني للأعمال الضرورية يمثل امتداد للعقد الأصلي فإن قيمة 
أساس غطي جميع الأعمال الضرورية التي قام بها المتعاقد وأنه يقدر على تالتعويض يجب أن 

  .ق عليه في العقدالسعر المتف
  ويقوم التعويض على قواعد أساسية وهي: 

 .الإدارة بضرر لاستحقاقه التعويض يشترط إصابة المتعاقد مع •

 .للتعويض إذا كان التنفيذ ممكناً لا محل •

 .مر في التنفيذ ثم يطالب بالتعويضيتعين على المتعاقد أن يست •

  .ردةض بالإرادة المنفعدم سلطة المتعاقد في تقدير التعوي •
إحداث ضرر  فيطبقا للمبادئ العامة المقررة في القانون المدني فإن الإدارة إذا تسببت 

  . للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخير مطالبتها بالتعويض
الحال بالنسبة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية فالتجاوز أو الخرق قد يحدث من جانب ذلك وك

  .1بالتعويضزم عندئذ تالإدارة المتعاقدة فتل
د إما خطأ قوفي كل الحالات وجب اللجوء للقضاء المختص وأن يثبت المتعامل المتعا

عند القيام بأعمال ثانوية أو  حتى ، أوالإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد للمطالبة بالتعويض
  تحمل أعباء إضافية وغيرها من حالات التعويض.

  د الصفقة العموميةالمبحث الثاني: التزامات المتعاقد في عق
يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ الالتزامات التي نص عليها العقد وفقاً لما اتفق عليه، وهو 

"....ومن حيث  1995-05-16ما قضت به المحكمة الإدارية المصرية العليا في حكمها بتاريخ 
اماته إنما تحدد طبقاً أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتز

لنصوص العقد، من ثم فإن النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه 

                                                             
1
  .49، ص المرجع السابق، القسم الثاني، شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف -  
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إلى ما اتفق عليه طرفا التعاقد ذلك كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عنه، مرد 
  . 1قوقه والتزاماتههو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما ح

فإن محور التزامات المتعاقد مع الإدارة تدور حول الالتزام بدفع الضمانات وعلى ذلك 
وهذا ما سنطرق  ،(المطلب الثاني )اته شخصياً لتزامالمتعاقد بتننفيذ ا والالتزام ،(المطلب الأول )

  له بالتفصيل.
  المطلب الأول: الإلتزم بدفع الضمانات 

الشروط التعاقدية الهامة التي يجب على السلطة المتعاقدة أن  الضمانات هي أحد
ولإنجاح تنفيذ ، 2تكفلها وتعتمد عليها من أجل التوصل إلى الاختيار المناسب للمتعاقد معه

وأهم هذه  ،يتم تقديم الضمانات نقدا بموجب إيصال أو شيكات على المصاريف ،المعاملات
(الفرع التنفيذ  حسن وضمان ،الفرع الأول )(  للمناقصة الضمانات هو ضمان التقدم

  .الثاني)
 للمناقصة. ضمان التقدمالفرع الأول: 

اختلف الفقه في إضفاء صيغة موحدة للتأمين الابتدائي، فالبعض منه أطلق عليه لفظ 
، وفريق أطلق عليها التأمينات 4، فيما استقر آخر على لفظ التأمين الابتدائي3التأمين المؤقت

وسماها البعض كفالة الدخول للعطاء، كما أن التشريعات هي الأخرى اختلفت في صيغة الأولية، 
  .رع الجزائري صيغة التأمين المؤقتالتأمين الابتدائي، حيث استخدم المش

وأياً ما كان الأمر بالنسبة للتسمية، فإننا نرى أن الألفاظ لا تغير المعنى، وكل منها يفي 
تأمين الذي يرافق العرض، والذي يكون سبباً لقبوله ومن ثم النظر بالمقصود وبالعبرة من نوع ال

                                                             

.261جابر نصار، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   1
  

ياقوتة عليوات، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة، جامعة قسنطينة،  2
  .192ص 2009

.253سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص   3
  

4
عبد الفتاح صبري أو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، سنة   

  . 217، ص1993
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فيه، وكل منها يوحي بأن هذا التأمين مخصص لمرحلة محددة ولإجراء معين من إجراءات 
  .وتقييم العروض المستوفية للشروط المناقصة، ألا وهي مرحلة فتح الأظرفة

لعارض والتزامه بعرضه والهدف من فرض التأمين المؤقت هو ضمان جدية مساهمة ا
تحقق الإدارة من سلامة قصده في التنفيذ إذا ما رست تلكي لصفقة، وكذلك حتى نهاية إجراءات ا

  . 1عليه المناقصة، إضافة إلى اطمئنان جهة الإدارة على ملاءة العارض وتمكنه من التنفيذ
ي تتيح الضمانات الضرورية الت يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجادو

، وهو ما أشارت إليه أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها وأحسن الشروط لتنفيذ الصفقة
  .المعدل والمتمم 247-15م الرئاسي من المرسو 124المادة 

في دفاتر الشروط أو في الأحكام ، حسب الحالة، كيفيات استرجاعها اتحدد الضمانات وكذ
  . ام القانونية أو التنظيمية المعمول بهاالتعاقدية للصفقة، استنادا إلى الأحك

تؤخذ في ولا  الصفقة% من مجموع 1تأمين مؤقت بواقع  ل عرضيجب أن يقدم مع كو 
من المرسوم  125بضمان دخول الصفقة وأشارت المادة غير المصحوبة  العروض الحسبان

لوازم التي يجب على المتعهدين، فيما يخص الصفقات العمومية للأشغال وال إلى " 15-247
 184تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية على التوالي من المادة 

ويجب النص  ،العرضغ ) من مبل%1تقديم كفالة تعهد تفوق واحدا في المائة (، من هذا المرسوم
تصدر ، غ العرضوتعد الكفالة بالرجوع لمبل، على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة

كفالة تعهد المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري أو 
 .2صندوق ضمان الصفقات العمومية

                                                             

.193داري، المرجع السابق، ص مال االله جعفر عبد االله الحمادي، ضمانات العقد الإ  1
  

صندوق ضمان الصفقات العمومية: هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تم تأسيسها بموجب مرسوم  2
، تحت وصاية وزارة المالية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 1998- 02-21المؤرخ في  98-67تنفيذي رقم 

عليها هي تسهيل مهام المقاولات ومؤسسات الإنجاز، بمنح إمكانيات مالية تقي المؤسسات مشكل تموين ومهامه التي تأسس 
كفالة التسبيق  -المشاريع خلال فترة الإنجاز، ومن بين الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق على شكل قروض، كفالة التعهد

ضمان إحتياطي، ورغم أهمية الصندوق لكنه  -كفالة الضمان  -فيذ كفالة حسن التن -كفالة رد التسبيق على التموين  -الجزافي 
  يبقى مجهولاً في أوساط المقاولين.   
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وتصدر كفالة تعهد المتعهدين الأجانب من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها  
  ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.

إذا اقتضى ، يجب إدراج كفالة التعهد المذكورة أعلاه، الإجراءات المحدودةفي حالة 
ترد كفالة  ،الأمر، في ظرف مقفل يحمل عبارة "كفالة تعهد لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية

بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن كما هو ، والذي لم يقدم طعنا قبليلم  ذيالمتعهد ال
عند تبليغ ، والذي قدم طعنا ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ،من هذا المرسوم 82ادة محدد في الم

من طرف لجنة الصفقات المختصة ترد كفالة الحاصل على صفقة عمومية ، قرار رفض الطعن
وتحرر كفالة التعهد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير ، بعد وضع كفالة حسن التنفيذ

  .1المكلف بالمالية

ويعد الالتزام بدفع الضمان للتقدم إلى المشاركة في الصفقة شرطاً جوهريا خاصتاً إذا  
كانت مدة تنفيذ الصفقة تفوق ثلاثة أشهر وكان مبلغها يفوق المبالغ المحددة في نص المادة 

   .المعدل والمتمم 247-15ن المرسوم م 184

 عاقد كضمان للمصلحة المتعاقدةمبالغ مالية تدفع من المتعامل المت، تعتبر التأميناتو
عاد تبففي حالة فوز احد المتقدمين بالصفقة، ترد التأمينات للعارضين الآخرين الذين تم اس

ذ عروضهم أما صاحب العرض المقبول فسوف يسترجع هذا الضمان بعد أن يشرع في تنفي
  .الصفقة ويقدم ضمان حسن التنفيذ

  2الفرع الثاني: ضمان حسن التنفيذ

حسب العقد بأنه سينفذ  متعاقدالتزام ال مصلحة المتعاقدةلل يعتبر تأكيدسن التنفيذ ح ضمان
على المتعهد تقديم هذا النوع من روض لهذا تتطلب معظم العالمنصوص عليها، شروط 

محل  ا الضمانحل هذيو الإدارةالتعاقد مع  لاتفاقيةتوقيعه قبول عرضه وفي حال  الضمانات
  .3الضمان ذلكيم المتعهد لدوالتي تصبح لاغية بمجرد تق ضمان التقدم إلى الصفقة

                                                             

السالف ذكره. 247- 15من المرسوم  125و 124أنظر المادتين   1
  

  ).14أنظر الملحق رقم ( 2
. 92عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، تشريعاً وفقهاً وإجتهاداً، المرجع السابق، ص   3
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وأعطى المشرع لكفالة حسن التنفيذ أهمية بالغة في التعديل الجديد للصفقات العمومية 
ث خصها حي 247-15من المرسوم الرئاسي  134إلى  128وهو ما نصت عليه المواد من 

  .القانون بنوع من الاهتمام

يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم،  "...  247-15 من المرسوم 130وتنص المادة 
لمصلحة ليمكن  التيبالنسبة لبعض صفقات الدراسات والخدمات  كفالة، حسب نفس الشروط

لمتعامل المتعاقد من اقبل دفع مستحقاتها، يعفى  لمتعاقدة أن تتأكد من حسن تنفيذ الخدماتا
على إنجاز الأشغال غير معنية بهذا  وتكون صفقات الإشراف، كفالة حسن تنفيذ الصفقة

  الإعفاء".

إذا لم يتعد ، لتنفيذالمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن ليمكن و
لمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد من لويمكن  ،) أشهر03أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة (
يجب ورمة مع المتعاملين بالتراضي البسيط، بالنسبة للصفقات المب  تقديم كفالة حسن التنفيذ

تأسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من 
  ."ويجب أن تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق ،المتعامل المتعاقد

ها تطلب كفالة اسفالمشرع حسب نص المادة حدد الطرق والمعايير والمدة التي على أس
حدود المبالغ المالية التي تتطلب كفالة حسن التنفيذ وأرجع قرار طلبها للسلطة  حسن التنفيذ وكذلك

ذلك في حدود ما التقديرية للمصلحة المتعاقدة فيمكن أن تطلبها من المتعاقد ويمكن أن تعفيه منها و
  .يسمح به القانون
سن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حويمكن 

وعندما يكون أجل الضمان ، ذلكوالخدمات، عندما ينص دفتر شروط الدعوة للمنافسة على 
فإن الرصيد المكون من مجموع الاقتطاعات ، عليه في صفقات الدراسات أو الخدمات منصوصا

  . 1يحول إلى اقتطاع ضمان، عند الاستلام المؤقت
) وعشرة في %05سن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة (يحدد مبلغ كفالة حو
وبالنسبة للصفقات  ،) من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها%10المائة (

                                                             

، المرجع السابق.247- 15من المرسوم الرئاسي  132أنظر نص المادة   1
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يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح في القانون، تبلغ الحدود المنصوص  لا العمومية التي
وفي حالة الصفقات ، الصفقة غ) من مبل%05) وخمسة في المائة (%01بين واحد في المائة (

يمكن ، 247-15 من المرسوم 184المادة في العمومية للأشغال التي لا تبلغ الحد المنصوص 
) من مبلغ كشف الأشغال، بديلا %05أن تكون اقتطاعات حسن التنفيذ بنسبة خمسة في المائة (

ويحول الرصيد المكون من ، دفتر الشروط فيهذه العملية ويجب النص على ، لكفالة حسن التنفيذ
  لدى الاستلام المؤقت للصفقة. ، مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان

ويعفى الحرفيون الفنيون والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من تقديم 
ال كفالة حسن التنفيذ عندما تكون كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات يمكن استبد

  .1باقتطاع عن حسن تنفيذ إجمالي يساوي مبلغ الكفالة، مطلوبة
يمكن عند الاستلام المؤقت للصفقة، استبدال كفالة حسن تنفيذ الصفقة، باقتطاع حسن و

تودع المصلحة المتعاقدة اقتطاع حسن التنفيذ لدى المحاسب  وفي حالة ميزانية سنوية ،التنفيذ
كفالة حسن التنفيذ حسب نموذج يحدد  247-15، وحدد المرسوم الرئاسي مومي المكلفالع

 .بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
وتسترجع كفالة الضمان واقتطاعات الضمان التي تطلبها المصلحة المتعاقدة على أساس 

اء من تاريخ التسليم ضمان حسن التنفيذ في مدة أقصاها شهر واحد، ويتم احتساب هذه المدة ابتد
  .2النهائي للصفقة

  ته شخصياً  االمطلب الثاني: إلتزام المتعاقد بتننفيذ إلتزام

لارتباط الصفقات مة وذلك إن اختيار المتعاقد مع الإدارة يخضع لإجراءات محددة ومنظ
تبار فإن اختيار المتعاقد مع الإدارة ينبني على الاع ومية بنشاط المرفق العام، وعلى ذلكالعم

الشخصي ومن ثم يجب أن يقوم المتعاقد شخصياً بتنفيذ الالتزامات التي تنتج عن العقد، وإلتزام 
قد يختلف  ميع العقود الإدارية، على ذلكالمتعاقد بتنفيذ إلتزامه شخصياً يعتبر إلتزام عام يشمل ج

  .مدى الالتزام به من عقد إلى آخر في

                                                             

، المرجع السابق.247- 15من المرسوم الرئاسي  133أنظر نص المادة   1
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بالتزاماته التعاقدية بنفسه من القواعد العامة في العقود والتزام المتعاقد مع الإدارة بالوفاء 
  .1الإدارية، ومن ثم يكون تنفيذ هذا الالتزام واجباً ولو لم ينص عليه صراحة في العقد

، بدفتر الشروط اويجب أن يتم هذا التنفيذ وفق ما تفرضه موجبات حسن النية المتفق عليه
م بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية ومن ثم فإذا كان العقد التزا ،وهذا الالتزام هو في الغالب الأعم

الإداري عقد امتياز أو عقد أشغال عامة أو عقد توريد التزم المتعاقد مع الإدارة بتحقيق الغاية 
  .لا بالوفاء بالعمل موضوع التعاقدالتي استهدفها العقد، ولا تبرأ ذمة المتعاقد إ

دمة موضوع الصفقة العمومية أن يلزم المتعامل ولا يقصد بالأداء الشخصي للعمل أو الخ
 ،المتعاقد بأداء الخدمة وحده دون الاعتماد على الغير أو الاستعانة بهم لتنفيذ المشروع محل العقد

خاصة في عقد الأشغال، بل المقصود به أن المتعامل المتعاقد لا يمكن أن  ذلكإذ لا يمكن تصور 
فيتحلل من بعض التزاماته فهو المسؤول بعد  ،ها إلى الغيريلقي مسؤوليته التي تعهد بالوفاء ب

توقيع الصفقة عن التنفيذ الكامل والتام والنهائي للمشروع حتى ولو عهد للغير القيام بجزء من 
  .2العمل أو الخدمة

حالة موت و، (الفرع الأول)في  )المناولة(وسنتناول في هذا المطلب التعاقد من الباطن 
(الفرع المتعاقد مع الإدارة في  ، وحالة إفلاس أو إعسار(الفرع الثاني )ارة المتعاقد مع الإد

  النحو الآتي.  الثالث)،
  الفرع الأول: التعاقد من الباطن (المناولة ) 

تم تبني مصطلح "عقد مناولة" بدل "التعامل  247-15بعد صدور المرسوم الرئاسي 
عقدية جزء من المهام المنوطة  تعاقد يحيل بطريقةويقصد بعقد المناولة أن المتعامل الم ،الثانوي"

محددة في به للغير بقصد القيام بها تحت مسؤولية القانونية وطبقا للإجراءات والشروط ال
  .247- 15المرسوم الرئاسي 

                                                             

. 191، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية  1
  

2
المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ ( 247_15من المرسوم الرئاسي  141المادة نص   

  . )جزء الصفقة المتعامل فيها بالمناولة
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والمتعامل صار طرفا معنيا بتنفيذ جزء من الصفقة العمومية وتناول المهمة والأعمال  
موافقة وعلم الإدارة المعنية، كما نسجل أيضا أن يجب ان تكون بمن طرف المتعامل المتعاقد 

 .في الأحكام المتعلقة بهذا العقد المرسوم الرئاسي الجديد تميز بوفرة كمية ونوعية

تعرف المناولة على أنها  247-15من الرسوم الرئاسي  140وبالنظر إلى أحكام المادة 
بتكليف من المتعامل  ،زء من الصفقة العموميةرابطة عقدية بموجبها يلزم المتناول بتنفيذ ج

المتعاقد وطبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل وتحت مسؤولية المتعامل 
  .."1المتعاقد

والتعاقد من الباطن أمر مألوف خاصة إذا كان موضوع العقد يشمل أعمالاً متباينة كعقود 
  .2وتجهيزها الأشغال التي تتضمن بناء عقارات 

وموافقة الإدارة على التعاقد من الباطن لا يتطلب فيها شكل معين فقد يكون صريحاً وقد 
يكون ضمنياً على أن موافقة الإدارة على التعاقد من الباطن لا يترتب عليه أن يصبح المتعاقد من 

قى المتعاقد بوسيالباطن متعاقداً مع الإدارة، وإنما هذه الموافقة تجعل هذا التعاقد مشروعاً، 
ه القوانين الأصلي هو المسئول أمام الإدارة عن تنفيذ الصفقة حسب ما اتفق عليه وما تنص علي

  .واللوائح المعمول بها
قد أجاز اللجوء لعقد المناولة بغرض تنفيذ جزء من  247-15وإذا كان المرسوم الرئاسي 

اعي أن المتعامل المتعاقد قد لا قد ر ذلك، فإنه ب140الصفقة العمومية بحسب مضمون المادة 
كأن يتعلق الأمر ببناء مجمع قطب جامعي والعمل  ،يستطيع القيام بكل جزيئات المشروع

موضوع المناولة يتمثل في الوسائل المتعلقة بتزفيت الأرضية، فهنا يفترض أن يلجأ المقاول إلى 
حديد هذا العمل في الصفقة إبرام عقود ثانوية بغرض التنفيذ الكامل للمشروع، على أن يتم ت

  .تجاه الإدارة المتعاقدةإسؤول عنه صراحة، ويظل هو الم
المعدل والمتمم يتبين لنا  247-15من المرسوم الرئاسي  144وبالنظر إلى نص المادة 

  :  3بيانات عقد المناولة وحصرها المشرع في مايلي
                                                             

المرجع السابق. ،247- 15من المرسوم الرئاسي  140أنظر نص المادة   1
  

. 266لعقود الإدارية، المرجع السابق، ص جابر نصار، ا  2
  

) المتعلق بالمناول.15أنظر الملحق رقم (  3  
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  .اسم ولقب وجنسية الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة •
  . عند الاقتضاء ر مؤسسة المناولةاسم ومق •
  .موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة •
  .الأجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل مناولة وكيفيات تطبيق العقوبات المالية •
  .طبيعة الأسعار وكيفيات الدفع وتحيين الأسعار ومراجعتها •
  . كيفيات استلام الخدمات •
  .يناتتقديم الكفالات والمسؤوليات والتأم •
  تسوية النزاعات. •

متعلقة، فلا ويشترط للجوء إلى عقد المناولة أن يباشر المتعامل المتعاقد جميع الأعمال ال
  .تجزئة في هذا المجال

من شروط اللجوء إلى عقد المناولة أن يتم النص على المجال المخصص لعقد ذلك وك
يمكن "  143ورد في المادة حيث وفي الصفقة الأصلية لمناولة في دفتر الشروط إذا أمكن ذلك ا

  اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط الآتية: 
  .يجب أن يحدد صراحة المجال الرئيسي لتدخل المناولة •
بالرجوع إلى بعض المهام الأساسية التي يجب أن تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد في دفتر  •

ي العرض أو أثناء تنفيذ ويمكن التصريح بالمناول ف، ذلك وفي الصفقة الشروط إذا أمكن
  الصفقة.
) من %40تناولت هذه المادة المناولة التي لا يمكن أن تتجاوز أربعين في المائة ( حيث

  . المبلغ الإجمالي للصفقة وكذا منعها في صفقات اللوازم
ويتم ، تناولت هذه المادة الجديدة إلزامية المناول لكي يعلن تواجده للمصلحة المتعاقدةو

المناول أثناء تنفيذ الصفقة وقبول شروطه المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج الذي يحدد التصريح ب
  . بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
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ينبغي أن يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد، 
كد من قدراته المهنية والتقنية بعد التأ ذلكو، وجوبا، بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وكتابيا

  . 1والمالية
مستحقاته مباشرة من المصلحة ، ويقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا

حسب كيفيات تحدد ، المتعاقدة، بعنوان الخدمات المنصوص عليها في الصفقة التي تكفل بتنفيذها
خة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة تسلم وجوبا نس، والمكلف بالمالية بموجب قرار من الوزير

يجب أن يحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة و من طرف المتعامل المتعاقد
، للتحويل الموافق للخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار المناولة

خلا عقد الصفقة من الإشارة  يق المناولة إذافلا يجوز للمتعامل المتعاقد اللجوء لتقنية التعاقد بطر
  .إليه

أن مجال المناولة لا ينبغي أن يمس ويشمل عقد اقتناء  140من المادة  2ولقد بينت الفقرة 
اللوازم العادي، وقدم المشرع تفصيلا بصدد مفهوم اللوازم العادية بأنها اللوازم الموجودة في 

  .خصوصية فرضتها المصلحة المتعاقدةت تقنية والسوق والتي هي غير مصنعة وفقا لمواصفا
يقبض المناول المعتمد وفقا  143من المادة  02طبقا للفقرة وتسدد الحقوق المالية للمناول 

للشروط المذكورة مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة وهذا حسب كيفيات يضبطها قرار 
  .اف بالمالية كما اشرنا إليه سابقصادر عن الوزير الكل

عن وزير المالية مبينا كيفيات الدفع  2011مارس  28ولقد صدر سابقا قرار بتاريخ 
حيث جاء في  24العدد  2011المباشر للمتعامل الثانوي والمنشور في الجريدة الرسمية السنة 

منه أنه إذا كانت الخدمات الواجب تنفيذها من المتعامل الثانوي محددة من حيث  02المادة 
صوى في الصفقة، فإنه يمكن للمتعامل الثانوي أن يقبض مستحقاته من المصلحة مبالغها الق

المتعاقدة مباشرة، وعلق القرار الوزاري دفع المستحقات من جانب المصلحة المتعاقدة على توافر 
  الشروط التالية:

أن تكون المبالغ الواجب دفعها محددة بمبالغ قصوى في الصفقة، وهذا شرط فرضته  -1
  من القرار المذكور. 02الأولى من المادة  الفقرة

                                                             

المعدل والمتمم، المرجع السابق. 247- 15من المرسوم الرئاسي  143أنظر نص المادة   1
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يجب أن ينص دفتر الشروط لطلب العروض المعني على الدفع المباشر للمتعامل  -2
فلا يستفيد المتعامل بالمناولة من الدفع  ذلكبطريق المناولة، فإن خلا دفتر الشروط من الإشارة ل

  المباشر.
د بين المناول وصاحب الصفقة، وهذا يجب أن يكون التعامل بطريق المناولة محل عق -3

  .لي في التعاقد وتحديد المسؤولياتطبعا لتكريس الجانب الشك

يجب أن لا يكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل المباشر مشمولا برهن -4
 حيازي للصفقة.

يجب أن يخصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب  -5
  .1من قبل المناول والمعني بالدفع المباشرتنفيذها 

يجب أن تخصم الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص  - 6
  للتعامل بالمناولة.

و في حالة ما تم الاتفاق على اللجوء للتعامل عن طريق عقد المناولة، وضبط الأمر في 
اقد الأصلي المتعامل اول، يسأل عنه المتعالصفقة، فإن الجزء الذي قام بتنفيذه المتعامل المن

  .المتعاقد
والمناول ليس طرفاً في عقد الصفقة العمومية المبرم بين الإدارة والمتعاقد الأصلي، ومن ثم    

، إذا لم يوف 2فليس بوسعه مطالبة الإدارة بالوفاء بالمقابل المادي لما أداه من أعمال لصالحها

                                                             

.المتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي 2011مارس سنة  28قرار الوزاري المؤرخ في أنظر ال  1  
2
يجب أن يحدد صراحة  –يمكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط الآتية: ( 247_15من المرسوم الرئاسي  143المادة تنص   

المجال الرئيسي لتدخل المناولة، بالرجوع إلى بعض المهام الأساسية التي يجب أن تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد، في دفتر 
  ة. ويمكن التصريح بالمناول في العرض أو أثناء تنفيذ الصفقة.الشروط إذا أمكن ذلك وفي الصفق

٪) من المبلغ الإجمالي للصفقة وكذا منعها  40" تناولت هذه المادة الجديدة المناولة التي لا يمكن أن تتجاوز أربعين في المائة (
  للمصلحة المتعاقدة. في صفقات اللوازم. " تناولت هذه المادة الجديدة إلزامية المناول لكي يعلن تواجده

ويتم التصريح بالمناول أثناء تنفيذ الصفقة وقبول شروطه المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج الذي يحدد بموجب قرار من الوزير 
ينبغي أن يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد، وجوبا، بموافقة  –المكلف بالمالية، 

من هذا المرسوم، وذلك بعد التأكد من قدراته المهنية والتقنية  75تعاقدة مقدما وكتابيا، مع مراعاة أحكام المادة المصلحة الم
والمالية. ويقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا، مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، بعنوان الخدمات 
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فبوسع المتعاقد المناول رغم عدم وجود رابطة تعاقدية  بل، ومع ذلكد الأصلي له بهذا المقاالمتعاق
العقد على نظرية الإثراء بلا بينه وبين الإدارة مطالبتها بتعويض عما تكبده من نفقات في تنفيذ 

  .سبب
ويكيف العقد الذي ينشئ بين المقاول الأصلي ومقاول مناول والذي وافقت عليه الإدارة هو     

لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة  عقد مدني يخضع
  .1به

  الفرع الثاني: حالة موت المتعاقد مع الإدارة 

إعمالاً للاعتبارات الشخصية التي تحكم إختيار الإدارة للمتعاقد معها، فإن وفاة هذا 
ها مجلس الدولة الفرنسي في ي يطبقالمتعاقد يؤدي إلى إنهاء العقد، هذه هي القاعدة العامة الت

  .أحكامه
  .ا رأت الإدارة ذلك أو وافقت عليهعلى أنه يجز أن ينتقل العقد إلى الورثة إذ

حاجة لموافقة الإدارة  ى أن العقد ينتقل إلى الورثة دونوذهب رأي في الفقه الفرنسي إل
  مالم ينص العقد على خلاف ذالك.

ط هي التي تحدد الأحكام الواجبة التطبيق في حالة والجدير بالملاحظة أن دفاتر الشرو
وفاة المتعاقد إذا كانت شخصيته محل إعتبار، وخاصة الأحكام الواجبة التطبيق بخصوص 
استمرار أو إنقضاء الرابطة العقدية وإذا كانت الدفاتر في حد ذاتها لا تستلزم حلا موحدا بحيث 

  . 2تختلف الأحكام بإختلاف العقود

                                                                                                                                                                                                             

تسلم وجوبا  –المكلف بالمالية،  فيذها، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزيرالمنصوص عليها في الصفقة التي تكفل بتن
  نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد،

يجب أن يحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحويل الموافق للخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاضعة  –
   .)لجزائري في إطار المناولةللقانون ا

.196عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص   1
  

2 عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري،الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص 204.
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في مجال عقود الأشغال فالشروط الأحكام المطبقة في حالة وفاة المتعاقد  حدد دفاترت
من كتاب الشروط العامة على أنه في حالة وفاة المتعاقد يعتبر العقد  37العامة تنص المادة 

ما لم تقبل الهيئة المتعاقدة العرض المقدم من ورثة ، بقوة القانون وبدون تعويض فسوخاُم
  .يام بالأشغال العامةالمتعاقد لمواصلة الق

ومبدأ ، المبدأ هو أن وفاة المتعاقد مع الإدارة لا تؤدي إلى نهاية العقد بقوة القانون
الحق في إلغائه بحيث يقرر الإبطال برد التأمين أو  االتزامات المتعاقد مع الإدارة يعطيه

ليه من قبل تعيين وكيل مصرح له بالتوقيع والموافقة عأو الموافقة على مواصلة الورثة 
يكون للإدارة الحق في إذ توفي أحدهم، وفي حالة المتعاقدين المتعددين ، السلطة المختصة

تكون  تنفيذ، وفي حالة الوفاة،الرد التأمين أو مطالبة بقية المتعاقدين بمواصلة مع إنهاء العقد 
التنفيذ ويكون  فسخ العقد أو إعادة التأمين أو استمرار الورثة فيبدارة حرية التصرف إما للإ

، وفي هذه الحالة 1الحل في هذه الحالة تلقائيا وإجباريا دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء
، وافق مجلس الدولة الفرنسي على أن توازن العقد ينبغي أن يكون متناسبا مع حكم الإدارة

  .2ول الورثة محله في تنفيذ العقدلمثل أحكام حالة موت المتعاقد وح
من كتاب الأحوال العامة على أنه في  62تنص المادة ، ق بعقود التوريدوفيما يتعل

يواصل الورثة أو المسؤولون عن سلطة الوصاية أداء لأهليته،  حالة وفاة المتعاقد أو فقده
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا بإنهاء العقد على أساس تطبيق  ذلك ومع ، العقد

  يد للعقد يقوم على الكفاءة الشخصية للمقاول.الورثة أو إذا رأى أن الأداء الج

ينص كتاب الشروط العامة على أن أي ، وفيما يتعلق بعقود امتيازات المرافق العامة
رئيس المصلحة المتعاقدة تغيير في شخص الملتزم لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة 

لأن الاعتبار ، لإداريةإلى الاعتبارات الشخصية المختلفة في مختلف العقود ا ذلك ويرجع 
الأطراف المتعاقدة لضمان و وإنما وسيلة في يد السلطة، الشخصي ليس غاية في حد ذاته

  .للمرفق العامالتنفيذ الجيد للعقد بطريقة تعود بالنفع على الجمهور وفائدة 

                                                             

 والعلوم السياسي ة الحقوقليك ،قسم الحقوق ،رسالة ماجستير ،ميةقانون الصفقات العمولمتعامل المتعاقـد في ا، ذباح ، سعيدة 1
 .45ص ،2016سنة  جامعة محمد خيضر بسكرة

دراسة مقارنة بالشريعة (نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري في فلسطين  بحر أحمد يوسف عبد الرحمن 2
 .156ص، زةغ 2017سنة ، الجامعة الإسلامية، ة والقانونالشريع، رسالة الماجستير، كلية )الإسلامية



$���# "�� ا����� ا�������                                              ��� ـــــا�! ا� �ب  

 
258 

وتعتبر شخصية المتعاقد وكفاءته التقنية مبررا لحل العقد بقوة القانون دون تعويض  
ما لم ترى الهيئة المتعاقدة ضرورة الموافقة على حلول ورث الورثة ، وفاة المتعاقدبمجرد 

ميراثهم في تنفيذ الأعمال، وهذا لا يتعارض مع المصلحة العامة وفي جميع الأحوال، تمنح 
السلطة التقديرية للإدارة تقرير ما إذا كانت ستقبل حلول الورثة أو لم تقبلها وفقا للمصلحة 

  .العامة

المشرع الجزائري لم ينظم هذه المسألة في قانون فما بالنسبة للوضع في الجزائر أ 
دفتر إلى  ه يجب الرجوعفإن، إذا كان هناك مشكلة من هذا النوعالصفقات العمومية، و

وفي جميع الأحوال يكون تنفيذ العقد مع الورثة إذا استوفوا الشروط القانونية الشروط، 
ود السلطة التقديرية وتعلعقد إذا لم يستوفوا الشروط اللازمة للتعاقد اللازمة أو تقرير إنهاء ا

  .هنا للإدارة

من اللائحة  77على أن الأمر في مصر مختلف فقد واجه المشرع هذه الحالة بنص المادة 
" إذا توفى المتعاقد جاز للجهة الإدارية فسخ   1998لسنة  89التنفيذية لقانون المناقصات رقم 

إذ لم تكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ  ،التأمين العقد مع رد
فيه وتوافق عليه السلطة  العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدق على التوقعات

  .المختصة
وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم فيكون للجهة الإدارية الحق في 

اء العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقي المتعاقدين بالإستمرار في تنفيذه، ويحصل إنهاء في إنه
 تجميع الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءا

  .1أخرى أو الالتجاء للقضاء
خ العقد أو الاستمرار فإنه وفقاً لأحكام هذه المادة فإن الإدارة هي التي تقر إما فس على ذلك

  في تنفيذه، وفقاً لما جاءت به الأحكام والنصوص القانونية. 

                                                             

. 269جابر نصار، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   1
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  الفرع الثالث: حالة إفلاس أو إعسار المتعاقد مع الإدارة 

يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون وإن كان  فلس المتعاقد أو أعسر فإن ذلكما أ في حالة
غم من إعساره وبين أن تفسخ في تنفيذ العقد على الرللإدارة الخيار بين أن يستمر المتعاقد معها 

  .العقد
يجوز لوكيل  1967يوليو  13بعد صدور قانون ف ،لكن بالنظر إلى القانون الفرنسي

الطلب أو فسخ العقد ذلك الدائنين أن يطلب الإستمرار في تنفيذ العقد وللإدارة إما الاستجابة ل
  تحقيقاً للمصلحة العامة. 

على أن  1998لسنة  89من القانون رقم  24ي القانون المصري إذ نصت والأمر أيضاً ف
إفلاس المتعاقد مع الإدارة أو إعساره يعد سبباً موجباً لفسخ العقد تلقائياً، فقد نصت على أن يفسخ 

  : 1العقد تلقائياً في الحالتين 
 .فلس المتعاقدإذا أ •
 .إذا أعسر المتعاقد  •

يجب عليه أن يرفق تقريرا عن أسباب ، الإفلاس ارإشهفي حالة طلب المتداول نفسه ف
  وقف الدفع بالإضافة إلى بعض الوثائق مثل:

 .الدفاتر التجارية الرئيسية •
 .نسخة من البيانات المالية الأخيرة  •
 .لمصروفات على مدى السنوات الثلاث الماضيةلبيان شخصي   •
 .بيان آخر للدائنين والمدينين ومبلغ ديونهم  •
 .حكم الإفلاس  •

حيث الأحكام سريعا  تنفيذو ،فيجب النظر في إجراءات الإفلاس على وجه السرعة
يشمل حكم الإفلاس تحديد تاريخ وقف الدفع وتعيين كل من مدير التفليسة والقاضي المكلف 

  .الإجراءات التي تأمر بها المحكمة للمحافظة على حقوق الدائنينب
                                                             

.269، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص جابر نصار  1
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حيث أنه حجة مطلقة عامة  الإفلاس عن أحكام أخرى من إشهارويختلف حكم  
أي المدين ودائنيه الذين شاركوا في طلب الإفلاس أو ، ويحافظ عليها من كانوا طرفا فيها

  .والمشاركة في التطبيقيفعلوا  ذلك غيرهم من الدائنين الذين لم 
طلب المشرع أن يقوم مدير الإفلاس بنشر ملخص حكم الإفلاس في  ذلكونتيجة ل

الحكم نيابة عن مجموعة ذلك ضون أسبوعين من تاريخ صدوره، وكالجريدة الرسمية في غ
والغرض ، الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم

  .1هو إبلاغ جميع الناس بهذا الحكم من ذلك

نه غير قادر على الوفاء بالتزاماته بأفالإفلاس هو اضطراب في حالة المتداول المالي 
ويجب أن يكون المتعاقد مع الإدارة للإفلاس، وقد يتعرض ، ية ويتوقف عن سداد ديونهالمال

قد  لتزاماتهالمتعاقد لاتعلق بالنظام العام لأن تعليق ي لأنه من المحكمة قراربالإفلاس  إشهار
ه وبين المصلحة ويخلق جوا من انعدام الثقة بين ،تنفيذ الصفقة العموميةفي  التباسايسبب 
الإفلاس من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب المدين أو أحد  حكم صدرويدة، المتعاق

وفي العقود ، الدائنين أو من نفس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو بمبادرة منها
الإدارية تحدد مسألة إعلان إفلاس الشركة المتعاقدة أو إعسارها مصير تنفيذ العقد في ضوء 

  ارة أصوله.إفلاس أو إعسار إد
الشروط العامة لتحديد أثر  دفتر يعود مجلس الدولة الفرنسي أيضا إلى وفي هذه الحالة 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن دفاتر الشروط التي ، الوضع الجديد على استمرار العقد
وإنما حكم مختلف تبعا ، لا تنص على حكم واحد يطبق في حالة إعسار المتعاقد أو التعسف

على وجوب انهاء العقد بقوة القانون في حالة  دفاتر الشروطوتنص ، نوع العقد الإداريل
  .تعاقد مع الإدارةإعسار الم

، والتي جاء في من الكتاب العام لشروط عقود الطرق والبناء في فرنسا 73وفي المادة 
لإدارة على العرض المتعاقد ما لم توافق ا فلاسينتهي العقد بالقوة القانونية في حالة إ نصها "

كما نصت المادة السابقة على أن ، المقدم من دائني الطرف المفلس للمضي قدما في التنفيذ
  .صلة نشاطهتصفية المتعاقد في حد ذاته ستنهي العقد ما دامت المحكمة لم تأذن للمتعاقد بموا

                                                             

 .11دد ) الع2013( ،السلسلة الخامسة ،عهد الدراسات المصرفية  نشرة توعوية يصدرها المعهد دولة الكويتم 1
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يلغى  من كتاب الشروط العامة لعقود الإمداد العسكري على أن العقد 66 وتنص المادة
بموجب القانون في حالة الإفلاس غير أن الإدارة لديها صلاحية إنهاء العقد طالما أنها تخدم 

وفي حالة التصفية القضائية تصدر الإدارة قرارا بإنهاء العقد إذا لم توافق ، المصلحة العامة
  .1المحكمة على مواصلة المتعاقد نشاطه

ق بإفلاس المتعاقد أو إعساره، يمكن القول وفيما يتعلق بموقف القانون الجزائري المتعل
وبالتالي إذا أفلس المتعاقد، الصفقات العمومية، المشرع لم يتناول هذه المسألة في قانون  نبأ

  .قة بالإفلاس في القانون التجاريالنصوص المتعلفإن الإدارة عادة ما تلجأ إلى 

أن تتعاقد معه  صلحة المتعاقدةللموإذا تعرض المتعاقد للإفلاس قبل إبرام العقد لا يجوز 
لأنه توجد في كل إدارة قائمة بالمقاولين المفلسين وقائمة بالمقاولين المسجلين في القائمة 

وبالرجوع للخطر،  عرض المصلحة العامةحتى لا تُ همالسوداء حتى تتجنب الإدارة التعامل مع
رط إلزامية تصريح تر الشإلى أحكام دفاتر الشروط نجد أن المصالح المتعاقدة تدرج في دف

  -كمايلي :ذلك و المتعهد بنزاهته

تصريح المرشح أو المتعهد أنه غير ممنوع أو مقصى من المشاركة في الصفقات  •
  العمومية:

 .عن تنفيذ صفقة عموميةلرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل  •

تعلق بإحدى إجراء ي لكونه في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو لكونه محل •
 .هذه الوضعيات

قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته لز ئقضائي حا ملكونه كان محل حك •
 المهنية. 

 لقيامه بتصريح كاذب. •

 لكونه مسجل في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها. •

                                                             

ي للعلوم القانونية بمقارنة) ، مجلة المحقق الحل الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري ( دراسة الاعتبار، كريم رزوقي 1
  . 610، ص6201 السنة الثامنة، والسياسية ، العدد الثالث
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لكونه مسجل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات  •
 .1لعموميةا

لكونه مسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع  •
 .مجال الجباية والجمارك والتجارة والتنظيم في

 لكونه كان محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي. •

 .جنبية أخلت لالتزامها بالاستشارةلكونه مؤسسة أ •

يستوفي واجباته الجبائية وشبة الجبائية، اتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة  لكونه لا •
الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية 
والري عند الاقتضاء، بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية 

 الجزائر.التي سبق لها العمل ب

لكونه لا يستوفي الإيداع القانوني لحسابات شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة  •
  للقانون الجزائري.

بأنه ليس في تسوية قضائية وأن صحيفته للسوابق ذلك ويصرح المرشح او المتعهد ك •
 القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر، تحتوي على الإشارة " لا شيء " في خلاف 

رفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق، في حالة كانت المؤسسة ي ذلك
 .تعهد أنه مسموح له بمواصلة نشاطهمحل تسوية قضائية أو صلح يصرح المرشح أو الم

وفي حالة  ،وتعتبر هذه المعلومات إلزامية على المتعاقد مع الإدارة أن يصرح بها
حالة عدم التصريح بهذه لى المتابعة القضائية، وفي التصريح الكاذب فيعرض المتعاقد نفسه إ

  .المعلومات لا يقبل العرض المقدم
  المبحث الثالث: سلطة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها

من أهم ما يميز العقد الإداري عن العقد المدني هو مركز الإدارة فيه، فهي في العقد 
دائما ذلك  ريبرما د القانون الخاص، و في عقوالإداري تتمتع بسلطات لا نجد لها مثيلاً

  .ورة سير المرفق العام بشكل منتظمبمقتضيات الصالح العام وضر

                                                             
الاقتصاديين الممنوعين من ، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين 2015ديسمبر سنة  19قرار مؤرخ في  1

   المشاركة في الصفقات العمومية.
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  :وتنحصر هذه السلطات في بسلطات واسعة في موجهة المتعاقد معهاحيث تمتع الإدارة 
سلطة ، (المطلب الأول )تعديل العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة  الرقابة والتوجيه سلطة الإدارة في

  .(المطلب الثاني)الإدارة في توقيع جزاءات متنوعة على المتعاقد 
بتفسير بنود  المصلحة المتعاقدة  أو قيام، يعني إهدار حقوق هذا الأخير لا ذلكلكن كل 

بل يتعين عليها التقيد بما ، تراه هي وحدها دون إتباع القواعد المتبعة في هذا الشأن العقد وفق ما
  .النية المعمول به في مجال القانون الخاص يفرضه مبدأ حسن

  وتعديل العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة الرقابة والتوجيه سلطة الإدارة فيالمطلب الأول: 

فإنها تعمل على مراقبة ، تعتبر هذه السلطة من أهم سلطات الإدارية في العقد الإداري
فتصدر له من التوجيهات والأوامر ، لعقدالمتعاقد معها والتحقق من مدى التزامه بتنفيذ شروط ا

وتبرز أهمية تلك السلطة بحسب درجة اتصال العقد ، والتعليمات ما تراه ضروريا لحسن التتفيذ
  .العقد وإنهائه بإرادتها المنفرة تعطي للإدارة حق تعديلذلك وك بالمرفق العام

، وسلطة تعديل العقد ) (الفرع الأولحيث سنتطرق إلى سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه 
  .(الفرع الثاني )وإنهائه 

  الفرع الأول: سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه

للإدارة حق الرقابة ومتابعة المتعاقد معها في تنفيذ العقد، وحق الرقابة على المتعاقد قد 
حا متفقا يؤخذ بمعنى ضيق وهو يعني مجرد التحقق من أن المتعاقد معها ينفذ العقد تنفيذاً صحي

مع شروط العقد، وهي قد تمارس الرقابة بهذا المعنى عن طريق تعيين مندوب عنها يشرف على 
تنفيذ العقد ويشمل هذا الإشراف التحقق من صلاحية المواد التي ينفذ بها المتعاقد التزاماته أو 

  .1تناسب معدلات التنفيذ مع المواعيد المحددة
فإن الإدارة بالإضافة إلى قيامها بالتحقيق ، بة والتوجيهلمفهوم الواسع لسلطة الرقالووفقا 

إن عملية التنفيذ تسير وفقا لمقتضيات ، ومن قيام المتعاقد بتنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق عليها
في غير  ذلكتغيير بعض تلك الأوضاع و، والصالح العام تقوم بالتدخل في أوضاع تنفيذ العقد

  لعقد.الحالات المنصوص عليها في ا

                                                             

271ص ، المرجع السابق،  العقود الإدارية، جابر نصار 1
 .  
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تدخلها  ذلك ومثال ،على تدخل الإدارة بصورة  أعمق من مجرد الإشراف ذلك وينطوي 
العام،  أصلح الأوضاع التي تراها مناسبة لحسن سير المرفقوفي طلب استعمال أنسب الطرق 

على النحو تصبح معه الرقابة  ذلكإليها المتعاقد و وتدخلها في طريقة التنفيذ غير تلك التي لجأ
  .1ة توجيه المتعاقدبمثاب

على أن المعنى الضيق للرقابة لا يخرج على القواعد العامة في تنفيذ العقود عموماً، ومن 
ثم فإن حق الرقابة الثابت للإدارة تجاه المتعاقد معها حين تنفيذ العقد يتجاوز هذا المعنى بكل 

ا أن توجهه كما تشاء وفق تأكيد إلى معنى أوسع وأشمل، فبمقتضاه تتدخل الإدارة في التنفيذ وله
المصلحة العامة، ولها أن تطالبه بتغيير طريقة التنفيذ أو الإسراع من معدله أو تطلب منه 

  .ذ العمل في آجالهالاستعانة بعمال آخرين من أجل ربح الوقت وتنفي
وحق الإدارة وإن كان ثابت لها في كل العقود الإدارية إلا أن مدى استعماله قد يختلف من 

من حيث أن الملتزم يقوم بنفسه بإدارة عقد الإلتزام أوسع مجالاً ويتبن ذلك  إلى آخر، فهو في عقد
المرفق ومن ثم يحق للإدارة أن تتدخل في كل وقت لتغيير أسلوب الملتزم في التنفيذ وطريقة 

  .امله مع المنتفعين بخدمات المرفقتع
ى على أن العقود الإدارية تتميز وعموما فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر جر

المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه  احتياجات هن العقود المدنية بطابع خاص مناطع
أن للإدارة سلطة الإشراف  ذلك ويترتب على، مصلحة الأفراد الخاصة ىالمصلحة العامة عل

شروط العقد وإضافة شروط  لفي تعديولها دائما الحق ، تنفيذ العقود الإدارية ىوالتوجيه عل
مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد  اتفاقاأنها أكثر  يتبينجديدة بما قد 

  .2شريعة المتعاقدين
ويتعين في هذه الحالة عدم الخلط بين سلطة الرقابة والتوجيه وسلطة التعديل الإداري 

في حين ، بالتدخل في مجال مسكت عنه في العقد فلإدارة تمارس سلطتها في الرقابة، المنفردة
  .3ليها في العقدعيل لتغيير الالتزامات التعاقدية المنصوص دتمارس سلطتها في تع

                                                             
 .312سابق، ص المرجع المحمد سعيد أمين، الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة،  1

، 35، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء 1992/4/28، جلسة ق 35لسنة  156حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  2
  .363ص 

، د. محمد 288، ص 1995عادل عبد الرحمن خليل، المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها، دار النهضة العربية  3
 .185عبد العال السناوي، وسائل التعاقد الإداري، مرجع سابق، ص 
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إلى أن ممارسة الإدارة لسلطتها في الرقابة والتوجيه ليست  دنبغي الإشارة في هذا الصديو
ي تملكها الإدارة في مواجهة بل هي مجرد وسيلة أو أدات من الأدوات الت، ذاتهحد هدف في 

  .1ي بصدد تنفيذ عقدا من عقودها الإدارية بغرض الوفاء بمتطلبات الصالح العامهالمتعاقد معها و
لتلك السلطة يتمثل في ثلاثة مصادر: هي المصدر  يويشير الفقه إلى أن الأساس القانون

  . 2العامالعقدي، والمصدر التشريعي، والمصدر الذي يستند إلى فكرة المرفق 
راف بسلطة الإدارة في الرقابة الاعت إلى ولكن الإتجاه الغالب في الفقه يميل وبحق 

 فاتصال، ذلكتوجيه المتعاقد معها رغم عدم وجود نص صريح في العقد أو في التشريع يقضي بو
، العقد بالمرفق العام يعد مظهرا من مظاهر الخصائص الذاتية للعقود الإدارية في مجال تنفيذها

وتكفل هذه الخصائص لجهة الإدارة ممارسة سلطة الرقابة دون حاجة إلى نص عقدي أو 
  .3تشريعي

 139من القانون رقم  07ونظراً لأهمية هذا الحق في عقد الالتزام فقد نصت عليه المادة 
لمانح الإلتزام أن يراقب إنشاء على أن " 1945لسنة  497انون رقم والمعدلة بالق 1947لسنة 
تعيين الية وله في سبيل ذلك ق موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالمرف

ويختص هؤلاء  ،مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق
لمانح الالتزام، ويجوز بقرار من رئيس  ذلكالمندوبين بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير ب

هورية بناء على اقتراح الوزير مانح الالتزام أو المشرف على الجهة مانحة الالتزام أن يعهد الجم
أو أن يعهد بالرقابة الفنية  ،إلى ديوان المحاسبة بمراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية

ل لجنة أو كما يجوز للوزير المختص أن يقرر تشكي ،والإدارية عليه إلى أية هيئة عامة أو خاصة
أكثر من بين موظفي وزارته أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولي ديوان المحاسبة أو 

من إلى كل  ذلكالهيئة أو اللجنة المكلفة بالرقابة دراسة النواحي التي في  رقابتها وتقديم تقرير ب
  .الوزير والجهة مانحة الالتزام

                                                             
عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، سنة ، يعل عاطف سعدي محمد 1

  .417ص ، 2005
 .317سابق، ص المرجع الحقوق المتعاقد مع الإدارة، و محمد سعيد أمين، الأسس العامة لإلتزامات 2

 .456ص  سابق،المرجع الاسس العامة للعقود الإدارية السليمان الطماوي،  3
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ت التي تتولى الرقابة وفقا للأحكام السابقة كل ما وعلى الملتزم أن يقدم إلى مندوبي الجها
دون الإخلال بحق مانح الالتزام في معلومات أو بيانات أو إحصاءات كل ذلك قد يطلبون من 

  ". تفتيش في إدارة المرفق في أي وقتفحص الحسابات أو ال
في عقود  أما في عقود الأشغال العامة فإن هذا الحق لا يكون بهذه الصرامة كما هو الحال

من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بقولها " يلتزم المقاول  79الالتزام ونصت عليه المادة 
بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد 

  هذه الشروط.كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام 
أما في عقود التوريد فإن حق الرقابة للإدارة يكون أضعف، إذ من المسلم أن الأصل هو 
حرية المتعاقد في اختيار أسلوب التنفيذ في هذه العقود على أن هذا لا ينفي إمكانية استخدام 

مداه حسب الإدارة لهذا الحق إن كان له مقتضى، فهو يشمل العقود الإدارية ولكن تطبيقه يختلف 
  . 1طبيعة العقد

 ، بلل قيدكفإن سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه ليست مطلقة من ، تقدم ورغم كل ما
إذ مهما اتسعت هذه السلطة في ، تجاوزهاأن تيتعين عليها الالتزام بالحدود التي لا يجوز لها 

، بتسيير المرفق العام فإنه لا يتجوز استعمالها لتحقيق غرض لا صلة له، مواجهة المتعاقد معها
  .2وإلا كان تصرفها مشوبا بإساءة استعمال السلطة

  حدود سلطة الرقابة والتوجيه.أولاً : 
  بالنسبة لعقود الالتزام.-1

هما: الرقابة  نرئيسيتيفي عقود الالتزام يمكن حصر صور الرقابة والتوجيه في طائفتين 
  .3الفنية والرقابة المالية

فنية هي الرقابة التي تمارس الإدارة على الملتزم في مجال والمقصود بالرقابة ال
الاستغلال، وعادة ما تنظم دفاتر الشروط الملحقة بعقود الالتزام في فرنسا سلطات الإدارة في هذا 

  .1الشأن وبيان حدودها وأهدافها
                                                             

. 273جابر نصار، العقود الادارية، المرجع السابق، ص   1
  

  .440سابق ص المرجع ال ،المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها ،عادل عبد الرحمن خليل 2
 . 343سابق، ص المرجع الدارة، حقوق المتعاقد مع الإو محمد سعيد أمين، الأسس العامة لإلتزامات  3
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اصة أما الرقابة المالية فهي حق جهة مانحة الالتزام في التفتيش على حسابات المتعاقد الخ
من خلال الإطلاع على مختلف الدفاتر والسجلات وفقا للقواعد ذلك و، باستغلال المرفق العام

  المحاسبة المتعارف عليها.
كما أن بعض القوانين ذات ، ذلكتنص عقود الامتياز على حق الإدارة في  حيث عادة ما

لتي تمارسها الجهة مانحة فق العامة تحدد قواعد الرقابة المالية ااالعلاقة بنظام التزامات المر
  .مالالتزام على الملتز

خص في الإشراف ولا تتعداه إلى حد لوفيما يتعلق بحدود الرقابة في عقود الالتزام فإنها تت
كون الملتزم يتكبد الكثير من ، لى نحو يعوق الملتزم من مباشرة نشاطهعدارة المرفق إالتدخل في 

رفق حتى يعود مه الصلاحيات المناسبة في استغلال اللا بد أن تكون ل اضحيات المالية ولذتال
  عليه بالفائدة المرجوة.

  بالنسبة لعقود الأشغال العامة.-2
نظرا لكون الإدارة في عقود الأشغال العالمة تعتبر صاحبة المشروع ويعتبر المتعاقد معها 

ق في عقود معاونا لها، فإنها في هذه الحالة تكون في وضع يختلف تماما عن وضعها الساب
بل يمتد ليشمل توجيه المتعاقد في تنفيذ العقد ، حيث لا يقتصر دورها فقط على الإشراف، الالتزام

وفي هذه الحالة يتعين على المتعاقد معها تنفيذها ومن ثم ، إصدار الأوامر المختلفة افباستطاعته
  .حقن له االمطالبة بالتعويض إن ك

أن لا تستتر وراء نظام الأوامر المصلحية لاتخاذ  ولكن يجب على الإدارة في هذه الحالة
ومن ثم فإن التزام المتعاقد ، موقف تعسفي مع المقاول بحرمانه من بعض طلباته المشروعة

وإلا فإن له الحق في ، بالامتثال لأوامر الإدارة وتنفيذها هو رهن باستطاعته الوفاء بهذا التنفيذ
  .2للتظلم من تلك الأوامر ةع الطرق المشروععلى هذه الأوامر بشرط أن يتب الاعتراض

وعلى سبيل المثال تستطيع الإدارة أن تأمر بهدم ما تم من أعمال على خلاف ماهو 
 ولها أن تأمر وفقاً، وإعادة البناء من جديد على حساب المقاول، في العقد همنصوص علي

                                                                                                                                                                                                             
القوى الهيدروليكية الدخول إلى مناطق الاستغلال للإطلاع على كافة  امتيازفي الإدارة المتعاقدة في عقود ظ: حق مول ذلكومثا 1

الوثائق الفنية من رسوم وخرائط، كما يكون لهم إجراء الاختبارات اللازمة على منسوب القوى للتأكد من كفاءة معدلات 
يتعين على الملتزم أن يقدم للجهة المانحة الالتزام كافة الوثائق المتعلقة بعملية  ع الغاز،نقل وتوزي امتيازالاستغلال. وفي عقود 

 .344سابق ص ال مرجعالالاستغلال والصعوبات التي واجهها في هذا الشأن. محمد سعيد أمين، 

  .356سابق ص المرجع ، الحقوق المتعاقد مع الإدارةو الأسس العامة الإلتزامات ،محمد سعيد أمين  2
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ز الوقف الحدود المعقولة، ولكن بشرط أن لا يتجاو، لمقتضيات الصالح العام بوقف العمل مؤقتا
  والحصول على التعويضات اللازمة. قدوإلا جاز للمقاول طلب فسخ الع

  بالنسبة لعقود التوريد. - 3  
رقابة وتوجيه المورد في عقود التوريد بحسب نوع عقد التتفاوت سلطة الإدارة في 

مة كما هو الحال في عقود تكون بذات القوة والصرا فالرقابة في عقود التوريد العادية لا، التوريد
، بالنظر لتفاوت أهمية تلك العقود من ناحية ذلكو، التوريد الصناعية أو عقود التوريد الحربية

  .وعلى ضوء حجم تدخل المورد في عملية التصنيع ذاتها من ناحية أخرى
تنحصر رقابة الإدارة على المورد في حدود الإشراف أثناء   ففي عقود التوريد العادية 

ولكن ، بعد وصول المواد الموردة بفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات ذلكنفيذ العقد وكت
ات مصدر ذأي أن تلك الرقابة تكون ، مرهون بالنص عليه في العقد المبرم بين الطرفين ذلك كل

  .1تعاقدي
ة فإن الإدار، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالجيش والحرب، أما في عقود التوريد الصناعية

بصورة صارمة ودقيقة ذلك و، تقوم بممارسة سلطتها في الرقابة والتوجيه وليس فقط الإشراف
  نتيجة لتقنيتها الخاصة والمهمة.

وبالنسبة لعقود التحويل، أي حينما تقوم الإدارة بتسليم المورد مواد أولية لتحويلها إلى 
يث تخشى الإدارة اختلاس ح، مواد أخرى فإن مباشرة الإدارة لسلطتها هنا تختلف عما سبق

حيث تلزم المورد بدفع الكفالة ، أ إلى أسلوب الكفالةجفإنها تل ذلكل، المواد الأولية من قبل المورد
وفي حالة فسخ العقد يلتزم المورد برد هذه ، تساوي قيمة الحد الأقصى لكمية المواد المسلمة إليه

ما تحرص الإدارة على النص في عقود ك، محسوبة على أساس سعر السوق المواد أو دفع قيمتها
التحويل على عدم جواز رهن المواد المشار إليها أو التنازل عنها لإغراض أخرى بخلاف تنفيذ 

  .2 دالعق
لا  بل لها حدود، رقابة المورد ليست مطلقةفإن سلطة الإدارة في ، تقدم ورغم ما

لا يجوز استعمالها لتحقيق  هنإذ مهما اتسعت هذه السلطة في مواجهة المورد، فإ، تتحاوزها

                                                             
 . 418سابق، ص المرجع عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ال، علي سعدي محمدعاطف   1

 .419مرجع ، ص نفس ال، علي عاطف سعدي محمد 2
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، أو أن تستعملها بطريقة تعسفية تثقل كاهل المورد، غرض لا صلة له بعملية تسيير المرفق العام
  وإلا كان تصرفها مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وقد استقرت أحكام القضاء الإداري المصري على وجوب تمتع الإدارة بحسن النية فيما 
حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارية، عقود اللإشراف والتوجيه في شأن يتعلق بسلطتها في ا

يقضي بأن يكون ، الإداري في ذات الشأن إلى أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون
 شأنها في، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية، تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

  . شأن العقود المدنية ذلك
  مسئولية الإدارة أثناء ممارستها لسلطة الرقابة والتوجيه.انياً: ث

تتمثل أخطاء الإدارة المشوبة بالتعسف في ممارسة سلطات الرقابة على سبيل المثال في 
والتأخر في تسليمه الرسومات ، التأخر في تسليم المقاول الأمر بالبدء في تنفيذ الأشغال

  سليمه الموقع محل الأشغال.والتأخر في ت، والمقايسات والخرائط
أو أن تقوم الإدارة بالطلب من المقاول بإحضار مؤن تزيد عن حاجة العمل أو الاستعانة 

أن تقوم بإيقاف العمل  ، أوبعدد من العمال يزيد عن حد المطلوب لتنفيذ العملية موضوع التعاقد
  .1لمدة تتجاوز الحد المعقول

تعويض المقاول عن  ها في الرقابة والتوجيهويترتب على تجاوز الإدارة لحدود سلطت
  إعمالا لمبدأ التوازن المالي للعقد.  ذلكو، النفقات التي يتكبدها نتيجة تجاوزها تلك السلطة

ة تتمتع بسلطة الرقابة والتوجيه تصل إلى حد ارالقول فيما تقدم أنه إذا كانت الإدخلاصة و
ضع وهي بصدد ممارستها لتلك الرقابة لضوابط تخ ذلكفإنها مع ، التدخل في أوضاع تنفيذ العقد

عن التعسف أو  عادتالابتبعد نفسها عن المسئولية، وتتمثل تلك الضوابط أساسا في  ىمعينة حت
  الخطأ أو التجاوز في ممارسة تلك السلطة.

  : سلطة تعديل العقد وإنهائه الفرع الثاني

يرها من يميز هذه العقود عن غ تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري من أهم ما
  .تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدينحكمها قاعدة قانونية عتيدة تي عقود القانون الخاص، والت

                                                             
  .361، ص  المرجع السابق ،حقوق المتعاقد مع الإدارةو ، الأسس العامة الإلتزاماتمحمد سعيد أمين 1
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وسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ينص عليها في العقد دائما باعتبارها من الشروط 
  .عقود الإدارية عن العقود المدنيةغير المألوفة التي تميز ال

لكن التساؤل يثور حول حق الإدارة في أن تستخدم سلطاتها في التعديل إذا لم ينص و
  عليها العقد؟.  

حيث يذهب الرأي الراجح في الفقه الفرنسي إلى أن حق الإدارة في تعديل شروط العقد 
أن النص على سلطة ذلك لم تنص عليه، ت لها سواء نصت عليه في العقد او الإداري حق ثاب

  .1لا منشئاً لهذلك  في التعديل يعتبر كاشفاً لحقها في الإدارة 
شروط العقد على الإدارة فالقاعد أن الإدارة لا تستقل بتعديل  وذهب آخرون إلى إنكار ذلك

  .صراحة إلا إذا وجد النص على ذلك
ئما ما المرفق العام فإن الإدارة داية هذا الحق وضرورته لانتظام سير ونظراً لأهم

  .تضمنه عقودها تحرص على أن
لقد ذهب معظم فقهاء القانون والقضاء إلى القول أن كل العقود الإدارية قابلة للتعديل من و

ل التغيير بلكون العقد مرتبطا بالمرفق العام الذي يقذلك و، جانب الإدارة بسلطتها المنفردة
والأمر ، عقد الإداريفقد تتغير الظروف المحيطة بتنفيذ ال، والتبديل بالنسبة لإدارته في أي وقت

  . 2 الذي يستلزم ضرورة تدخل الإدارة لتعديل العقد بما يتفق وظروف المرفق الجديدة
مصري حق الإدارة في تعديل شروط العقد في العديد من لوقد أبرز مجلس الدولة ا

ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصرية من أن ''سلطة جهة الإدارة في  ذلكومن ، الأحكام
بل هي أبرز ، ه هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإداريةذديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيتع

الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن العقود المدنية فتزيد من أعباء الطرف الآخر أو 
تنقصها كلما اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل من غير أن يحتج عليها 

  .3قاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدينب
                                                             

. 274قود الإدارية، المرجع السابق، ص جابر نصار، الع  1
  

  . 162، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ةالعقود الإداري، أنس جعفر، 2
امتيازات  ،أموال السلطة الإدارية ،عمال السلطة الإدارية، أعمال السلطة الإدارية ،القانون الإداري ،عبد الغني بسيوني عبد االله 3

  .185ص  ،1993،دار الجامعية، بيروت، لبنان ،السلطة الإدارية
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لا يجعل من هذا الحق سلطة ، ا الرأي الذي يعترف للإدارة بهذه السلطة الخطيرةذولكن ه
وإنما يعني أن العقد الإداري يتمتع بقدر من المرونة ، تهدر قاعدة التزام العقود لطرفيها، مطلقة

  .1مرفق العامتستلزمه طبيعة العقد واتصاله بال
إن مبدأ المرونة يتجسد في الاعتراف بالحق الكامل للإدارة المتعاقدة في ممارسة مجموعة 

  .2 امتيازات غير مألوفة في القانون المدني، ومنها سلطة تعديل الصفقة
بالرغم من أن هذه ، إن وجود سلطة التعديل المنفردة كانت محل خلاف من طرف الفقه

(المؤسسة العامة  21/03/1910اسطة قرار مجلس الدولة الفرنسي في السلطة تم تجسيدها بو
عمل (الترمواي) كانية فرض الإدارة تعديل أوقات أين اعترف مجلس الدولة بإم ،لترامواي)

قالو بأن المقصود كان نص خارج عن العقد  الفقهاءولكن بعض ، المفروض على المتعامل معها
صرح للمحافظ بفرض الرفع من عدد السكك  والذي ة)(وهو نص يتعلق بشركة السكة الحديدي

لا يمكن تفسيره على أساس أنه يمنح  1910وبفرض أن قرار ، لأجل مواجهة طلب الزبائن
(اتحاد  02/02/1983كان يجب انتظار قرار مجلس الدولة المؤرخ في ، الإدارة السلطة الكاملة

قام  حيثالقضية  ذهفقهي الغالب في هكي يصادف التفسير ال، النقل العمومي الحضري والجهوي)
المدعي بمهاجمة المرسوم الذي يمنح للإدارة في إطار وكالات النقل العمومي الجماعي سلطة 

 التعديل الانفرادية لشروط تنفيذ العقد.

هذه السلطة تستند على السلطة العامة المعترف بها للإدارة في تنظيم المرفق العام فالإدارة 
باطل المبدأ يعتبر  فكل بند أو شرط مخالف لهذا ،التنازل عن سلطة العديل ليس لها الحق في

) ينص على CCAGفمثلا دفتر الشروط الإدارية العامة( ولكن يمكن تكييفه بواسطة النصوص،

                                                             
  .457المرجع السابق، ص، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماري 1

2
 Jean-François Brisson OP, cité, p193 

 



$���# "�� ا����� ا�������                                              ��� ـــــا�! ا� �ب  

 
272 

) عشر 10\1صفقة الأشغال ليس مطالبا بتنفيذ الأشغال الجديدة إلافي حدود ( أن الحائز على
  .1)1975\01\21(مرسوم المؤرخ في  الكتلة الإجمالية للإشغال

وبالرغم من كل هذه الآراء والأحكام والقرارات القضائية فهناك جانب من الفقه ينكر على 
الإدارة سلطة التعديل أساسا وهناك من لم ينكرها ولكنه قيدها وحصرها في عقدين فقط هما عقد 

أن سلطة التعديل لا تتمتع بها الإدارة  ومن ثم فإن هذا الاتجاه يرى، الأشغال العامة وعقد الامتياز
الرأي يقع في تناقض حين يقرر أن سلطة  ذاته، وهذا إلا بمقتضى نص في التشريع أو في العقد

التعديل يمكن أن تتمتع بها الإدارة إذا نصت عليها في العقد، فالمسلم به أن طبيعة العقد باعتباره 
الإداري نظرا  يكون مشروعا إلا في العقد لاأبى مثل هذا الشرط، وأن شرط التعديل يعقدا 

ومنطق هذا الأساس أن يكون للإدارة ممارسة تلك السلطة إذا ثبتت ، للطبيعة الخاصة بهذا العقد
  ها صراحة.يطبيعة العقد الإداري دون حاجة للنص عل

الأساس القانوني لتعديل الصفقة العمومية فإننا نجد أن المشرع الجزائري  ورجوعا إلى
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في القسم  247\15في المرسوم  نص

  .2المشار إليه سابقاً في الباب الأول الخامس من الفصل الرابع تحت عنوان الملحق
وفي نفس الاتجاه نجد أن المشرع المصري قد حرص على حق الإدارة في تعديل شروط 

من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات  78المزايدات إذ نصت المادة العقد في لائحة المناقصات و
"يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه  على أنه والتي تنص 1998لسنة  89رقم 

بالنسبة لكل بند بذات  %25اللائحة تعديل كميات أو جحم عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود 
ت الحق في المطالبة بأي تعويض عن يكون للمتعاقد مع هذه الجها الشروط والأسعار دون أن

في عقود الأعمال بذات الشروط  %25في عقود توريد الأغدية و %30 في عقود التوريد ذلك
  .ت الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلكوالأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع الجها

                                                             
1
 Jean-François Brisson, meme ouvrage, p193  

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  139، 138، 137، 136، 135مواد ال 2
 .المرجع السابق المرفق العام
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المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة وبموافقة حالات الضرورية الطارئة الويجوز في 
على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه ووجود الاعتماد المالي  ذلك بشرط ألا يؤثرالسابقة 

  .1اللازم
لمانح الإلتزام دائما متى  على أن" 1947لسنة  129من القانون رقم  05ونصت المادة 

كان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أرإقتضت ذلك 
  قواعد استغلاله وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به ."

فتر الشروط أهم وثيقة تقوم عليها الصفقة العمومية، فمن خلال هذه الدفاتر دواعتبار أن 
 من 26لما جاء في المادة  طبقاً ذلكوفقها الصفقات و ذيتم توضيح الشروط التي تبرم وتنف

م 247\15لرئاسي رقماالمرسوم   ،2المتضمن تنظم الصفقات العمومية وتفويضها المرفق العا
وعلية فإن المترشح لصفقة ما يجب عليه أن يطلع على هذه الدفاتر ويؤشر على كل صفحاتها 

فمن الناحية العلمية نجد ، "قرئ وصودق عليه"مع تدوينه لعبارة  ،ويمضي في اخر صفحة منها
شروط  تحتوي في أحكامها الختامية على الطريقة التي من خلالها يتم تعديل الصفقة أن دفاتر ال

  .ذلك بعد إبرامها إن اقتضى الأمر
بل هو ثابت للإدارة ، في العقد اإذن سلطة التعديل حق ثابت للإدارة ولو لم يتم النص عليه

في وضعيه استثنائية  بأنهقا كان يعلم مسب الإدارةوان لم ينص عليه القانون صراحة، فالمتعاقد مع 
  .3يختلف عن العقود المدنية الأخيرفهذا  الإداريالعقد  إبرام

فق العام وتحقيق رهي ضرورة الوفاء بحاجات الم الإداريالعقد  إبرامإذ أن الغاية من 
في التعديل تبعا  الإدارةومنها حق ، من نتائج يتبع ذلك وم عليها وماقالمصلحة العامة التي ي

لا يستطيع  الإدارةان المتعاقد مع  وما يؤكد ذلك، بات المرفق العام وتحقيق المصلحة العامةلمتطل

                                                             
أموال السلطة الإدارية، امتيازات  ،أعمال السلطة الإدارية، عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، عمال السلطة الإدارية 1

  .186المرجع السابق، ص ، السلطة الإدارية
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  26أنظر نص المادة  2

  . 203ص ، المرجع  السابق، القسم الثاني، شرح تنظيم الصفقات العمومية ،بوضياف مارع 3
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قبلها  فإذاة او يرفضها جملة، لجم الأخيرةالعقد إلا أن يقبل الشروط التي تضعها هذه  إبرامقبل 
ر النظام في التعديل باعتباره عنصرا اساسيا من عناص الإدارةن قبوله هذا يتضمن التسليم بحق إف

بل ايضا من ، ومنها كان حق التعديل مستمدا لا من نصوص العقد فحسب، القانوني للمرفق بنفسه
طبيعة المرفق ذاته فيثبت للإدارة حتى ولو لم ينص عليه في العقد ولا يحق لها أن تتنازل عنه 

  .1لاتصاله بالنظام العام وذلك
  .شروط التعديل - 

عديل إلا أن هناك شروط تكبح جماح الإدارة وتحد من برغم من تمتع الإدارة بسلطة الت
  هذه السلطة.

وجدير بذكر أن هذه السلطة ليست مطلقة وإلا ترتب عنها في بعض الظروف تغير كلي 
  .2غير جائز أمرللعقد وهو 

إذ كان تعديل العقد الاداري من السلطة الممنوحة للإدارة فإن استعملها لتلك السلطة لا 
إضرار غير مبرر بالمتعاقد مع الادارة،  إلى ذلك يؤدييقا من كل قيد حيث يجوز أن يكون طل

مما يضر بحسن سير النظام والمرافق ، عن التعاقد معها مستقبلا عزوفهالي  يؤديالامر الذي 
، فسوء استعمال الإدارة لسلطة التعديل يشكل خطأ الإداريةوالذي يتحقق بواسطة العقود  ،العامة

  .3ذا الأخيره هجانبها سبب من
جريمة يعاقب عليها القانون مثل جرائم  إلىوقد تتحول عملية استعمال سلطة التعديل 

حق غير ملا إبراموهي الجرائم التي تتمثل في ، تنفيذ الصفقة العمومية أثناءالمحاباة المرتكبة 
  شرعية.

                                                             
محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، القرار الإداري ، العقد الإداري، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، مصر،  1

  .404، ص1989
، ص 1991ح الدين فوزي، المبادئ العامة في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، صلا 2

236.  
 .113/112سابق، ص المرجع العبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية،  3
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خرقا  افيةإض أشغالاًالملاحق يستعمل لأجل منح المقاولة المختارة  إلىكان اللجوء  وإذ
توازن يخل بلإجراء جديد متعلق بالوضع في المنافسة والذي هو مطلوب أصلا في الملحق الذي 

  ن جريمة المحاباة تكون قائمة.إف، صفقةال
  ولذا وجب احترام شروط التعديل والتي هي:

  والمبررات الموضوعية للتعديل: الأسبابتوافر   -1

وضمان حسن سير المرفق  عموميةاجيات الالصفقة لأجل تلبيه الح الإدارة أبرمتعندما 
الصفقات  به تميزتتم في ظروف معينة والتي قد تتغير في مرحلة التنفيذ لما  فان ذلك ،العام

، لمواجهة الظروف الطارئة فيتم استعمال سلطة التعديل جب احترامهااو إجراءاتالعمومية من 
يصبح تنفيذ العقد في ظل الظروف  توافر فيها اسباب ومبررات موضوعية بحيثتوالتي يجب ان 

تتخذ  ذلكوب تحقيق المصلحة العامة إلىالقديمة مستحيلا أو أن تنفيذ العقد في ظلها لا يؤدي 
  .1 التعاقد لعدم تحقيق المصلحة العامة إلغائهاسلطة التعديل في هذه الحالة بديلا عن  الإدارة

تي طرأت بعد إبرام العقد لا تكون الظروف المستجدة وال ان ويشترط لصحة التعديل
  .2عند إبرامها متوقع على الإدارة

  ومن جملة هذه الأسباب نذكر ما يلي:

من شانه ان يسبب تأخيرا في العمل أو ضررا  الإضافةعدم  أوإذا كان عدم التغيير  -أ 
  .من الناحية الاقتصادية والفنيةكبيرا 

المقاولة على  أعمالفادة  من إذا  كان عدم تغيير يؤدي الى عدم إمكانية  الاست  -ب
  الوجه المطلوب عند إنجازها.

مع الأخذ بعين الاعتبار ، إذا كان التغيير يؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة للإدارة -ج
  .1الأضرار المترتبة عن التأخير المحتمل بسبب هذا التغيير

                                                             

. 49المرجع السابق، ص كراش دحو، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي،   1
  

 .115سابق، ص المرجع العبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية،  2
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  عدم المساس بموضوع العقد: -2

صفقة مما ينتج تعاقدا جديدا فرضته المساس بموضوع ال إلىيؤدي التعديل  أنلا يجب 
تتخذ من سلطة التعديل  نا للإدارةفلا يجوز ، الإدارة على المتعاقد معها تحت غطاء التعديل

ذريعة لتغيير موضوع العقد وإرهاق الطرف المتعاقد والذي عندما قبل تعاقد معها والتزم بتنفيذ 
على فإن أقبلت الإدارة  ،المالية والفنيةقدراته  ذلكمضمون العقد في أجال محددة فإنه راعي في 

ومن هنا وجب أن ر الموضوعي او الهيكلي للعقد فإن ذلك قد لا يناسب المتعاقد معها، التغيي
  .2الأصلييكون التعديل من حيث المدى والأثر نسبيا بحيث لا يؤثر على العقد 

إيجاد عناصر عقد  ويجري التمييز بين تعديل العقد ونية التعاقد من جديد متى استطعنا
بدون استنادها على أنقاض  ذلكتقوم ك قائمه بذاتها أو يمكن أن جديد (الرضا والمحل والسبب)

   .تعديل منصبا على نفس محل العقد وقائما على سببه الأصليالفي حين يكون ، العقد القديم
  احترام المشروعية:  -3

للإجراءات والأشكال  وفقا ذلكيجب ان يصدر قرار تعديل من السلطة المختصة في 
تعديل على العقد  أيفلا يجب ان تتجاوز الإدارة حدود المشروعية عندما تجري ، المقررة قانونا

  أعمال الإدارة.و الإطار العام الذي يحكم جميع الإداري لأن مبدأ المشروعية ه
 ئذ أنواجب حين، العمومية فإنها تصدر قرارا إداريا عندما تريد الإدارة تعديل الصفقة  

صنفها  فأعمال الإدارة وإن، تتوافر في هذا القرار سائر أركان القرار الإداري ليكون مشروعا
إذ قد ، إلا أن العلاقة بينهما قائمة، تعاقدية من جهة ثانية، والفقه الى نوعين انفرادية من جهة

ال جديدة واردة في كالقرار المتعلق بأعم، تصدر الإدارة قرارا إداريا له علاقة بالصفقة العمومية
  الصفقة العمومية تصدر الإدارة قرارها ثم تبادر إلى الإعلان عن التعديل.

                                                                                                                                                                                                             
 .153، 1998محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، الطبعة الثانية، مكتبه دار الثقافة، عمان، الأردن،  1

 .204جع السابق، ص المرالقسم الثاني، عمار بوضياف،  شرح تنظيم الصفقات العمومية، 2
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فلا يعتد به إلا إذا صدر عن السلطة المختصة ، يجب أن يصدر التعديل من مختص نإذ
ة عمومية قفلا يتم تعديل أي صف ،1وهي السلطة التي أبرمت العقد الإداري محل التعديل، بإجرائه
فلا تصح الصفقات ولا ، فمن لا يملك كل لا يملك الجزء، طرف السلطة التي أبرمتها إلا من

  .2تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة
مسؤوليتها العقدية مع المشروعية خطأ تقوم على أساسه  ويشكل خروج الإدارة عن مبدأ

  عدم الاعتراف بهذا التعديل.
  قانونية: عدم تجاوز التعديل الحدود ال -4

فعلى سبيل ، لقد وضعت التشريعات المقارنة حدودا لحق الإدارة في تعديل العقود الإدارية
المثال نجد أن المشرع المصري نص على أن تعديل العقد بالزيادة أو النقصان يجب أن يتم في 

لحق في لمتعاقد مع الإدارة الدون أن يكون  نسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار،بال% 25حدود 
رأت الإدارة تجاوز تلك النسبة فلا بد من الحصول على موافقة  ، فإذاالمطالبة بأي تعويض

  .3المتعاقد معها
فهو قد قبل الالتزام في العقد ، لأن الأمر في هذه الحالة يجعل المتعاقد في وضعية جديدة

ت تجعله أمام ويقوم على موضوع محدد، فيجب على الإدارة أن لا تفرض عليه تعديلا، بعينه
عقد جديد، ما كان ليقبله لو عرض عليه عند التعاقد لأول مرة، فعلى الإدارة عند إجراء تعديل 

  .4أن تحرص على عدم قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب
التعديلات المفروضة لا يجب أن تمس بالتوازن المالي للعقد وإلا فإن الإدارة ملزمة 

  أن تسمح هذه التعديلات بحدوث انقلاب كلي في العقد.بتعويض المتعاقد كما لا يجب 

                                                             
 .205، ص القسم الثاني، نفس المرجععمار بوضياف،  شرح تنظيم الصفقات العمومية،  1

  .السالف ذكره 15/247من المرسوم الرئاسي  04أنظر المادة  2
ية في ضوء أحداث عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود الإدارية والقرارات الإدارية، دراسة تحليل 3

 .117، ص 2006أحكام مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،

  467ص ، المرجع السابق، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي4
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وأمام هذه  في العقد كأن يتم فرض خدمات تختلف تمأما عن تلك المنصوص عليهاذلك و
  .1الفرضية فإن المتعاقد يمكنه اللجوء إلى القضاء من أجل فسخ العقد

أساسية وفي هذا الاتجاه نص المشرع الجزائري على ضرورة عدم تأثير الملحق بصورة 
أي عدم الإخلال بالتوازن المالي ، وهو نفس ما جاء به المشرع الفرنسي ،2على توازن الصفقة

  للصفقة وهذا هو الأساس القانوني لشرط عدم تجاوز الحدود القانونية.
  المطلب الثاني: سلطة الإدارة في توقيع جزاءات متنوعة على المتعاقد 

سلطة ، هذه السلطاتبين  بسلطات عديدة ومنتتمتع الإدارة كطرف في العقد الإداري 
توقيع الجزاءات على المتعاقد معها بصورة مباشرة دون اللجوء إلى القضاء ودون الحاجة إلى 

  النص عليها في العقد.
والجزاءات في نطاق العقود الإدارية تخضع لنظام قانوني يخلتف عما هو موجود في 

تستند في مباشرتها لتلك السلطة كونها هي الجهة  بحسبان أن الإدارة، نطاق العقود المدنية
وخلو أي عقد ، المسئولة عن حسن سير وانتظام المرفق العام الذي تديره تحقيقا للمصلحة العامة

إداري من الجزاءات لا يعني غل يد جهة الإدارة من إيقاع أي من الجزاءات التي استقرت عليها 
  .3أحكام المحاكمة الإدارية المختلفة

ا يميز الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد معها في نطاق العقود الإدارية، وم
وإن جهة الإدارة تستطيع إيقاعها ، إنها جزاءات توقعها بنفسها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء

يتعين عليها القيام أولا بإخطار  مسؤوليتهاإنما لكي تخلي ، لم ينص عليها في العقد حتى لو
وبالتالي فإن هذا الإعذار يعتبر ضمانة لها كونها ، عليه الجزاءاتتعاقد بنيتها بتوقيع أي من الم

ضمانة للمتعاقد مع الإدارة  ذلكومن ناحية أخرى يعتبر ك، سلكت الطريق السليم في إيقاع الجزاء
تلك  يستطيع من خلاله تدارك التقصير ويعمل على إصلاحه قبل تعريضه للجزاء، وتخضع

  .4اءات لرقابة القضاء الإداريالجز

                                                             

.53ص، المرجع السابق، الملحق في الصفقات العمومية في القانون الجزائري والفرنسي، كراش دحو  
1
  

 .المرجع السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي  136اادة المأنظر  2

  . 451سابق، ص المرجع الأسس العامة للعقود الإدارية، السليمان الطماوي،  3
  .283جابر جاد نصار، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص   4
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ونرى أن إيقاع الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة يعد أمرا خطيرا بالنسبة للأخير هو 
لى القواعد العامة في شأن العقود، وفي ذات الوقت من خصائص المميزة للعقود عخروج أصلا 

والقانون معا من النص على  إذا خلا العقدعليه وبناء ، فيجب ألا تتسع فيه جهة الإدارة، الإدارية
 أيةفلا يجوز لها أن توقع عليه ، حق الإدارة في توقيع جزاءات معينة على المتعاقد معها

  جزاءات.
وتهدف نظرية الجزاءات الإدارية في العقد الإداري إلى ضمان تنفيذ المتعاقد مع الإدارة 

  .تضن سير المرفق العام بشكل منتظملالتزاماته بصورة سليمة 
ما يلي: كمن صور الجزاءات التي يمكن للإدارة إيقاعها على المتعاقد معها في وت

والجزاءات  (الفرع الثاني) وسائل الضغط أو الإكراهو (الفرع الأول ) الجزاءات المالية
  .(الفرع الثالث )ائيةنالج

  الجزاءات الماليةالفرع الأول: 

المخل بالتزاماته قبل الإدارة المتعاقد تشمل التعويضات التي يلتزم بها المقاول المتعاقد  
، ويقصد بها تغطية الضرر والهدف الأساسي منها توقي الإخلال بالتزامات المتعاقد ،معها

  الذي يلحق بالإدارة نتيجة خطأ المتعاقد معها. الحقيقي
مصادرة التأمين، وهو  ومن بين الجزاءات المالية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها

وبموجبه تستطيع الإدارة اقتضاء قيمته ، اء يحمل في طياته اتفاقا سابقا على التعويض ومقدارهجز
الشروط، ويمثل التامين المودع دفتر لم ينص عليه في  أوبطريق التنفيذ المباشر، سواء نص 

وإذا كانت مصادرة التأمين ، لضمان التنفيذ الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاؤه
ما لم يتفق على غير ، فإنه لا يحق للإدارة مطالبة المتعاقد بالتعويض، د جبر الضرر كلهصق

فإنه يتعين على الإدارة إذا رأت أن ، اما إذا كانت قيمة التأمين لا تفي وحدها بجبر الضرر، ذلك
ترجع على المتعاقد المقصر بتعويض يجاوز مبلغ التأمين أن تثبت وقوع ضرر لها من جراء 

  .1ير المتعاقد يفوق في مقدراه قيمة التأمين المودعتقص

                                                             
، 1979دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة ، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة، رسالة هارون عبد العزيز الجمل  1

  . 97ص 
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وهو يقرر ضمان جدية ، والتأمين في العقود الإدارية نوعان الأول التأمين الابتدائي
مساهمة المتقدم بالعطاء في المشاركة في المناقصة، إضافة إلى الاطمئنان إلى ملاءته المالية 

ذ العقد إذا ما أرسيت المناقصة على عطائه وحتى لا وقدرته على التنفيذ وإلى سلامة نيته في تنفي
عتبر إيداع التأمين الابتدائي شرطا أساسيا يو، يسهل عليه سحب عطائه أو التعديل فيه بعد تقديمه

  .1لقبول النظر في العطاء
ويصادر هذا التأمين من قبل جهة الإدارة إذا لم يلتزم من رست عليه المناقصة بالبدء في 

والنوع الثاني من التأمين هو التأمين النهائي وهو ضمان لجهة الإدارة تتوقى به آثار  ،تنفيذ العقد
المسئوليات  الأخطار التي يرتكبها المتعاقد أثناء تنفيذ العقد الإداري أو يضمن لها ملاءته لمواجهة

ماته ومن ثم تستطيع مصادرته أثناء إخلال المتعاقد إخلالا جسيما بالتزا، الناتجة عن تقصيره
وتنظيم أغلب التشريعات أحكام كل من ، فسخ العقد أو التنفيذ على حسابهبصورة قد تؤدي إلى 

  نوعي التأمين في قوانين المناقصات والمزايدات.
إلا إذا كان مبلغ التعويض ، ولا يجوز الجمع بين جزاء مصادرة التأمين وجزاء التعويض

  .2رالأضراي حدود الفرق المتبقي لجبر لا يغطي الأضرار التي صادفتها جهة الإدارة وف
الغرامات وهي تعويضات اتفاقية منصوص عليها في وتلجاء الإدارة المتعاقدة إلى فرض 

، الهدف منها حث 3العقد، توقعها الإدارة على المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته التعاقدية
  المحددة في العقد. المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ التزاماته في المواعيد

من جراء تقصير  هاقد لحق والإدارة في هذه الحالة غير ملزمة بإثبات أن ضررا ما
عترض على يالمتعاقد في أداء التزاماته أو تحديد مقدار هذا الضرر، كما لا يستطيع المتعاقد أن 

على مقدارها  ويتوجب النص، توقيع الغرامة استنادا إلى عدم تناسبها مع الضرر الحاصل للإدارة
  .4وفي حالة عدم النص عليها لا تستطيع الإدارة فرضها، في العقد ذاته

المتضمن تنظيم  247-15وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من منه "  147الصفقات العمومية في المادة 

                                                             
 .426سابق، ص الع مرجالالعقود الإدارية وقوانين المزيدات والمناقصات، الكتاب الأول، ، ماهر أبو العينين 1

  .324، ص 9المجموعة، السنة  28/ 12/ 1963ق، تاريخ 8لسنة  1109حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  2
  .24، ص1993عبد البديع، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري (دراسة مقارنة)، بدون ناشر، محمد صلاح  3
مة التأخير في العقد وأثرها في تسيير المرفق العام في النظامين المصري والفرنسي (دراسة مقارنة )، انصر الدين بشير، غر 4

 .1998القاهرة،  رسالة دكتوراه، جامعة
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تحدد الأحكام  فرض عقوبات مالية دون، تنفيذها غير المطابق ال المقررة أوقبل المتعاقد في الآج
التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط 

  .1من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية 26المذكورة في المادة 
ة التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة تقتطع العقوبات المالي

  من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.
يعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة 

ير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخ ،المتعاقدة
  باستئنافها. في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو

وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض العقوبات المالية 
ك ذل بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة

  المصلحة المتعاقدة.
وفي كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخر، تحرير شهادة 

  "  إدارية.
  وسائل الضغط أو الإكراه.الفرع الثاني: 

الجزاءات الضاغطة هي جزاءات مؤقتة يقصد بها إرغام المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ 
وبالتالي فإنها ، ا في العقد بصورة صحيحة وفق الشروط والمواصفاتالتزاماته المنصوص عليه

وإنما تؤدي إلى حلول الإدارة أو الغير ( مورد أو مقاول آخر) مؤقتا محل المتعاقد ، لا تنهي العقد
يمكن توقيع تلك الجزاءات إلا في ظل وجود علاقة لا ذلكول، المقصر أو العاجز عن تنفيذ

ارة أو من حل محل المتعاقد المقصر في تنفيذ العقد بمثابة الوكيل عنه وتكون جهة الإد، تعاقدية
العناية التي تبذلها في أعمالها  ومن ثم فيجب عليها أن تبذل في تنفيذ الالتزام، في هذا التنفيذ

ويتم الشراء على حسابه أو التنفيذ ، مع بقاء المتعاقد الأصلي مسئولا أمام جهة الإدارة، الخاصة
  .2يتهعلى مسئول

                                                             

، المحدد لبيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشره. 2011مارس سنة  28في  أنظر القرار المؤرخ  1  
  . 525سابق، ص المرجع الأسس العامة للعقود الإداري، ال سليمان الطماوي،   2
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  وتكمن صورة الجزاءات الضاغطة في الآتي:

  .وضع المشروع تحت الحراسة -1
فسها بإدارة نأن تقوم جهة الإدارة بذلك ويقصد بهذا ما اخذ به المشرع المصري، و

ووضع المشروع تحت ، أو أن تعهد إلى حارس مؤقت تختاره، المرفق بدلا من المتعاقد الملتزم
إنما كل ما يترتب ، د الالتزام ولا إلى إسقاط حقوق الملتزم الأصليالحراسة لا يؤدي إلى فسخ عق

 وإذا كانت الحراسة نتيجة تقصير الملتزم، هو رفع يد الملتزم مؤقتا عن إدارة المشروع على ذلك
أما إذا أعلنت الحراسة بغير خطأ ، أي أن الخسارة تكون على عاتقه، فإنه يتحمل مخاطر الإدارة

  . 1فإنه لا يتحمل مخاطر الإدارة المالية، وة القاهرة أو خطأ الإدارةكحالة الق، الملتزم
ووضع المشروع تحت الحراسة نتيجة خطأ المتعاقد تفترض حتما وقوع خطأ جسيم من 
جانبه بحيث يعرض استمرار المرفق أو انتظامه للخطر، وتحدد الإدارة مدة وضع المشروع 

  تحت الحراسة.
  .التنفيذ على حسابهسحب العمل من المقاول و -  2

التزامات، عن  من يجوز للإدارة أن تجبر المتعاقد معها على تنفيذ العقد الذي أخل بما فيه
 ورغم أن هذا، طريق سحب العمل منه والحلول محله في إدارته أو أن تعهد به إلى غيره

إلا أنه رغم ، ذ صفة الضغط على المتعاقد لإجباره على تنفيذ التزاماتهخالإجراء إكراهي أو يأ
 ،حيث ترجع الإدارة بكل ما تكبدته من خسائر مالية على المتعاقد الأصلي، طابع ماليله  ذلك
كما ، شأن فإن الأمر يستلزم عدم إنهاء العقد أو فسخه واستمرار قيام الرابطة العقديةال هذا وفي

  .2ونفقتهأمام الإدارة بأن تتم العملية على حسابه  مسئولاأن المتعاقد الأصلي يظل 
إنما ، جزاءاللها التنفيذ على حساب  ثفي حكم حدي المصرية ولم تعتبر المحكمة الإدارية

وهو تنفيذ تقوم به الإدارة ، هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة
تنفيذ البنفسها على حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته بحيث يتحمل المتعاقد المقصر في 

حساب عقوبة عقدية الولا يعتبر التنفيذ على ، بفروق الأسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا
ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن ، توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر في التنفيذ

                                                             
 وما بعدها. 529ص ، مرجعنفس السليمان الطماوي،   1

الكويتي والمقارن، رسالة دكتوراه،  قانوند الإدارية في العبد االله نواف العنزي، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقو 2
 وما بعدها. 114، ص 2008جامعة الإسكندرية، 
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 اوقف هذسير المرفق العام ومنعا من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا ت
  .1المرافق

يعقبه إجراء آخر يتمثل في ، وإن سحب العمل من المتعاقد المقصر يمثل إجراء تمهيديا
  .2، حسب ما حدده قانون الصفقات العموميةالتنفيذ على الحساب

  تعاقد.مالشراء على حساب ال -3
لتزاماته حيث إذا تخلف المتعاقد عن تنفيذ ا، يرتبط هذا الجزاء في الغالب بعقود التوريد
وقد نظم المشرع المصري آلية الإجراءات ، بالتوريد تقوم الإدارة بالتنفيذ على حسابه ومسئوليته

  .3التي تتخذها جهة الإدارة في شراء على حساب المورد
جزاء يوقع عليه نتيجة تأخره في تنفيذ التزاماته في الموعد ، والشراء على حساب المورد

أن تمنح المورد مهلة  هذه الحالة حسبما تراه محققا للمصلحة العامةوللإدارة في ، المحدد بالعقد
أو أن تلجأ مباشرة إلى الشراء على حسابه ، إضافية للتوريد مع حقها في اقتضاء غرامات التأخير

سواء قيامها هي بالشراء أو تكليف مورد آخر للقيام ، ذلكإذا ما رأت أن مصلحة المرفق تقضي ب
  بالعملية. 

وتكون الإدارة بمثابة الوكيل عن ، ذا الإجراء لا ينهي العقد مع المورد الأصليكما أن ه
  .4ل العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصةذفتلتزم بأن تب، المتعاقد الأصلي في عملية الشراء

وتستطيع الإدارة القيام بهذا الجزاء حتى لو لم ينص عليه في العقد، ويعتبر إجراء وقتيا، 
كما ليس له أن يطالب بفرق الأسعار إذا ما كانت ، مورد المقصر كافة تكاليف الشراءويتحمل ال

  . 5الأشياء المشتراة من قبل الإدارة أقل سعرا مما هو متعاقد عليه

                                                             
. 5/ 9/  2005ق، جلسة 42لسنة  1055الطعن رقم و ، الدائرة الثالثة،9/ 5/ 2006ق، جلسة 36لسنة  3897لطعن رقم ا 1

المكتب الفني، لهيئة  2005 - 2007حكام المحكمة الإدارية العليا ( مجموعة القوانين والمبادئ القانونية، للمبادئ الهامة في أ
 . 654 - 656القضاء قضايا الدولة، 

     ، المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.2015ديسمبر سنة  19أنظر القرار المؤرخ في   2
  .1998لسنة  1367ت والمزايدات الصادرة بالقرار رقم حة التنفيذية لقانون المناقصالائ) من ال94راجع حكم المادة ( 3

  .539-538مرجع سابق، ص الأسس العامة للعقود الإدارية، السليمان الطماوي،  4

، 1975نظرية الجزاءات في العقد الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة فياض، محمد عبد المجيد   5
  .243- 242ص 
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  الفرع الثالث: الجزاءات الجنائية

من المسلم به أن القاعدة العامة تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فلإدارة 
فإذا كانت الإدارة تستطيع أن  ،قاعدة عامة لا تستطيع أن توقع على المتعاقد معها جزاء جنائياك

 لا يصل إلى حدذلك تضمن عقودها شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص فإن 
  .تضمين هذه العقود جزاءات جنائية

عها بعض الجزاءات الجنائية فإن الإدارة قد توقع على المتعاقد م ذلكوعلى الرغم من 
بوصفها سلطة عامة تستطيع أن توقع عليه لوائح الضبط، بما تحتويه بوصفها سلطة عامة منوط 

  .ماية النظام العامبها ح
والإدارة تمارس هذه السلطة تجاه المتعاقد وغيره من المواطنين في الحدود التي رسمها 

د ممارسة هذه السلطة، ومن ثم ليس لها أن القانون وواجب عليها أن تترفع عن الانحراف عن
  .ار المتعاقد على تنفيذ التزاماتهتستعمل هذه السلطات من أجل إجب

على مايلي" يلتزم  1998من قانون المناقصات العامة المصري لسنة  79وتنص المادة 
لتعاقد كما المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع ا

لا عن حفظ النظام بمواقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو ويكون مسؤ
  .الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول

الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي  مقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل لتفاديويلتزم ال
لإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة شخص آخر أو ا

دون تدخل الجهة الإدارية وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في 
  تنفيذها على نفقته. 

ومن ناحية أخرى ينص قانون العقوبات على تجريم بعض الأخطاء التي تتصل بتنفيذ 
مكرر من قانون  116ما تنص عليه المادة جرائم جنائية ومن ذلك  الإدارية واعتبارها العقود

" كل من أخل   1962لسنة  120المعدل بالقانون رقم  1937لسنة  58المصري رقم  العقوبات
عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو 

أو مع شركات المساهمة ويترتب  119مة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة أشغال عا
ضرر جسيم أو إذا أرتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن وتكون العقوبة على ذلك 
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الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها أضرار بمركز 
  .دي أو بمصلحة قومية لها"الاقتصاالبلاد 

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي عقد من العقود 
سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي تجاوز 

ره العلم بالغش أو الفساد لم يثبت أنه لم يكن في مقدو ما ذلكألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و
ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة ويعاقب بالعقوبات سالفة 
الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ 

  .لالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهما
الواردة في هذه المادة لا تطبقها الإدارة من تلقاء نفسها وغني على البيان ان العقوبات 

قواعد وإجراءات قانون  ذلكوإنما تخضع للنظام العام في تحريك الدعاوى الجنائية كما تقضى ب
  . 1الإجراءات الجزئية

 18المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات، الأمر رقم  02مكرر  16وتنص المادة 
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم "  1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام 

يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة 
) سنوات 10مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائياً أو لمدة لا تزيد عن عشرة (

) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة، ويجوز أن 5س (في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخم
  ".2يؤمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء

وبتالي فان حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها ثابت ومقرر، حتى وإن لم 
ينص عليه في العقد، لأن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء مستقلة عن نصوص العقد، ناتجة عن 

ه بنشاط مرفق عام ولا يجوز للإدارة التنازل عنه، وبإمكانها فرضه دون اللجوء إلى اتصال
  القضاء. 

حيث أن الجزاءات المالية تتميز بأنها ذات صفة مالية يمكن توقيعها مع استمرارية العقد 
ما  المبرم بين الطرفين بالتنفيذ، كما تتميز بأنها مرنة بحيث يمكن تخفيضها على المتعاقد في حالة

                                                             

. 298، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص جابر جاد نصار 1
  

).14ص 84.(ج.ر2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06أضيفت بالقانون رقم   2  
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إذا كان تقصيره نتيجة سبب خارج عن إرادته، كما قد يبقى تأثيرها بعد إنهاء العقد كما في 
  المطالبة بالتعويضات بعد فسخ العقد. 

وسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات تخضع لرقابة القضاء اللاحقة، وتعد الرقابة وسيلة 
ء ومنعها من الانحراف بالسلطة، وأن ضمان للمتعاقد، يراقب فيها سلطة الإدارة في توقيع الجزا

حق المتعاقد في الطعن في قرارات توقيع الجزاءات الصادرة من الإدارة مكفول قانوناً ولا نزاع 
  .  1فيه، لأنه من النظام العام وبالتالي أي شرط يخالفه يعد باطلاً

   

                                                             

، 2017ئوميد أحمد محمد، التنظيم القانوني للجزاءات المالية في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،سنة  
.183ص 1  
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  الفصل الثاني: جرائم ومنازعات الصفقات العمومية وكيفية إنتهائها.
- 15هذا الفصل جرائم الصفقات العمومية ومنازعاتها في نطاق المرسوم الرئاسي  يعالج

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومن منطلق أن عملية إبرام  247
ن غالبية الجرائم الماسة بمبادئ الصفقات العمومية يتم أالصفقات العمومية تخضع لعدة مراحل إذ 

 دول والهيئات والمنظّمات الدوليةسارعت مختلف ال ذلكء هذه المرحلة (الإبرام)، لارتكابها أثنا
مكّن من التقليل من الفساد في مجال ومن بينها الجزائر إلى العمل على إيجاد آليات وسبل تُ

الصفقات العمومية حتى وصل بهم المطاف إلى إدراج المبادئ الخاصة بالصفقات العمومية 
اصة بمكافحة الفساد ومحاربته بغية تشديد الرقابة على احترام هذه المبادئ من ضمن قوانينها الخ

وإضافة للمساس بهذه المبادئ من جهة أخرى، جهة، وتسليط عقوبات وجزاءات على كل محاولة 
إلى ما سبق ذكره فيتناول هذا الفصل أيضا كيفيات تسوية منازعات الصفقات العمومية، في ظل 

، والذي جعل التسوية الودية هي الأصل في 247-15ها المرسوم الرئاسي الأحكام التي جاء ب
سنتناول في هذا الفصل ذلك تسوية منازعات الصفقات العمومية ومع بيان أشكالها وإجراءاتها، وك

  .وبيان أنواعها وإجراءاتها كيفية إنتهاء الصفقة العمومية،
ث مباحث أعالج جرائم الصفقات انطلاقا مما ما تقدم ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى ثلا

 منازعات الصفقات العمومية وإجراءات تسويتها، وأتناول موضوع )ولالأالمبحث (العمومية في 
بتفصيل على  ذلكو )المبحث الثالث(وأختمها بنهاية الصفقات العمومية في  ي)،المبحث الثان(في 

  النحو الآتي :

  المبحث الأول: جرائم الصفقات العمومية 
تعلق تالتي  من المبادئجملة ب جاء 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06 لقانونإن ا

منه واضحة صريحة بقولها: "يجب أن  09حيث جاءت المادة  ،بالوقاية من الفساد ومكافحته
تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة 

  ية.الشريفة وعلى معايير موضوع
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بإجراءات إبرام ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة 
  .الصفقات العمومية

  .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء •
  .قات العموميةمعايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصف •

  رام الصفقات العمومية".ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إب •

من المادة أعلاه يبدو أن المشرع شدد في التذكير بأهم مبادئ الصفقات العمومية، مركزا 
  وقواعد المنافسة الشريفة.، على مبدأ الشفافية في الإجراءات وعلانية المعلومات

د ار معايير موضوعية ودقيقة لانتقاء المتعامل المتعاقيكما ألح النص على ضرورة اخت 
للمتعهد بحق الطعن بكل أشكاله في حال عدم تطبيق ذلك في كل عملية تعاقدية واعترفت المادة ك

  . 1الإدارة لقواعد إبرام الصفقة العمومية
، منه تحديدا 06وفي المادة  247-15تم تكريسها في المرسوم الرئاسي  وهاته المبادئ

والدليل أن المشرع كما رأينا جعل  فمبدا شفافية الصفقة العمومية مكرس في المرسوم الذكور
 سابقة الذكر. 39الأصل في طرق الإبرام هو أسلوب طلب العروض وهذا ما نصت عليه المادة 

وحتى الإعلان ، وأسلوب طلب العروض يقتضي الإعلام والنشر عن طريق الصحافة
الإدارة  حرص المشرع على ذكر لغته وبياناته بالتفصيل والتدقيق، وحرص المشرع على إلهام

حضير عروضهم يتناسب تباختبار معايير موضوعية للمنافسة وأن منح المتعهدون أجلا معقولا ل
  .وطبيعة الصفقة

أن فتح الأظرفة ، ولعل من أهم آليات تكريس مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية
ح الأظرفة وتقييم لجنة دائمة هي لجنة فت دالخاصة بالعروض المتنافسة يتم بطريقة علنية على ي

ويحضر هذه الجلسة المتعهدون أنفسهم أو وکلاء عنهم بعد أن يتم إعلامهم مسبقا ، العروض
  .ذلكب

                                                             

.68متعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومية الجزائري، المرجع السابق، ص محمد خرفان، إختيار ال  1
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وسنقسم هذا المبحث جرائم الصفقات العمومية إلى مطلبين سنتناول قانون مكافحة الفساد 
  .ني )(المطلب الثاوجرائم الصفقات العمومية  ،(المطلب الأول) في الصفقات العمومية

  المطلب الأول: قانون مكافحة فساد الصفقات العمومية

قدمت مؤسسة البنك العالمي تعريفا للفساد ونصت على أنه ''إستحدام الوظيفة العامة 
عرف الفساد على أنه تعمد مخالفة مبدأ التحفظ، أو هو الحرص ذلك وك 1"،لتحقيق منافع خاصة

الأطراف بهدف الحصول على مزايا شخصية أو  على تطبيق قواعد العمل في التعامل مع كافة
الإطار الدولي لجرائم الفساد في ومجال  ،وسنفسم هذا المطلب إلى فرعين، 2مزايا لذوي الصلة
(الفرع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة  01-06)، القانون  (الفرع الأولالصفقات العمومية 

  . الثاني )
  ئم الفساد في ومجال الصفقات العمومية الفرع الأول: الإطار الدولي لجرا

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة  09المادة  نصت
الأساسية لنظامها القانوني بالخطوات اللازمة  للمبادئتقوم كل دولة طرف وفقا  " للأمم المتحدة
لتنافس وعلى معايير موضوعية في اتخاذ شتراء مناسبة تقوم على الشفافية واإلإنشاء نظم 
وتتناول هذه النظم التي يجوز أن ، تسم ضمن جملة أمور بفاعليتها في منع الفسادتالقرارات و

  : تراعي في تطبيقها قيم جدية مناسبة أمورا منها

المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء بما في ذلك  توزيع المعلومات المتعلقة أ/
العقود  بإرساءت إلى المشاركة في المناقصات والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بالدعوا

  توزيعا عاما مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها.

                                                             
، الفساد الاقتصادي، مدخل إلى المفهوم والتجليات، دراسات اقتصادية، دورية تصدر عن مركز البصيرة ىطفيبشير مص 1

 .10، ص 2005، جويلية 06للبحوث والدراسات الإنسانية، الجزائر، العدد

م الرشيد ومحاربة الفساد وتأثيرهما في نجاح الإصلاح والتنمية، دراسات اقتصادية، دورية تصدر عن مركز الحك قانة زكي، 2
 .125، ص 16، الجزائر، العدد2010البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، جويلية 
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العقود  وإرساءالاختيار  معايير ونشر شروط المشاركة بما في ذلك بإقرارالقيام مسبقا  /ب
 صة..."..وقواعد المناق

شر توان، من المادة أعلاه يتضح أن الفساد المالي صار اليوم ظاهرة عابرة للقارات
، ويشهد الفساد المالي تمركزا في مجال الصفقات العمومية، وجودها في كل الدول بنسب متفاوتة

ه في تتعلق بالتعاقد وكيفيات المبادئمن الاتفاقية المذكورة لتؤسس جملة من  09لذا جاءت المادة 
ومحاولة ضبطه على نحو يكرس شفافية الصفقة وحرية الوصول ، مجال الصفقات العمومية

وإعداد المعايير الدقيقة والواضحة والمعلنة لاختيار  والمساواة بين العارضين، للطلبات العمومية
فساد وغيرها من الإجراءات بما يحقق في النهاية الوقاية من ال، المتعامل المتعاقد والكشف عنها

  .1وحماية المال العام
  :على ما يلي 2016ل الدستوري لسنة من التعدي 202نصت المادة و

وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى ، تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  .2تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والماليةو رئيس الجمهورية

، ص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليميناستقلال هذه الهيئة مضمون على الخصو
ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو 

  .التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته
ملة للوقاية من الفساد، تتولى الهيئة على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شا: 203المادة 

اهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات نزتكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس ال
  والمساهمة في تطبيقها.، والأموال العمومية

                                                             

.74ري، المرجع السابق، صمحمد خرفان، إختيار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومية الجزائ  1
  

2
مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك  تجسدت  

والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  2004أبريل  19بتاريخ  128-04سي ئاوهنا بمقتضى المرسوم الر 2003أكتوبر  31بتاريخ 
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  2006فبراير  20رخ في مؤال 01-06القانون بيقا لهذه الاتفاقية صدر . وتط204لسنة  2

-04- 10الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بتاريخ  إتفاقيةكما صادفت على  ،2006لسنة  14الجريدة الرسمية عدد 
  .2006لسنة  24الجريدة الرسمية عدد 2006
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ا المتعلقة بالوقاية من تهترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطا
  .التوصيات المقترحة عند الاقتضاء، والتي سجلتها في هذا المجال والنقائص، الفساد ومكافحته

    تهالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافح 01-06الفرع الثاني: قانون 

نظراً لانتشار الفساد في دول العالم، لجأت مختلف الدول إلى تبنّي العديد من السياسات 
شيه في مختلف المجالات والميادين، وعلى بعد تفذلك و ،الرامية إلى التخفيف من حدة انتشاره

مختلف الأصعدة والمستويات فقامت هذه الأخيرة بسن قوانين واتفاقيات وضعية، منها اتفاقية 
128-04الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

1.  
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06لقانون اإصدار  2006فبراير  20بتاريخ وتم 

مادة طالت كل جرائم الفساد ليس في قطاعات الدولة  73حيث احتوى القانون على ، ومكافحته
  .2وفي مجال الأحزاب السياسية، بل في مجال القانون الخاص، فقط

"كل شخص يشغل منصبا : مفهوم واسع للموظف العام بأنهبمنه  02وجاءت المادة 
أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان  تشريعيا أو تنفيذيا

مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو  اًتقؤممعينا أو منتخبا دائما أو 
  دميته".قأ

  ومن خلال هذا النص تتجلى نية المشرع في محاربة الفساد وهذا بتوسيع مجال التجريم.
وهو ، ق الأمر بالموظف بالمفهوم السائد والمكرس في قانون الوظيفة العامةفلا يتعل 

بل هناك مفهوم واسع للموظف من منظور قانون ، ينمفهوم اصطلاحي كلاسيكي وخاص أو تق
وفي السلطة ، شمل العاملين في البرلمان وفي السلطة التنفيذيةيالوقاية من الفساد ومكافحته 

ومن حصل ، ويشمل الدائم والمؤقت، ن على الصعيد الوطني أو المحليويمتد للمنتخبي، القضائية

                                                             
المتضمن  2004 - أفريل– 25، المؤرخة في 26، ج.ر العدد2004 -أفريل -19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي  1

 المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد بتحفظ.

  .12 ص، 2012سنة كرة، س، الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، جامعة بعباسزواوي    2
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اتسع نطاق ذلك وب، م الرتبةيهعلى أجر ومن لم يحصل على أجر، ولا يهم الأقدمية كما لا 
  .1التجريم من باب الوقاية من الفساد

 وجريمة، وحمل قانون الوقاية من الفساد جرائم عديدة كجريمة رشوة الموظفين العموميين
وجريمة الغدر وجريمة الإعفاء  ،اختلاس الممتلكات أو استعمالها على نحو غير شرعي

د خوجريمة أ ،وإساءة استعمال الوظيفة، وجريمة استغلال النفوذ، والتخفيض من الضريبة والرسم
وجريمة عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب، وجريمة ، الفوائد بصفة غير قانونية

وجريمة تلقي الهدايا وجرائم أخرى كثيرة ومتنوعة امتدت أيضا للقطاع ، المشروع غير الإثراء
  .2خص جانب التمويل الخفييالخاص ومست الأحزاب السياسية فيما 

وعقب صدور هذا القانون صدرت بعض المراسيم التطبيقية له منها المرسوم الرئاسي 
وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق بالهيئة ال 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06-413

المتضمن  2006نوفمبر 22المؤرخ في  414-06والمرسوم الرئاسي  ،وتنظيمها وكيفيات سيرها
 2006نوفمبر  22المؤرخ في  415-06والمرسوم الرئاسي  ،نموذج التصريح بالممتلكات

  المتضمن كيفيات التصريح بالممتلكات.
بير للقضاء على الفساد، سواء تعلق الأمر بالفساد بصفة وحمل هذا القانون العديد من التدا 

  عامة أو في الصفقات العمومية بصفة خاصة.
  ومن أهم هذه التدابير:

 مراعاة بعض القواعد في توظيف مستخدمي القطاع العام ومن ذلك:

 .دئ النجاعة والشفافية في التوظيفاحترام مبا •

 ثر عرضة للفساد.الحرص على تكوين أصحاب المناصب التي تكون أك •

 تخصيص أجر ملائم وتعويضات كافية لذوي المناصب التي تكون أكثر عرضة للفساد. •

                                                             

.192، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، المرجع السابق ص عمار بوضياف  . 
1
  

2
  .171المرجع السابق، ص ، ، الفساد الإداري في مجال الصفقات العموميةعباسزواوي   
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تكريسا لمحاربة ذلك التصريح بالممتلكات الذي ألزم به جميع موظفي السلطات الثلاث، و •
 .ى جميع المستويات دون استثناءالفساد عل

 وضع مدونات وقواعد سلوك الموظفين العموميين. •

 .ؤولية في تسيير الأموال العموميةنية والمسالعقلا •

 الشفافية في التعامل مع الجمهور. •

 تمكين فعاليات المجتمع المدني من المساهمة في مكافحة الفساد. •

 إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. •

 إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد. •

د من المبادئ والقواعد الواجب وبخصوص الصفقات العمومية نص هذا الأخير على العدي
احترامها أثناء إبرام الصفقات العمومية، وهو ما يعتبر شيئا جديدا طالما أن قانون الفساد يتبنى 

  .1مبادئ هي في الأصل من اختصاص القانون الإداري
أسس ومبادئ ينبغي مراعاتها على وجه الخصوص  05منه على  09،2ونصت المادة 

  وهي:
 ت المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية.عقلانية المعلوما •

 الإعداد المسبق لدفاتر الشروط. •

 .زاهة عند إبرام الصفقات العموميةإدراج التصريح بالن •

 .بإبرام الصفقات العموميةمعايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة  •

 العمومية.ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات  •

                                                             
1
يمة، الجزائر، خالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الخلدونية، القبة القد  

  . 12بدون سنة نشر، ص 
– 01، المؤرخة في 50، ج.ر العدد2010 -أوت– 26، المؤرخ في 05-10من الأمر  02المتممة بموجب المادة  09المادة  2

المتعلق بالوقاية من  8/3/2006، المؤرخة في 14ج.ر العدد 20/2/2006المؤرخ في  01-06، المتمم للقانون 2010 - سبتمبر
 مكافحته.الفساد و



$���# "�� ا����� ا�������                                              ��� ـــــا�! ا� �ب  

 
294 

ا مبدأ كرس حماية مبادئ إبرام الصفقات العمومية ولا سيم 01-06تالي، فإن القانون الوب
  .الشفافية في إبرام الصفقة

  المطلب الثاني: جرائم الصفقات العمومية

لا يمكن الحديث عن احترام مبادئ إبرام الصفقات العمومية دون وجود عقوبات ردعية 
  .المساس بهذه المبادئ ول له نفسهفي حق كل من تس

نص على العديد من الجرائم والجزاءات في مجال  01-06فإن القانون  ذلكوتكريسا ل 
بتجريمه بعض التصرفات والأفعال الماسة بمبادئ إبرام الصفقات  ذلكالصفقات العمومية و

روع العمومية، حيث سنتناول في هذا المطلب جرائم الصفقات العمومية وسنقسمه إلى ثلاثة ف
، وجريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية (الفرع الأول)جريمة الامتيازات الغير مبررة 

على النحو ، (الفرع الثالث)، وجريمة الرشوة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية (الفرع الثاني)
  :الآتي

  الفرع الأول: جريمة الإمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية. 

" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات  مايلي 01-06من القانون  26ادة نصت الم
  .دج 1.000.000إلى  200.000وبغرامة من 

كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو  -1
ازات غير يامت إعطاءالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض ذلك ملحقا مخالفا ب
  مبررة للغير.

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل  -2
شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

ادية المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتص
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات 
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ها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية جل الزيادة في الأسعار التي يطبقالمذكورة من أ
  .المواد أو الخدمات أو أحال التسليم أو التموين"
العقوبة اللازمة على كل عون من  بإلحاقلمشرع من النص أعلاه يبدو واضحا تشدد ا

وحدد النص مدة الحبس من سنتين إلى  ،لجريمة الامتياز غير المبرر ارتكابهأعوان الدولة ثبت 
  ة.ندج، وهذه ليست بالعقوبة الهي 1.000.000إلى  200. 000كما حدد الغرامة من سنوات، 10

مما مراجعته، د أو التأشير عليه أو وامتد نص التجريم والعقاب لكل من قام بإبرام عق
 يؤكد حرص المشرع على تحمل المسؤولية الجزائية لكل طرف ساهم في العقد أو الصفقة إبراماً

  . أو مراجعة أو تأشيرة

ويشمل ، ريم ليشمل العقد وجاء بصورة مطلقة كما يشمل الصفقة العموميةجوامتد نص الت
حكام التشريع والتنظيم في مرحلة الإبرام تعرض فمن ثبت خرق أ، الملحقذلك وك، الاتفاقية

  الفاعلون للعقوبات اللازمة والمحددة قانونا.
ومن جهة ثانية شمل العقاب كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص 
حين ثبوت ارتكابهم لفعل الاستفادة من سلطة وتأثير نفوذ أعوان الدولة من أجل الزيادة في 

  .1المصلحة الخاصة من أجل التعديل في نوعية المواد والخدمات بما يحقق لهم الأسعار أو
  الفرع الثاني: جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية

تعتبر جريمة المحاباة من أهم وأخطر الجرائم الواقعة في مجال الصفقات العمومية، كما 
دولة، ذلك أن المؤسسات التي أنشئت أنها عرض من الأعراض الدالة على وجود خلل في إدارة ال

لتنظيم العلاقات بين المواطنين والدولة تُسخر بدلا من ذلك في الإثراء الشخصي للموظفين 
  .2العموميين وفي توفير الامتيازات للفاسدين

                                                             
زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي  1

   .83، ص2012_2011مرباح، ورقلة، سنة 
.129سابع، صنبيلة رزقي، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد ال  2  
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من قانون مكافحة  01فقرة  26هي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة و 
  الفساد.

ريمة عن جريمة الرشوة وجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين حيث وتتميز هذه الج
أنها مرتبطة بالصفقات العمومية فقط، إذ لا يمكن تصور وجود هذه الجريمة فيما عدا الصفقات 

  .1العمومية
على أن صفة الجاني تتجلي في  02المعدلة سالفة الذكر فقرة  26حيث نصت المادة 
  فقرة ب. 02جاءت به المادة  الموظف وفقا للتعريف الذي

عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو  ذلكويتمثل في منح امتياز للغير عمدا و
ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين 

  .2وشفافية الإجراءات
م تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق والنشاط أو السلوك الإجرامي يتمثل في إبرا

مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والغرض منه إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإذا 
  .3استفاد الجاني من هذه الامتيازات جاز أن يكون العمل رشوة

د تعتبر جنحة المحاباة جريمة قصدية تتطلب توافر القص 01فقرة  26ومن خلال المادة  
الجنائي العام والخاص المتمثل في إعطاء امتيازات للغير، مع العلم أن هذه الامتيازات غير 

  .4مبررة
على أن: الجزاء المقرر لجنحة المحاباة هو الحبس من  01المعدلة فقرة  26ونصت المادة 

دج، وفيما يخص الشخص  1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من  10سنتين إلى 
التي نصت على أنه: ''يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا  53ي، فإنه وفقا للمادة المعنو

                                                             

.21خالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون الفساد ومكفاحته، المرجع السابق، ص   1
  

 2011 -أوت– 20المؤرخة في  44، ج.ر العدد2011 - أوت– 02، المؤرخ في 14-11المعدلة بموجب القانون  26المادة  2
  السالف الذكر. 01- 06يعدل ويتمم القانون 

 .142، ص 2011، 11بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، الطبعة أحسن 3

.143أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص   4
 



$���# "�� ا����� ا�������                                              ��� ـــــا�! ا� �ب  

 
297 

عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات''، 
من قانون العقوبات نجد أنه يعاقب بـ: غرامة من  1 01مكرر  18وبالرجوع إلى نص المادة 

ات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب مرة إلى خمس مر
  على الجريمة.

  الفرع الثالث: جريمة الرشوة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية
تعتبر الرشوة من أقدم وأخطر الجرائم المرتبطة بالأموال والمصالح العامة، وذلك لما 

  .2ير عليه المرافق العامةتشكله من مساس لمبدأ من أهم المبادئ التي تس
عرفت الرشوة بأنها ''وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه و

إياها بشكل مباشرة أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر 
ويعتبر ، 3'' الموظّف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية ذلك يقوم 

  .4الاتّجار بالوظيفة جوهر جريمة الرشوة
وتقسم الرشوة إلى: رشوة إيجابية ورشوة سلبية، فالعرض من جانب الراشي يكون الرشوة 

المعدل  01-06ونص القانون ، 5الإيجابية، والقبول من جانب المرتشي يكون الرشوة السلبية
 ،نوان الرشوة في مجال الصفقات العموميةتحت ع 27والمتمم على جريمة الرشوة في المادة 

بمناسبة تحضير أو ذلك وتتجلى الرشوة بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها و
  :تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم إجراء مفاوضات بقصد إبرام أو

  .الدولة •

                                                             
 1966 -جوان– 11، المؤرخة في 49، ج.ر العدد1966 - جوان– 08، المؤرخ في 156-66من الأمر  01مكرر  18المادة  1

 ات المعدل والمتمم.المتضمن قانون العقوب

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ملتقى وطني حولة حوكمة  01-06نصيرة بوعزة، جريمة الرشوة في ظل القانون   2
   جامعة محمد خيضر بسكرة. 2012ماي 07- 06الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 

 .50، ص 2012الدولي وسبل مكافحته، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية،  مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي 3

 .69، ص 2006، جويلية 13خالف عقلية، الحماية الجبائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، العدد 4

 .06ت، ص جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، بيرو 5
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  .الولاية •

  .البلدية •

عمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسة ال •
  .المؤسسة العمومية الاقتصادية -

  .الهيئات الوطنية المستقلة •

  المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. •

  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. •

  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني. •

لسلوك الإجرامي  في جريمة الرشوة في قبض أو محالة قبض أجرة أو منفعة مهما ويتبن ا
يكن نوعها، وتتطلب جريمة الرشوة في الصفقات العمومية أن يقوم الموظف بقبض أو محاولة 
قبض أجرة أو منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو 

27هيئات المذكورة في نص المادة ملحق باسم الدولة أو ال
1.  

حيث شدد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من حيث الجزاء المقرر لهذه الجريمة مقارنة 
مع العقوبة المقررة لكل من جريمة المحاباة وكذا جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين فوفقا 

  :2قرر لهذه الجريمة هومن قانون مكافحة الفساد، فإن الجزاء الم 27لنص المادة 
دج،  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10الحبس من 

دج  10.000.000دج إلى  2.000.000وبخصوص الشخص المعنوي فإنه يعاقب بغرامة من 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ونص المادة  53طبقا لنص المادة ذلك و

  .ن قانون العقوبات المعدل والمتممم 01كرر م 18

                                                             

.28خالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون الفساد ومكفاحته، المرجع السابق، ص   . 
1
  

.156حسين مبروك، تنظيم الصفقات العمومية، مع النصوص التطبيقية والنصوص المكملة، المرجع السابق،   2  
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من القانون  35المادة بالنسبة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  نص المشرع  في  أما
  :ما يلي 06-01

دج إلى  200.000"يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  
ا بعقد صوري وإما عن دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقي إما مباشرة وإم 1.000.000

طريق شخص آخر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي 
من يكون مكلفا  ذلكوك ،يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية
وهكذا ، کانت"ه فوائد أيا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ من

جرم المشرع فعل الحصول على فوائد نتيجة إبرام مناقصة أو مزايدة وهذا من جانب من ثبت 
  .1وقت ارتكابه للجريمة تمتعه بالصفة القانونية كونه مديرا أو مشرفا بصورة كلية أو جزئية

  المبحث الثاني: منازعات الصفقات العمومية وإجراءات تسويتها
بطة التعاقدية إحدى الوسائل الهامة التي تلجأ إليها الإدارة في تنفيذ مشاريعها الراإن  

تدخل المشرع معترفا للإدارة  ذلكلأجل ، ولا تقل أهمية عن القرارات الإدارية 2اهوتسيير مرافق
، وبالنظر إلى الطابع التنموي للصفقة العمومية بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق أهدافها

ها تتعلق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع فيما يخص كون
منازعاتها طرقاً خاصة وأحكام مميزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعطل المشروع العام، ويطول 

وبما يلحق الضرر بجمهور ، تواصل وامتداد النزاع بما يؤثر سلباً على مبدأ الاستمرارية
  .مويةمن خدمات المرفق العام وبما يعطل تنفيذ المخططات التن المنتفعين

(المطلب الأول وسنقسم المبحث هذا إلى مطلبين نتطرق إلى منازعات الصفقات العمومية 

  .(المطلب الثاني ) الآلية القانونية للتسوية الودية لمنازعات الصفقات العموميةو ،)

                                                             
1
ة الرشوة، ماهيته، طبيعته، شروطه، آثاره، دار المطبوعات ياسر الأمير فاروق، الاعتراف المعفي من العقاب في جريم  

   .37، ص 2006الجامعية، الاسكندرية، 
مبدأ حرية المنافسة في المناقضات العامة، دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الكويتي، ، سعد محمد علي المري 2

العربية، مصر،  جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراساترسالة للحصول على درجة الماجستير في الدراسات القانونية، 
 .5، ص2004
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   المطلب الأول: منازعات الصفقات العمومية

ة كانت أو ينود الأخرى مدمما لا شك فيه أن الصفقات العمومية تختلف عن سائر العق
منازعاتها تجارية، إذ تخضع لأحكام خاصة سواء تعلق بإجراءات وطرق إبرامها وسريانها و

وبالرجوع إلى قانون  247-15من الرسوم الرئاسي  155و 153حيث وبالرجوع إلى المواد 
يمكن تقسيم منازعات الصفقات العمومية إلى قسمين  2008ارية لسنة الإجراءات المدنية والإد

  (الفرع الثاني ).ومنازعات تحدث أثناء التنفيذ  (الفرع الأول )وهما منازعات ناتجة عن الإبرام 
  الفرع الأول: منازعات ناتجة عن إبرام الصفقة العمومية

لأول ترفع أمام لجنة الصفقات تنقسم المنازعات الناتجة عن الإبرام إلى قسمين، القسم ا
ا أقر به وهو مللصفقة، ؤقت مالعمومية المعنية في شكل اعتراض أو تظلم عن إعلان المنح ال

زيادة على حقوق الطعن والتي تنص على:  82في المادة  247-15المرسوم الرئاسي 
ؤقت للصفقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على المنح الم

أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي 
  .1بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة

يجب على المصلحة المتعاقدة للسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة 
عن نتائج تقييم العروض  ي إعلان المنح المؤقت للصفقة،ف الصفقات العمومية المختصة أن تبلغ

  التقنية والمالية لحائز الصفقة المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة.
) أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المؤقت 10ويرفع الطعن في أجل عشرة (

العمومي أوفي الصحافة أو في بوابة الصفقات  للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل
. 247-15من المرسوم  184و 173العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة قي المادتين 

يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن  وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو
عاقدة أن تدعو، في إعلان المنح المؤقت صفقة، إلى يوم العمل الموالي. يتعين على المصلحة المت

   .المرشحين والمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة

                                                             

.119حسين مبروك، تنظيم الصفقات العمومية، مع النصوص التطبيقية والنصوص المكملة، المرجع السابق،   1  
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الطعن في حالة إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة، إلزام المصلحة المتعاقدة  -
  ها.التعهدين بقرارات أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام، المرشحين أو

أخذ بعين الاعتبار، عند دراسة الطعن، تاريخ استلامه الأول، إذا تم إرساله إلى لجنة  
لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية، الاتصال بمصالحها في  صفقات، عن طريق الخطأ.

هم ) أيام، ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبليغ03أجل أقصاه ثلاثة (
هذه النتائج كتابيا. في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها 
المؤقت، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام، 
المرشحين أو المتعهدين بقراراتها، ودعوة أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على مبررات 

) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة 03تصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (قراراتها، الا
وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد،  ،المذكورة أعلاه، لتبليغهم هذه النتائج كتابيا

توضح في إعلان المنافسة أو في رسالة الاستشارة، حسب الحالة، إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق 
) أيام، 10ويرفع الطعن في أجل عشرة ( ،، بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان عدم جدواهجراءللإ

  ابتداء من تاريخ استلام رسالة إعلام المرشحين أو المتعهدين.
إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات عن طريق الخطأ، يجب على رئيس هذه اللجنة أن  

ويأخذ بعين الاعتبار، عند  ذلكخبر المتعهد المعني بيعيد توجيهه إلى لجنة الصفقات المختصة، وي
يقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة ودراسة الطعن تاريخ استلامه الأول، 

وطلب العروض المحدود عند نهاية الإجراء. تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة 
  ) أيام المذكورة أعلاه.10أجل العشرة () يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء 15عشر (

ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطاعن. وفي حالة الطعن في المنح  
المؤقت للصفقة، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا 

ح المؤقت للصفقة الموافق ) يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المن30بعد انقضاء أجل ثلاثين (
 للأجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغ قراره،

 174و 173و 171وتجتمع في هذه الحالة، لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في المواد 
 بصوت استشاري.، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة  247-15من المرسوم الرئاسي  185و
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وبالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية 
، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو من هذا المرسوم 6المذكورة في المادة 

 القطاعية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية.
  ات العمومية المبرمة في إطار اتفاقيةوترفع الطعون الخاصة بالصفق

لجنة  من هذا المرسوم، لدى 10الإشراف المنتدب على المشروع المذكورة في المادة 
من المرسوم  184و 173الصفقات المختصة، في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 

15-247.  
ة ينظمها قانون منازعات تعرض أمام القضاء الإداري بعنوان دعوى إستعجاليالو 

  الإجراءات المدنية والإدارية .
   .المنازعات الناتجة عن الاختيار المبدئي أمام لجنة الصفقات العمومية – 1

فرض إجراء إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد  247- 15إن المرسوم الرئاسي 
ي واجب الالتزام به اليومية الوطنية، وفي النشرة الرسمية للصفقات العمومية وهو إجراء جوهر

  باب إضفاء الشفافية على إبرام الصفقات العمومية . وهذا من
 65ومن بين القواعد المكرسة لمبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية هو نص المادة 

 من نفس المرسوم  82، والمادة 1والتي أوجبت نشر الإعلان 247-15 من المرسوم الرئاسي
رست حق الطعن الناتج عن المنح المؤقت كإجراء أولي يخول الجهات والتي كالمذكورة أعلاه 

  بل إبرام الصفقة العمومية.قالمعنية ممارسة رقابتها 
بتقديم عروضهم من حقهم رفع تظلم أمام لجنة  اأصبح بإمكان المتعهدين الذين قاموذلك ول

رس هذه اللجنة رقابتها أيام من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت لتما 10الصفقات المعنية خلال 
  .2قبل توقيع الصفقة من جانب الجهة المختصة وتصدر رأيها في الطعن

                                                             

.79حسين مبروك، تنظيم الصفقات العمومية، مع النصوص التطبيقية والنصوص المكملة، المرجع السابق،   1  
المرجع السابق. 247_15من المرسوم الرئاسي  82أنظر نص المادة   2
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وبالنظر إلى هذه الضمانات يبين لنا أن المشرع كفل حقوق المتعهدين وأجبر الإدارة على 
 العمل في إطار الشرعية والوضوح بما يكفل مبدأ المساواة بين المتنافسين ويبعد الإدارة عن كل

  .ة للتحيز لطرف متنافس أو آخرشبه
وتقوم هاته اللجنة بدراسة الطعن المرفوع أمامها وعلى من رفع الطعن إثبات وجه خرق 

  .تمييز بين المتنافسينالقانون أو التنظيم أو صورة ال
يوم للجنة الصفقات المرفوع أمامها التظلم من يوم إنتهاء الأجل  15ويحدد القانون مدة 

ويبلغ هذا القرار  247-15من المرسوم الرئاسي  82م طبقاً لنص المادة المحدد لرفع التظل
  .1لم أو الطاعن والمصلحة المتعاقدةللمتظ

وهذا الإجراء يتماشى والقواعد المقررة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته خاصتاً تلك 
العمومية فإن عرض الأمر على لجنة الصفقات  ذلكمنه، وك 09المنصوص عنها في المادة 

  يسهل في سرعة البث في المنازعات خاصة وان المدة الزمنية محددة ولا يمكن تجاوزها .
 .الإبرام أمام القضاء الإستعجالي منازعات -2

مادتين لمنازعات الصفقات  09-08المدنية والإدارية  تلقد خصص قانون الإجراءا
الصفقات العمومية وجاء في المادة العمومية أثناء مرحلة الإبرام  بعنوان الإستعجال في إبرام 

" يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو  946
  المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.

رره من ومن له مصلحة في إبرام العقد يمكنه أن يخطر الجهات المعنية وذلك بسبب تض
  هذا التجاوز.

وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية 
  أو مؤسسة عمومية محلية.

                                                             

.120حسين مبروك، تنظيم الصفقات العمومية، مع النصوص التطبيقية والنصوص المكملة، المرجع السابق،   1  
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يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد ويمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب 
  يجب أن يمتثل فيه. في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي

  ويمكن لها أيضاً الحكم بغرامة تهديدية  تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.
 20ويجوز لها وبمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة 

  يوماً.
وهاته الأحكام تعود لعدة أسباب فرضت على المشرع تقنينها ومن بين هاته الأسباب 

  لآتي: ا
تنامي ظاهرة الإخلال بقواعد المنافسة والإشهار فيما خص الصفقات العمومية بالتحديد كشكل  •

  الإدارات العمومية.د من يدعالمن أشكال الفساد في 
الشفافية وحماية العارضين في مرحلة جد  مبدأة المشرع في توفير أقصى ضمانات برغ •

 . الإبرامحساسة هي مرحلة 

للطرف المعني صاحب  المشرع أجاز السالفة الذكر يتبن أنه من خلال نص المادة
لال أحد الإدارات المتعاقدة بقواعد خالمصلحة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في حال إ

فهذه  مؤسسة محليةبيجوز للوالي رفع ذات الدعوى إن تعلق الأمر  ذلكالإشهار والمنافسة. وك
  .1لاستعجالا الحالة تدخل بقوة القانون ضمن حالات

ة في الإخلال بالامتثال ببستوفي هذه الحالة يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر الإدارة الم
ها العمل ضمن أجل تحدده المحكمة، ويمكن لها أن تأمر بدفع غرامة بوالتقيد بالنصوص الجاري 

لعقد إلى تسري من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح، كما يمكنها أن تأمر بتأجيل إمضاء ا تهديديه
  .مام الإجراءاتتغاية إ

) يوما تسري 20"تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين (: 947المادة نص وجاء في 
  ."من هذا القانون  946من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

                                                             
1
 يطليجة، دار النشر والإداري المدنيةت ءقانون الإجراضوء  كلوي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على  

  .130ص ، 2012برج بوعريريج، الجزائر، 
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ها ورغم المزايا العديدة التي يحقق، للمنازعة الإدارية لاستعجالياوهو ما يؤكد الطابع 
ن هذا التوجه انتقده البعض لأنه اإلا ، الصفقة اللجوء للقضاء الاستعجالي لاسيما في مرحلة إبرام

  .1 يخول القاضي الاستعجال صلاحيات واسعة

للسلطات قاضي بوضوح من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  946أشارت المادة و
لقضية الاستعجالية المتعلقة بخرق قواعد التي تتمتع بها المحكمة الإدارية بخصوص ا الاستعجال

  : الإشهار والمنافسة ويمكن تلخيصها في

كأن نتصور أن إدارة ما نشرت إعلان ، أن تأمر الطرف المعني بالامتثال لالتزاماته -1
هنا يجوز للمحكمة ، أو لم تنشرها بلغة أجنبية واحدةاثنين، طلب العروض في جريدة واحدة بدل 

 247-15من المرسوم الرئاسي  65المعنية باستيفاء إجراءات النشر طبقا للمادة أن تأمر الإدارة 
عترف المشرع للقاضي الإداري بسلطات لم تكن مكرسة في اذلك وب، للامتثال لاًجوتضرب له أ

وحسم الجدل بخصوص القيود الواردة على هذه السلطة تحت  1966ظل القانون القديم لسنة 
  .2 قاضي الإداري أوامر للإدارةعنوان عدم جواز توجيه ال

لا للامثال وفي حال إنقضاءه لها أن تحكم جتأمر المحكمة الإدارية الطرف المخل وتحدد له أ _ 2
وهذه لا شك وسيلة  ،المحدد في الأمر الاستعجالي تسري من تاريخ انقضاء الأجل تهديديهبغرامة 

  .هار وتطبيق مبدأ الشفافيةة والإشلقواعد المنافس ثالتالامر الإدارة على بضغط لج

يمكن للمحكمة أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية استفاء كل الإجراءات، وحدد النص _ 3 
  أجلا أقصى بعشرين يوما.

                                                             
1
  .139عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، المرجع السابق، ص   

2
دراسة مقارنة مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، كلية  ،طو، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري لأوامر للإدارة سشهرزاد قو  

  .وما بعدها 94، مر 2010والعلوم السياسية، الحقوق 
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  منازعات تحدث أثناء التنفيذالفرع الثاني: 

إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومية هو تنفيذها إذ يترتب عليها مجموعة من 
قوق والالتزامات سواء بالنسبة  للمصلحة المتعاقدة أو للمتعاقد معها، ولكن في بعض الأحيان الح

يتعثر هذا التنفيذ إما بسبب تخلف ركن من أركان الصفقة العمومية، أو عدم مشروعيتها، مما 
يؤدي إلى الطعن فيها بالبطلان من قبل أحد المتعاقدين أمام القاضي الإداري أو عدم تنفيذ 

مصلحة المتعاقدة للالتزامات المحددة بموجب العقد، أو في النصوص القانونية مما يؤدي إلى ال
طلب فسخ الصفقة بناء على طلب المتعاقد معها، ليقوم القاضي الإداري المختص بالفصل في هذا 

و النزاع الذي نتساءل عن السلطات التي يتمتع بها من اجل إقرار هذا البطلان سواء كان نسبياً أ
عن الآثار المترتبة عن هذا البطلان بالنسبة للمتعاقدين، إضافة إلى السلطات التي ذلك   مطلقاً وك

 الحالات التي يعتمد عليها ذلكالعمومية وك بها القاضي الإداري من أجل فسخ عقد الصفقةيتمتع 
  .هذا الأخير من أجل الحكم بالفسخ

ليها مجموعة من السلطات والامتيازات نعقدت الصفقة العمومية صحيحة ترتب عأما إذا ا
الإدارية، التي تجعل مركز المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها غير متساوي الحقوق والالتزامات 
المتقابلة، إلا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن مصلحة المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة غير محمية قانونا، 

جل حماية حقوقه من تعسف هذه الأخيرة في استعمال إذ له أن يلجاء إلى القاضي الإداري من أ
  .1وتقريرها على أُسس وضوابط قانونيةسلطاتها 

: والتي نصت على " 247- 15من المرسوم الرئاسي  153وبرجوع إلى نص المادة 
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول 

المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل يجب على  ،بها
   :ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي

  .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين •
  .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة •

                                                             

النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية، لمنظومة الصفقات العمومية، المرجع السابق.   1  



$���# "�� ا����� ا�������                                              ��� ـــــا�! ا� �ب  

 
307 

  أسرع وبأقل تكلفة. الحصول على تسوية نهائية  •
وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات 

يجب على المصلحة المتعاقدة أن من هذا المرسوم و 154المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 
مام تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات هذا قبل كل مقاضاة أ

ويجب على اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي  ،العدالة
ومنصف، حسب الشروط المذكورة أعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات والمطروحة 

يجب أن لا يكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة و ،أمامها
ويخضع لجوء المصالح المتعاقدة، في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ  ،المعنية

الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، إلى هيئة تحكيم دولية بناء على اقتراح 
 من الوزير المعني، للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة".

أرسی قاعدة الحل يبدو لنا جلياً ان المشرع  247-15سي وبتحليل مواد المرسوم الرئا
لنزاع القضائي الذي يكلف أطرافه طول ا تفاديذلك لعن التنفيذ و ةالناتج اتعزانمالودي لل

  مدة الفصل في مثل هاته القضايا.الإجراءات وطول 

عن تنفيذ لجنة التسوية الودية الناجمة المطلب الثاني: الألية القانونية للتسوية الودية (

  )الصفقات العمومية

من لاشك فيه هو أنه باللجوء إلى الطعن الإداري المسبق لتسوية منازعات الصفقات 
هو أمر يدعو إلى القول بأن هذه اللجان لا تتحرك في  ،العمومية وتقديمه أمام اللجان المختصة

 ،ي الذي قدم عطاءههذا الإطار من تلقاء نفسها بل لا بد من إخطارها عن طريق المتعهد المعن
أو عن طريق المتعامل  ،وأحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إبرام صفقة عمومية

  .تسويته بطريقة الطعن أمام اللجانالمتعاقد إذا ظهر أي مشكل في إطار تنفيذها يدعو إلى 
حدث أنه است 247-15من أهم الأدوات والأحكام التي حملها المرسوم الرئاسي  حيث أنه
لجنة أسماها ب "لجنة التسوية الودية الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية".  154بموجب المادة 

  : (الفرع الثاني )ومهامها (الفرع الأول )وفيما يلي بيان تشكيلته 
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  :لجنة التسوية الودية الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية تشكيلةالفرع الأول: 

: "تنشا لدى كل وزير ومسؤول هيئة  247-15الرئاسي من المرسوم  154نصت المادة 
اعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع نزعمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية لل
  المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين...".

  : تشكل اللجنة من على مستوى الوزارة: 

   .ممثل عن الوزير رئيسا •

  .اقدةممثل عن المصلحة المتع •

  .ن الوزارة المعنية بموضوع النزاعممثل ع •

  ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة.  •

لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة والهيئة : على مستوى الهيئة العمومية
العمومية تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أو الهيئة العمومية 

  الوطنية التابعة لها.والمؤسسات العمومية 

  : 1تتشكل اللجنة منو 

  .سايمسؤول الهيئة العمومية رئ •

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة •

  .ن الوزارة المعنية بموضوع النزاعممثل ع •

  ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة.  •

  تشكل اللجنة من: : على مستوى الولاية

                                                             
يتضمن تشكيلة لجنة التسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات  2011فبراير  14مؤرخ في  153المقرر رقم  1
  عمومية.ال
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  .ممثل عن الوالي رئيسا •

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة •

  .ممثل عن المديريات التقنية للولاية المعنية بموضوع النزاع •

  ممثل عن المحاسب العمومي المكلف. •

 : أداة التعيين 

بحسب الحال يعين أعضاء اللجنة بموجب مقرر صادر عن الوزير أو مسؤول الهيئة 
رئيس اللجنة ل 154المادة  ازتوأجفي الميدان المعين  لكفاءتهمالعمومية أو الوالي المعني بالنظر 

في الاهتداء إلى حل يحسم النزاع المعروض عليها،  نةاللجالاستعانة بأي كفاءة من شأنها مساعدة 
  .الرئيس كما تملك اللجنة أمانة تخضع لأشراف ،ويتولى رئيس اللجنة تعيين مقرر لها

  مهام لجنة التسوية الودية الناجمة عن تنفيذ الصفقات العموميةالفرع الثاني: 

الحل الودي مجهود ذاتي للمصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد دون تدخل أي  يعتبر
جهة أخرى حتى ولو كانت لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة التي لا يأتي دورها إلا بعد 

  .1هذه المرحلة أي مرحلة التسوية الودية والتي يستدعيها عدم اتفاق الطرفين على حل ودي
"... يجب على  بنصها على ما يلي  247-15من الرسوم  153ة الماد تجاءحيث 

اعات هذا قبل زنالمصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء لإجراء التسوية الودية لل
تنشأ لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية  : "154كل مقاضاة أمام العدالة...". وجاء في المادة 

اعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع نزللوكل وال لجنة للتسوية الودية 
  يلي:  ومن خلال نص المادتين يتضح ما المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين...".

                                                             

.384النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية، لمنظومة الصفقات العمومية، المرجع السابق،    1  
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إن عرض النزاع على لجنة التسوية الودية يكون بعد مرحلة محاولات المصلحة  -1
تبع المرحلة الموالية وهي تن فشلت فإ ،مع المتعامل المتعاقد للنزاعالمتعاقدة البحث عن حل ودي 

  .على لجنة التسوية الودية النزاععرض 

يفرض على كل إدارة معنية بتنظيم  جوهريإن اللجوء للجنة التسوية الودية إجراء  -2
ويجب  ،ضاءقعلى ال النزاعالصفقات العمومية، ويفرض على كل متعامل متعاقد قبل إحالة 

الذي تضعه الإدارة بإرادتها المنفردة وتصادق عليه لجنة  في دفتر الشروط النقطةهذه تكريس 
وقبل" طبقا للمادة  قرئالصفقات المعنية، ويوقعه المتعامل المتعاقد ويسجل عليه بخط اليد عبارة "

  ي.نويدرجه ضمن مشتملات العرض التق 247-15من المرسوم الرئاسي  67

بالنزاعات التي تحدث  لحصريااعات يتعلق اختصاصها نزإن لجنة التسوية الودية ل -3
الإبرام أو بين المتعامل المتعاقدة والإدارة فقط أثناء مرحلة التنفيذ، فلا يمتد الاختصاص لمرحلة 

  .1مرحلة ما بعد التنفيذ

زاعات التي تحدث بين الإدارة نهذه اللجنة ينحصر في اللإن الاختصاص الموكل  -4
ئريين، فلا يمتد للعنصر الأجنبي لأن هذه الأخيرة تحسم المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين الجزا

ويفصل فيها على مستويات أخرى مختلفة تماما عن النزاعات التي تحدث بين المتعامل الوطني 
  .2والإدارة المعنية
من المرسوم  155المادة  بعدة مراحل حسب نص ةنالإجراءات المتبعة أمام اللجوتمر 

 ،حة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد عرض النزاع على اللجنةلكل من المصل، 247-15الرئاسي
ويتولى الطرف الشاکي إرسال تقريره لأمانة اللجنة مرفقا بالوثائق اللازمة بواسطة رسالة 

                                                             
يتضمن تشكيلة لجنة التسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات  2011فبراير  14مؤرخ في  153المقرر رقم أنظر  1

  العمومية.
. 149رح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، ش  2
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وهكذا  ،مباشرة أمامها مقابل وصل استلام إيداعهكما يمكنه  ،موصى عليها مع وصل الإسلام
  .ار الذي يناسبهتباع الخيإ كيكفل المشرع للطرف الشا

ويتولى رئيس اللجنة دعوة الطرف الخصم برسالة موصى عليها مع وصل الإسلام وهذا 
ويلزم الخصم بإفادة رئيس اللجنة برسالة  ،بغرض إعطاء رأيه في النزاع المعروض على اللجنة

ريخ أيام ابتداء من تا 10يضمنها رأيه في النزاع في مدة أقصاه  الاستلامموصى عليها مع وصل 
  .ةيجهة الشاكية وليست الجهة الشاكلفالذي يدعى هو الطرف الخصم أو الجهة المقابلة ل، المراسلة

ستمع لطرفي النزاع وتطلب منهما تمن المادة المذكورة أن  05ويمكن للجنة طبقا للفقرة 
للقيام بمهامها، وتفصل اللجنة في الملف  إفادتها بكل وثيقة أو معلومة من شأها مساعدتها

ح صوت الرئيس في حال تعادل يالمعروض عليها موجب رأي معلل يتخذ بالأغلبية مع ترج
 الأصوات.

يوما للجنة للقيام بالمهمة المنوطة بها  30ل جمن المادة المشار إليها أ 04وحددت الفقرة 
وهو أجل واحد يسري على كل اللجان وهو أجل أيضا معقول  ،بدءا من تاريخ تلقي إجابة الخصم

  .رربي مأمختلف محاوره والاهتداء لرمن لجنة من خلاله دراسة الملف ل ىنيتس

ويبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام، وترسل 
نسخة من هذا الرأي بسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والتي تم استحداثها 

  .247-15الرئاسي من المرسوم  213بموجب المادة 

أيام  08 غ قرارها بخصوص رأي اللجنة في أجل أقصاهيكما تولى المصلحة المتعاقدة تبل
  .ذلكخ تبلغها برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام وتعلم اللجنة بيابتداء من تار

نجم عن يأنه  قبل المرحلة القضائية على لجنة التسوية الودية النزاعمزايا عرض ومن 
وى أمام لجنة التسوية الودية المعنية حسب الحال اللجنة الوزارية أو لجنة الهيئة رفع الشك

قبل عرض الملف أمام القضاء المختص تحقيق جملة من المزايا  ،العمومية أو اللجنة الولائية
  بالنسبة لطرفي النزاع لعل أهمها:
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فقد  ،يعد كبيرامن حيث الوقت المخصص للجنة التسوية الودية للفصل في النزاع لا  -1
يوما  30في النزاع المعروض عليها خلال مدة   فرض المشرع كما رأينا على اللجنة أن تحسم

وهو ما يعني أن المشرع حاول هذا القيد الزمني أن يلزم اللجنة  ،بدءا من تلقي إجابة الخصم
وعما إذا كانت ستصل إلى حل يرضي  ،ا لمعرفة مصير الشكوىتهبضرورة عقد اجتماعا

لأطراف أو أن يدخل النزاع في مرحلة جديدة هي مرحلة التقاضي بعد أن استجاب المدعي ا
 من المرسوم ورفع شكواه أمام لجنة التسوية الودية.  155لمضمون المادة 

تحتوي لجان التسوية الودية للنزاعات في تركيبتها البشرية على ممثلين يتمتعون  -2
زاع أحيل على هيئة نفإن ال ذلكونتيجة ل ،154ادة بكفاءة في مجال الصفقات حسب وصف الم

متخصصة تضم كفاءات ذات مؤهلات عالية وخبرة واسعة ومن الراجح أن يجد النزاع حلا على 
  .1يد هذه اللجنة المتخصصة

يترتب على حسم النزاع بالطريقة الودية في حال توصل اللجنة المعنية للحل الودي  -3
من إجراءات طويلة ومن تبعات مالية ذلك القضاء بما يكلف  أمام هيئات النزاعتفادي عرض 

وهو ما يعود بالنفع على أطراف  أيضا ومن طول مدة الفصل وتعدد درجات التقاضي أيضا
  .2زاعنال

 المبحث الثالث: نهاية الصفقات العمومية
من تنتهي الصفقات العمومية شأنها شأن العقود المدنية نهاية طبيعية بأداء الالتزامات 

في أثار النهاية الطبيعية طرفي العقد ولا تختلف عقود الصفقات العمومية عن العقود المدنية 
  .للعقود

                                                             
  من تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية.ضيت 2016يناير  12قرار مؤرخ في ال أنظر 1
2

ة رحماني راضية، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه لـ .م. د. في الحقوق، تخصص إدار 
   وما بعدها. 113، ص 2017_2016، سنة 01ومالية، جامعة الجزائر
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بالفسخ وهنا تتميز  غير عاديةومن ناحية أخرى تنتهي عقود الصفقات العمومية نهاية 
د في فسخ العق عقود الصفقات العمومية بأحكام مختلفة عن العقود الأخرى بسبب سلطة الإدارة

  .بإرادتها المنفردة
الغير والنهاية  (المطلب الأول )ونتناول في هذا المبحث النهاية الطبيعة للصفقات العمومية 

  (المطلب الثاني ).صفقات العمومية للعادية 

  المطلب الأول: النهاية الطبيعية للصفقة العمومية 

ات تنفيذا كاملاً، وإما تنتهي عقود الصفقات العمومية نهاية طبيعية إما بتنفيذ الالتزام
بانتهاء المدة المحددة للعقد في حالة العقود المحددة المدة كعقود التزام المرافق العامة، ويعتبر 
الانقضاء في هذه الحالة مجرد تطبيق للقواعد العامة في القانون المدني، وهذه هي النهاية 

د العقود المدنية من حيث القواعتختلف عن  لاذلك الطبيعية لعقود للصفقات العمومية، وهي في 
  .العامة التي تحكم إنتهاء العقد

  نفصله في الفرعين الأتيين: سوهو ما 
 (الفرع الأول )تنفيذاً كاملاً  ى المتعاقدعقد الصفقة العمومية بتنفيذ الالتزامات المترتبة علانتهاء 

  .اني )(الفرع الثالمدة المحددة له  هاء عقد الصفقة العمومية بإنتهاءانتو

  الفرع الأول: انتهاء عقد الصفقة العمومية بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد تنفيذاً كاملاً 

تترتب على العقود الإدارية حقوق والتزامات لكل من الإدارة والمتعاقد معها، وينتهي عقد 
ة، ففي عقود الأشغال الصفقة العمومية نهاية طبيعية بالوفاء بالالتزامات من كلا طرفي عقد الصفق

العامة ينتهي العقد بإتمام المقاول للأعمال وإستفائه لحقوقه من الإدارة كاملة، وينتهي التوريد 
  .1بإستلام الإدارة للمواد موضوع عقد التوريد ودفع كامل ثمنها للمورد

م غير أن الأمور لاتنتهي بهذه البساطة لأن عقود الأشغال العامة عقود كبيرة وعندما يت
إستلام الأعمال يتعين إتباع إجراءات حددها القانون المدني وقانون الصفقات العمومية، كما أن 

                                                             

. 578، ص 2007سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة   1
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التسليم له مرحلة أولى هي التسليم الإبتدائي، ومرحلة ثانية هي التسليم النهائي ويتم بعد سنة من 
ليه المرسوم وهذا ما نص ع دائي بالشروط التي وضحها القانونتاريخ تحرير محضر التسليم الإبت

عند انتهاء الخدمات، منه والتي جاء في نصها "  148في نص المادة  247- 15الرئاسي
 ،موضوع الصفقة، يجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابيا بتاريخ انتهائها

وتدون ، قةويتم عندئذ القيام بالعمليات القبلية للاستلام التي يحدد أجلها في دفتر الشروط والصف
وبناء على هذا المحضر تقرر المصلحة المتعاقدة إما استلام  ،نتائج هذه العملية في محضر

إذا قررت المصلحة المتعاقدة عدم استلام الصفقة، فعليها إصدار  ،الصفقة وإما عدم استلامها
الصفقة بدون  وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام، قرار عدم الاستلام وتبليغه للمتعامل المتعاقد

، وتحديد تاريخه ويتم عندئذ استلام الصفقة ذلكتحفظات، فعليها إعلام المتعامل المتعاقد معها ب
وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة بتحفظات فإن محضر الاستلام يجب أن يتضمن 

كتابيا المصلحة  ويبلغ للمتعامل المتعاقد ويعلم هذا الأخير ،جميع التحفظات مرفقا بأجل لرفعها
وتقوم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من رفع ، المتعاقدة بالتاريخ الذي سيتم فيه رفع التحفظات

وتعد المصلحة المتعاقدة مقرر رفع التحفظات أو  ،ذلكالتحفظات وتعلم المتعامل المتعاقد معها ب
فإنه  تي تتضمن مدة ضمانفي حالة الصفقات العمومية ال، إبقائها وتبلغه للمتعامل المتعاقد معها

عندما يتم النص في  ،يتم إجراء استلام الصفقة على مرحلتين، استلام مؤقت واستلام نهائي
الصفقة العمومية على أجل جزئي منفصل عن الأجل الكلي، فإنه يمكن اللجوء إلى استلام مؤقت 

  الأجل. ذلك   جزئي للخدمات الموافقة ل
الضمان اعتبارا من تاريخ أول استلام جزئي، غير أنه لا وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل 

 ترد كفالة أو اقتطاع الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع الخدمات.
وبتالي فإن المشرع حدد طرق الاستلام المؤقت والنهائي للصفقة العمومية من نص المادة 

أن تتبع في التسليم ووضح جميع الإجراءات التي يجب  247-15من المرسوم الرئاسي  148
فإن المقاول يظل ضامناً لسلامة المنشآت لمدة عشر سنوات لمقتضى  ،1ومن ناحية أخرى

من القانون المدني الجزائري في مايلي "  554نصت عليه المادة  نصوص القانون المدني وهو ما
أو يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي 

                                                             

.370النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية، لمنظومة الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص   1  
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جزئي فيما شيداه من مباني وأقاماه من منشآت ثابتة ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض 
ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشئات من عيوب 

  .يها تهدي متانة البناء وسلامته"يترتب عل
شري التزام قانوني يقع على عاتق ومن خلال دراسة النص السابق يتبين ان الضمان الع

المهندس المعماري والمقاول في القانون المدني الجزائري والمهندسين الممارسين المقاولين وكل 
 من يربطهم بالمصلحة المتعاقدة عقد مقاولة يضمن خلاله هؤلاء ما يحدث من تهدم سوء كلياً أو

  .جزئياً خلال مدة تدوم عشر سنوات
مرحلة واحدة أو على مرحلين، وهو ما يعرف بالتسليم الواحد أو وقد يتم التسليم في 

المزدوج هذا الأخير يتم على مرحلتين، في الرحلة الأولى يكون التسلم مؤقت ثم في المرحلة 
مرحلين أجل معين غالباً ما يدوم سنة لتمكين المقاول ال بينالثانية يصبح التسليم نهائي، ويفصل 

إلا أن الاتجاه في فرنسا بدأ يميل  ،نت محلا لتحفظات السلطة المتعاقدةمن إنجاز الأعمال التي كا
رف بضمان حسن للعدول عن هذا التسلم المزدوج لأن المشرع الفرنسي أقر ضماناً موازياً ع

الإنجاز، ويحق للمتعاقد مطالبة الإدارة بإجراء استلام مؤقت للأشغال المنفذة فوراً ومن ثم 
  .1نهائي بعد انقضاء مدة الضمانالمطالبة باستلامها ال

كما تنقضي الصفقة العمومية زمنياً بانقضاء الزمن المنوط بها، حيث أن الزمن عنصر 
دة يستتبعها إنتهاء أجل فيه، فمتى كان العقد محدداً بمدة معينة كان إنتهاء هذه الم 2جوهري
  .الالتزام

في تنفيذ ضمني للاستمرار ديد الصريح أو الويمكن في حالة موافقة الإدارة على التج
المبدأ متى كانت ظروف الحال تكشف عن رضا تعاقدية وقد عمل القضاء على هذا الالتزامات ال

ضاء المدة المتفق عليها في ضمني من جانب الإدارة والمتعاقد على الاستمرار في التنفيذ رغم إنق
  .العقد

                                                             

.132بد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعاً،وفقهاً،وإجتهاداً المرجع السابق، ص ع  1
  

. 942، ص 01عبد الراق السنهوري، الوسيط، الطبعة الأولى، المجلد رقم  2
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ائه بانتهاء مدته، فيكون انتهاء مدة وينبه الفقهاء إلى وجوب التمييز بين انحلال العقد وانته
حداً لآثار العقد بالنسبة للمستقبل، فلا ذلك العقد بانقضاء المدة التي تعاقد عليها الطرفان، فيضع 

  تنشأ منه بعد إنتهاء مدته إلتزامات جديدة.
  الفرع الثاني: إنتهاء عقد الصفقة العمومية بإنتهاء المدة المحددة له.

المدة  عمومية كغيره من العقود الإدارية له مدة محددة ينتهي بانتهاءيعتبر عقد الصفقة ال
  .المنصوص عليها في العقد

وفي العقود المحددة قد يمتد العمل بها بصورة صريحة أو ضمنية فإذا تمت الموافقة 
رة الصريحة أو الضمنية على تجديد الالتزام مثلاً فإن الامتداد يتم بناء على القواعد العامة المستق

  .  1في القانون المدني
وفي حالة ما استمر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد دون استظهار موافقة ضمنية من 
الإدارة فإنه يشترط لتعويض المتعاقد أن تكون هناك مصلحة عامة متحققة من العقد وأن يثبت 

ة على وجود عقد لحسن النية، ويؤسس القضاء الإداري تجديد وتعويض المتعاقد في هذه الحا
  .ضمني أو شبه عقد

كما أن بعض الأحكام تعتبر عقد الالتزام الممتد في هذه الحالة عقد التزام فعلي إذا لم 
  .2تعترض الإدارة على استمرار الملتزم في إدارة المرفق

وفي حالة اعتراض الإدارة على استمرار عقد الصفقة العمومية رغبتاً منها في إبرام عقد 
ماد أسلوب مختلف فإن القاعدة هنا هي أن الامتداد الضمني للعقد لا يساوي ولا يلغي جديد واعت

  حق الإدارة في إبرام عقد جديد وإنما لها الحرية المطلقة في قرارها. 
عقد الصفقة العمومية من العقود الزمنية حيث أنها تنتهي بإنتهاء المدة المحددة في  ويعتبر

ى تجديد العقد، وقد يكون هذا الاتفاق صريحاً وقد يكون ضمنياً كما لم يتفق الطرفان عل العقد ما
  .1لم يبد أحد طرفيه الرغبة في إنهائه أشرنا إلية، كأن ينص العقد على أن يجدد تلقائياً ما

                                                             

. 579سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   1
  

. 580صسعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، المرجع السابق،   . 
2
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رية وفي هذه الحالة يتجدد العقد تلقائياً وهو ما ذهب إليه المحكمة الإدارية العليا المص  
أن  حيث نصت على " ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق 16/05/1990في حكمها بتاريخ 

على عملية نقل  10/07/1979الهيئة الطاعنة تعاقدت مع المطعون ضده بموجب عقد مؤرخ في 
وتفريغ الثلج ....وتضمن البند الثامن من هذا العقد بأن التعاقد سنة واحدة تبدأ من 

العقد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما لم ينبه أحد ويتجدد  09/07/1980وتنتهي في  10/07/1979
 ،الطرفين على الآخر برغبته في إنهاء التعاقد قبل نهايته بشهر على الأقل بكتاب موصى عليه

ومن حيث أنه لما كان مفاد البند الثامن من العقد مثار النزاع أن مدة التعاقد عام واحد يتجدد 
خر برغبته في إنهاء العقد بشهر على الأقل بخطاب موصى تلقائياً ما لم ينبه أحد الطرفين الآ

وقد خلت  09/07/1980وتنتهي في  10/07/1979عليه وكان الثابت أن مدة هذا العقد تبدأ من 
الأوراق من دليل يفيد قيام الهيئة الطاعنة بالتنبيه على المطعون ضده برغبتها في إنهاء التعاقد 

 من هذا العقد فمن ثم يعتبر العقد مجدداً لعام آخر يبدأ اعتبار منفي الميعاد الموضح بالبند الثامن 
وبهذه المثابة فإن قيام الهيئة الطاعنة بإنهاء العقد محل النزاع بدون مراعاة  10/1980 شهر

    ."2الميعاد المشار إليه يشكل ركن الخطأ في جانبها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية
ذ الصفقة العمومية بحيث تجاوز المدة المحددة في العقد فإن وفي حالة ما تباطأ أمد تنفي

  .هيتحمل مسؤوليت د ولذلكهذه الحالة تعود لسببين، السبب الأول أن التأخير راجع إلى المتعاق
جب عليها أن تعوض والسبب الثاني يكون التأخير راجع إلى الإدارة وفي هذه الحالة ي

اقد مع الإدارة بتنفيذ العقد في غير المدة المحددة للتنفيذ بسبب حيث أنه إذا قام المتع المتعاقد معها،
يرجع إلى جهة الإدارة فإن من حقه أن يحصل على أعباء إضافية تحملها نتيجة تنفيذه للأعمال 
محل العقد في فترة أخرى للفترة المحددة للتنفيذ، وبتالي يكون له الحق في المطالبة بأية زيادة قد 

  .  3مواد وخلافه مما يستعمل في العملية محل التعاقدتطرأ في أسعار ال

                                                                                                                                                                                                             

. 359جابر نصار، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   1
  

2
  . 153ص  39ج –ق الموسوعة  32لسن 2340الطعن رقم  16/05/1990حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، بتاريخ   

360جابر نصار، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  
3
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وإذا انتهت المدة الزمنية المحددة في عقد الصفقة العمومية ولم تنته الأشغال لسبب تماطل 
المتعاقد مع الإدارة فإن المشرع الجزائري يضعه تحت طائلة عقوبات التأخير وهو ما أشارت 

يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ وجاء في نصها "  247-15من المرسوم الرئاسي 147إليه المادة 
الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أوتنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات 

تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها  مالية دون
من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات  26لمادة طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في ا

  العمومية.
تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة 

  من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.
لية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة يعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات الما

ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له  ،المتعاقدة
  باستئنافها. في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو

لية وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض العقوبات الما
 ستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلكبسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف وا

 ."1 المصلحة المتعاقدة

  عتيادية للصفقات العموميةالإالمطلب الثاني: النهاية غير 

قبل نهايتها الطبيعية، أي قبل  غير اعتياديةإن عقود الصفقات العمومية قد تنتهي نهاية 
لالتزامات التي تتضمنها بالكامل أو قبل انقضاء المدة المحددة لسريانها، وفي هذه الحالة تنفيذ ا

يجرى التمييز بين فرضين فقد يكون الانقضاء تطبيقاً للقاعد العامة، كما قد يكون انقضاء خاصاً 
 .2بالعقود الإدارية وحدها بما تتميز به عن العقود المدنية

                                                             

السالف ذكره. 247- 15 من المرسوم الرئاسي 147أنظر المادة   1
  

مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  2
  . 315، ص 2008
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لعمومية قبل أوانه نظراً لعدم تنفيذ الالتزامات التي ويمكن أن ينتهي عقد الصفقة ا
عادية وقد يرجع هذا الانقضاء اليتضمنها، أو قبل حلول أجله، وتسمى هذه النهاية بالنهاية غير 

  لعدة أسباب نحصرها في ما يلي :
 .الفسخ الإتفاقي (بالتراضي) •

 .الفسخ بقوة القانون •

 .الفسخ الإداري •

 .الفسخ القضائي •

بدراسة كل حالة من هاته الحالات لمعرفة شروطها وإجراءاتها على النحو حيث سنقوم 
، (الفرع الثاني )والفسخ الإداري (الفرع الاول) والفسخ بقوة القانون الفسخ الإتفاقي  :الآتي

  .) لث(الفرع الثا والفسخ القضائي
  الفرع الأول: الفسخ الإتفاقي (بالتراضي) والفسخ بقوة القانون.

  سخ الإتفاقي (بالتراضي).أولاً: الف
الفسخ الذي يتم باتفاق الطرفين قبل نهاية مدة الصفقة وبمقتضاه يتولى الطرفان وهو ذلك  

 .1تقدير التعويض المستحق وكيفية دفعه دون حاجة اللجوء إلى القضاء

قبل أوانه لأسباب مردها  بها عقد الصفقة العمومية انقضاء وتختلف الأسباب التي ينقضي
د العامة، فقد ينتهي العقد قبل انقضاء المدة المتفق عليها، أو إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، القواع

إذا اتفق الطرفان في أثناء سريانه على وضع حد لآثاره المستقبلية أي على إنهائه قبل الأوان 
من الاتفاق بين  الإنهاء اتفاقياً للعقد، وهو قبيل التقابل أو التفاسخ فليس ثمة ما يمنع ذلك فيكون 

  .2الطرفين على رفع العقد والتقابل منه

                                                             
عة انون، كلية الحقوق، جاملنظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا، أكلي نعيمة، 1

 .155، ص2013مولود معمري، تيزي وزو، 
 1987في الإلتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة ط.، 2سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج  2

  .634ص 
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بحيث يتفق طرفا العقد فيما بينها على إنهاؤه نهاية غير طبيعية وذلك قبل تمام تنفيذه أو 
قبل نهايته وذلك دون اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات فالمصدر القانوني للإنهاء في هذه 

  .1الصورة هو إرادة طرفي العقد
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  151هذا الفسخ أساسه في أحكام المادة  حيث يجد

أعلاه   150و 149التي جاء فيها ''زيادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في المادة 
العمومية عندما يكون مبرر بظروف خارجة عن إرادة  يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة

  حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض''. د المتعامل المتعاق
أجاز المشرع الجزائري للإدارة بعد الاتفاق مع المتعامل المتعاقد أن تلجا للفسخ فقد 

ومن المؤكد أنها ملزمة في هذه الحالة بتبرير موقفها هذا في قطع العلاقة العقدية خاصة  ،الإتفاقي
المتعامل المتعاقد لم يقصر في أي جانب من التزاماته وأن الفسخ سيأخذ الطابع الإتفاقي وأن 

  .يةالتعاقد
المذكورة أعلاه أوجبت  152ولما كان للفسخ الاتفاقي الطابع الرضائي، فإن نص المادة 

توقيع اتفاقية أو وثيقة الفسخ من قبل الممثل القانوني للمصلحة المعنية والمتعامل المتعاقد، تتضمن 
ل المنجزة حفاظاً على حقوق المتعامل المتعاقد خاصة وأنه لم يثبت الخطأ التسوية المالية للأشغا

  .2من جانبه
، ة المتعاقديندم تعويضه حسبما تلتقي عليه إرادوقد يتضمن الاتفاق تعويض المتعاقد أو ع

  هكذا يكون فسخ العقد في هذا الفرض فسخاً اتفاقياً ارتضاه طرفاه.
مومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري وفي هذا الشأن أقنعت الجمعية الع

بأن فسخ العقد قد يقع بمقتضى الاتفاق، حين يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخاً من 
تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام، وإذا أتفق على أن الفسخ يقع دون حاجة إلى الحكم أو إنذار 

                                                             
، إصدار الناشرون 2015الأول، طبعة  وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، الجزء  1

   .365المتحدون، ص 
 .206سابق، ص المرجع ال 2القسم  شرح قانون الصفقات العمومية، عمار بوضياف 2
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ند حلول ميعاد الوفاء أن لم يقم المدين به، فلا تكون هناك حاجة فيقع فسخ العقد من تلقاء نفسه ع
  .1إلى إعذار ولا إلى رفع الدعوى للحصول على حكم بالفسخ

كما أنه من المقرر أيضاً في إفتاء الجمعية العمومية أنه إذا أتفق طرفا العقد فيما بينهما 
إبلاغ الأخر برغبته في الإنهاء على حق كلاً منهما في إنهاء العقد لأي سبب كان بشرط مفاده 

خلال مده معينة، فإنه إذا استخدمت الشركة حقها في إنهاء العقد فلا تكون بذلك قد أخلت 
  .2بالتزاماتها ولا مبرر لجهة الإدارة في مصادرة مبلغ التأمين

  ثانياً: الفسخ بقوة القانون:
ع للقواعد العامة مثل هنا يختلف الرأي حول الأحكام التي يخضع لها الفسخ، فهل يخض 

أم  3الفسخ ألاتفاقي، فيكون من ضمن الأسباب المدنية لانقضاء العقود لإدارية كما ذهب البعص،
ومن الجدير  ،أنه شكل خاص من أشكال فسخ العقود، يتميز عن نظرية الفسخ في العقود المدنية

  العلم بأن حالات فسخ العقد بقوة القانون متعددة، ومن أهمها:
فمن المسلّم به أن القوة القاهرة ، ةاستحال تنفيذ العقد الإداري بسبب القوة القاهرإذا   - 1

تعفى من المسئولية حتى اتصفت الظروف بأنها خارجة تماماً عن إرادة المدين، وأنه ما كان 
يمكنه توقعها، وأنه أصبح أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ التزامه، وهنا ينفسخ العقد 

 .4اً مجرداً بدون تعويضفسخ

الأسباب القانونية لانفساخ العقد، وتؤدي إلى إعفاء من فالقوة القاهرة هي  ذلكعلى 
المتعاقد من التنفيذ، فلا تستطيع الإدارة أن ترغمه على التنفيذ، أو أن توقع عليه عقوبات بقصد 

أن استحالة التنفيذ ترجع وإذا التجأ المتعاقد إلى القضاء للحصول على حكم ب ،تحقيق هذه الغاية
  .الحكم في هذه الحالة يقرر الفسخإلى سبب أجنبي فإن 

                                                             

.365وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص    1
  

، راجع وليد رمضان عبد التواب، 2001-4- 4جلسة  3117-2-32ملف رقم  2001-6- 30في  406فتوى رقم   2
   .366الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص

، ص في ظل الإتجاهات الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشرالقانون الإداري مبادئ وأحكام مهنا، فؤاد محمد   3
1226.  

  . 318حميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكامها، المرجع السابق، ص مفتاح خليفة عبد ال  4
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يضع نهاية للعقد بقوة القانون، ذلك فإن  إذا استحال التنفيذ بسبب هلاك محل العقد - 2
وهنا أيضاً يراعى أنه إذا حدث الهلاك نتيجة إجراء خاصة اتخذته جهة الإدارة، يتم التعويض 

ية الإدارة عن إنهاء العقد الإداري قبل حلول أجله وحالة هلاك العقد نتيجة تطبيقاً لفكرة مسؤول
  .1إجراء عام، حيث هنا المتعاقد طبقاً لنظرية عمل الأمير إذا توفرت شروطها

في حالة ما إذا نص العقد أو القانون على اعتبار العقد  ينفسخ العقد بقوة القانون - 3
قاء نفسه من عينة، في هذا الفرض ينفسخ العقد من تلمفسوخاً بقوة القانون إذا حدثت وقائع م

إذا تضمنت الصفقة شرطاً فاسخاً يجعل  إعمالاً للقواعد العامة لحظة حدوث الواقعة، وذلك
 .الصفقة مفسوخة بتحققه

 89وخير مثال لهذه الحالة ما ورد بنصوص القانون  ،ارتكاب المتعاقد لجريمة معينة - 4
مزايدات المصري، حيث عاقب هذا القانون المتعاقد بإنهاء عقده بشأن المناقصات وال 1998لسنة 

من هذا القانون  24إذا ثبت أنه حصل على العقد باستعمال الغش أو التلاعب، فقد نصت المادة 
 على أن " يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين: 

تلاعب في تعامله مع إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو ال -أ
  الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد".

إذا ثبت تقديم رشوة من طرف المتعاقد أو بواسطة الغير للأحد موظفي الجهات  -ب
  .2الخاضعة لأحكام قانون الصفقات والمزايدات

وليس كل غش يعتبر مبرر لجهة الإدارة لإنهاء العقد، فقد أوضحت المحكمة الإدارية 
في أحد أحكامها أن " يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش في تنفيذ التزاماته ....أن  العليا

يثبت سوء نيته، أي علمه بما يشوب الأصناف التي وردها من غش أو تلاعب، وأنه وإن كان 

                                                             
  .710سابق، ص المرجع الأسس العامة للعقود الإدارية، الماوي، طسليمان ال 1

.366وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع السابق،ص    2  
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هذا العلم مفترضاً في المتعاقد مع جهة الإدارة، إلا أنه متى كانت ظروف الحال تنفي هذا العلم 
 .1المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغشعن 

  الفرع الثاني: الفسخ الإداري. 

من المرسوم الرئاسي بقولها: "إذا لم ينفذ المتعاقد  149وهذا ما أقرته صراحة المادة 
  ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. 2عذارااالتزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة 

ه في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه فإن وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصير
القيام ذلك ويمكنها ك ،المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد

  ".3فسخ جزئي للصفقةب

يتضح لنا أن المشرع الجزائري اعترف صراحة لجهة الإدارة  خلال هذا النصمن 
غير أنه علق ممارسة هذه السلطة على إجراء  ،أو الانفرادي بممارسة سلطة الفسخ الإداري

ليكون هذا الأخير بمثابة حجة للإدارة ضد المتعاقد  ،جوهري تمثل في الإعذار قبل اللجوء للفسخ
غير أنه متى ثبت  ،معها وأنها لم تبادر إلى الفسخ إلا بعد أن وجهت له الإنذار لتدارك الوضعية

  .4لها اتخاذ الجزاء اللازم المتمثل في سلطة الفسخ الإداري أو الانفرادي جاز ذلكأنه لم يبالي ب
والمقصود بالإعذار هو وضع المتعاقد مع الإدارة موضع التقصير، والإعذار نوعان 
إعذار أولي يخاطب وينبه المتعاقد مع الإدارة لتنفيذ التزاماته خلال مدة معينة، فإن لم يمتثل 

إعذار ثاني قبل الفسخ وعادة ما يظهر الإعذار الثاني أو النهائي في للإعذار الأولي يوجه له 
 . 5الجرائد اليومية

                                                             
، راجع وليد رمضان عبد التواب، 324ص  15المجموعة س  1970-5-16رية العليا المصرية بجلسة حكم المحمة الإدا 1

   .367الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع نفسه، ص
   ، يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشره.2011مارس سنة  28قرار مؤرخ في  2
   السالف ذكره .، 247- 15وم الرئاسي من المرس 149أنظر نص المادة  3
   . 208، المرجع السابق، 2عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ج 4
   .258عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  5
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نجدها قد ضبطت ممارسة سلطة الفسخ  2011لسنة  24وبالرجوع للجريدة الرسمية رقم 
 02حيث نصت المادة  2011 افريل 20بإجراءات حددها قرار صادر عن وزير المالية بتاريخ 

من جانب المصلحة المتعاقدة إلا بعد توجيه اعذارين للمتعامل المتعاقد  منه أن الفسخ لا يتم
ون الاعذار وأوجبت ذكر ممن القرار مض 03وبينت المادة  ،العاجز كما وصفته المادة المذكورة

  :1البيانات التالية

   .تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها •

  تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه.  •

  لصفقة ومراجعها. التعيين الدقيق ل •

  . رح إن كان أول أو ثاني إعذايتوض •

  موضوع الإعذار.  •

  الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الاعذار.  •

 العقوبات المنصوص عليها في حال رفض التنفيذ.  •

بأنه يتم برسالة موصی عليها ترسل إلى  04أما عن شكل الاعذار فقد بينته المادة 
م ونشره وجوبا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل المتعامل المتعاقد مع اشعار بالاستلا

  العمومي.

إلا أنه في عقد الأشغال العامة بالذات نجد أن الإدارة كثيرا ما تستعمل وسائل الإعلام 
وهذا ما تؤكده الإعذارات الكثيرة  ،المكتوبة (الجرائد) لتنبيه المعني قبل ممارسة سلطة الفسخ

  المنشورة يوميا في الجرائد.
على خلاف الفسخ الإتفاقي أو المشترك، فإن الفسخ الانفرادي أو الإداري على الوجه و

الغالب تمارسه الإدارة تجاه المتعاقد معها جراء تقصير فادح صدر منه أو إخلال كبير 

                                                             

فيما يخص نموذج للإعذار. 16أنظر الملحق رقم   1  
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فسلطة الفسخ الإداري معترف بها لجهة الإدارة لمواجهة وضعيات الإخلال  ،بالالتزاماته العقدية
ضمن السير الحسن للمشروعات محل الصفقات العمومية، وبما يجسد فكرة استمرارية الكبير بما ي

  وخدمة الجمهور وتحقيق المصلحة العامة. ،المرافق العامة
ويجب أن يصدر قرار الفسخ من جهة الإدارة، وهي سلطة التقرير بالتصريح بالفسخ، 

صريح بالفسخ كان قرار الفسخ على أن تصدر سلطة التنفيذ قرار الفسخ فإن لم يوجد قرار الت
  .1باطلاً

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن للإدارة الحق بالفسخ الأحادي للعقد، ومن ثم فإن إدراج 
أي بند في العقد يحول دون ممارسة جهة الإدارة لحق الفسخ يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، بإعتباره 

  .مع ضروريات تسيير المرافق العامةيتعارض 

جهة الإدارة في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة يسري على كافة عقود الصفقات وحق 
فيذ هذا العقد قد أصبح غير العمومية إذا رأت في ضوء مقتضيات المصلحة العامة أن تن

  .ضروري
ع خطأ من جانب المتعاقد، وتمتلك جهة الإدارة سلطة إنهاء العقد من جانب واحد دون وقو

ا في الرقابة والتعديل وتوقيع الجزاءات وهذه السلطة تختلف اختلافاً كلياً إلى جانب سلطتهذلك و
عن سلطة الفسخ الجزائي، تسطيع الإدارة إنهاء العقد الإداري دون وقوع أي خطأ من جانب 

  .2المتعاقد معها طالما أنها قدرت أن حاجة المصلحة العامة تتطلب ذلك
العقد الإداري دون خطأ من المتعاقد يرجعه  والأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء

البعض إلى الصالح العام ومقتضيات سير المرفق العام، فيما يعتبر البعض الأخر من الفقة  أن 
إنهاء العقد الإداري قائم على فكرة السلطة العامة وامتيازات القانون العام، ومنهم  حق الإدارة في

                                                             
   .300السمرائي، عقد الأشغال العامة، المرجع السابق، ص  خليل صالح 1
   .172، ص 2017محمد شعبان الدرهوبي، حق المتعاقد في التعويض في العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة  2
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وفيقي يتمثل في فكرة المصلحة العامة وامتيازات من يرى إنها تقوم على أساس مزدوج أو ت
  . 1السلطة العامة

  الفسخ الإداريشروط  -1

  شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء.

سلطة الإدارة في إنهاء عقد الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة وانفراديا من جانبها 
حكيمية حيث تخضع الإدارة في وإن كانت سلطة تقديرية، إلا أنه لا يجوز أن تكون سلطة ت

استعمال هذه السلطة لعدة قيود الغرض منها الحيلولة دون العصف بحقوق المتعاقد مع الإدارة 
تحت ستار استعمال الإدارة لتلك السلطة، وهذه القيود هي أن يكون إنهاء العقد الإداري قد صدر 

قاً للأوضاع التي حددتها القوانين أن يكون قرار الفسخ وفمن أجل تحقيق المصلحة العامة، وكذلك 
   2واللوائح

  وهو ما سنتناوله تبعاً في ما يلي:
  أن يكون إنهاء العقد الإداري قد صدر من أجل المصلحة العامة. - 

ويقصد بالمصلحة العامة في هذا الصدد مصلحة المرفق العام والتجاوب مع حاجاته 
ى مقابل مالي أكبر مما يدفعه المتعاقد ومقوماته وما يصلح من شأنه، وليس مجرد الحصول عل

مع الإدارة عن طريق التعاقد مع شخص آخر بعد إنهاء العقد الأول بإرادتها المنفردة بين طرفي 
العقد، أيا كان نوعه ويجب أن تقوم على أساس من الثقة المتبادلة بين أطرافه وحسن النية في 

  .3التعامل والتعاون الصادق في تنفيذ أهداف العقد

                                                             
   .338، ص 2010نةأحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقود البوت، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، س 1
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون عدد  2

   .137، ص2009الطبع، سنة 
.181محمد شعبان الدرهوبي، حق المتعاقد في التعويض في العقد الإداري، المرجع السابق، ص   3  
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والمصلحة العامة بالنسبة للعمل الإداري هي الباعث والغاية، فاستهداف المصلحة العامة 
يعد شرط موضوعي لمشروعية العمل الإداري بحسبان أن الإدارة لا تعمل إلا على ضوء 

  .1المصلحة العامة وحدها وإلا شاب قرار الإنهاء عيب الانحراف بالسلطة
لمثال إذا كانت الخدمة العامة التي لأجلها أو على وتتوفر المصلحة العامة على سبيل ا

أساسها أبرم العقد قد نقلت أو ألغيت، ومن ثم فإن للإدارة أن تنهي الصفقة العمومية إذا أصبحت 
  فائدة للمرفق العام أو أضحت لا تحقق المصلحة المرجوة منها. لا تقدم

منها " يجوز  107ي المادة وهذا الشرط ما نصت عليه لائحة العقود الإدارية المصرية ف
ن جانب المتعاقد إذا اقتضى  للجهة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ م

  الصالح العام..." ذلك
لإداري دون خطأ أي أنه ما لم يتوفر شرط المصلحة العامة في حالة إنهاء الإدارة للعقد ا

الإدارة يستحق عنه المتعاقد التعويض الكامل إذا  يعد خطأ عقدياً في جانب من المتعاقد فإن ذلك
  ما لحق به ضرر نتيجة هذا الإنهاء.

وشرط المصلحة العامة هو ما تواترت عليه أحكام القضاء الإداري في كل من فرنسا 
والجزائر ومصر، ففي فرنسا اعترف مجلس الدولة بحق الإدارة مانحة الالتزام إنهاء عقد الالتزام 

، 1987-02-02فردة إذا اقتضت المصلحة العامة وكان ذلك في حكمها الصادر في بالإرادة المن
والذي جاء فيه " يحق للسلطة العامة المتعاقدة مانحة الالتزام بمقتضى القواعد العامة المطبقة على 
العقود الإدارية ومع مراعاة حق الملتزم في التعويض أن تنهي عقد الالتزام قبل حلول أجلة 

  .2مصلحة العامة"لدواعي ال
وفي ذلك أيضاً ما قضت محكمة القضاء المصري بقولها "ومن حيث أن الإدارة قد أنهت 

- 22بأن عمدت إلى الإعلان في  1967-07-01بإرادتها المنفردة العقد المبرم مع المدعي في 

                                                             
   .562، ص 2005علي، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، سنة عاطف سعدي  1
محمد محمد الشلماني، النظرية العامة للالتزام، القسم الأول، مصادر الإلتزام، الجامعة المفتوحة، طرابلس ليبيا، سنة  

.238،ص1998 2  
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بائعاً بأرصفة محطة قطار القاهرة أي عن ذات العملية  35عن مزايدة لتشغيل  10-1967
ل ع تعاقدها مع المدعي، وعن مدة تدخل في مدة تعاقده وكانت غايتها من ذلك الحصوموضو

وفقاً للعقد المذكور، وهذه الغاية وإن كان ظاهرها الحرص  على جعل أكبر مما يدفعه المدعي
على صالح الخزانة العامة... إلا أن القول لا يجوز أن تؤخذ به على إطلاقه أو تفسيره تفسيراً 

هة الإدارة بأن تهدر العقود المبرمة والساري تنفيذها كلما عنت لها فرصة أو لاح لها واسعاً لج
أمل في سبيل الحصول على زيادة في مورد مالي تتقاضاه من هذه العقود دون أن يكون هناك 

  1مصلحة عامة أخرى تقتضي إنهاء العقود.."
م للصفقات العمومية المنظ 247- 15وهذا الشرط هو ما أكده أيضاً المرسوم الرئاسي 

يمكن المصلحة المتعاقدة القيام  منه والتي نصت على " 150وتفويضات المرفق العام في المادة 
من مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون 

  .2"دون خطأ من المتعامل المتعاقد
  مة الذي يبرر فسخ العقدحالات الإعتراف بتوفر شرط المصلحة العا - 

  انتهاء احتياجات المصلحة المتعاقدة التي أبرم الصفقة العمومية من اجلها. •
إلغاء المرفق العام الذي أبرمت العقود من أجل تسييره أو إعادة تنظيم هذا المرفق بما  •

  يتلائم مع التطورات الحديثة.
ذلك   رفق العام وكاجات وطريقة سير المإنهاء الصفقة بسبب التعديلات في احتي •

  احتياجات المصلحة المتعاقدة محل العقد.
إنهاء الصفقة بسبب تغير الظروف الاقتصادية، كما حدث مؤخراً بسبب التقشف تم إلغاء  •

العديد من الصفقات العمومية كانت أغلبها تعدت مرحلة الإبرام والتأشيرة لكن لسبب 
  جمد إلى إشعار لاحق.شح مداخيل الخزينة العمومية تم إلغائها وبعضها 

                                                             
، رقم 25، المجموعة السنة 1970-12-6ق، جلسة رقم 23نة لس 730حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، القضية رقم   1

   .172، ص 26
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق. 247- 15من المرسوم  150المادة   2  
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  إلغاء الصفقة بسبب الصعوبات التي تواجه المتعاقد في التنفيذ. •
ومن الحالات التي رفض فيها القضاء المقارن الاعتراف بتوافر شرط المصلحة الذي 
يبرر إنهاء العقد قرارات الإدارة بالإنهاء المبكر للعقد من جانبها وحدها على أساس أنها مشوبة 

سلطة وأن الأسباب الحقيقة التي تكمن وراء قرار الإدارة بالإنهاء أجنبية تماماً عن بعيب تجاوز ال
  .1حسن سير المرفق العام

  أن يكون قرار الفسخ قد صدر وفقاً للأوضاع التي حددها القانون. - 

يجب على الجهة المتعاقدة عندما تقوم بفسخ الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة، أن تراعي 
  جراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط وإلا كان قرار الفسخ غير قانوني.جميع الإ

فلمشروعية قرار الفسخ يتعين أن يصدر عن مختص بإصداره والسلطة المختصة بفسخ 
الصفقة العمومية هي ذاتها المختصة بإبرامها، ما لم يرد نص في دفتر الشروط يحدد سلطة 

  أخرى ينعقد إليها اختصاص الفسخ.
من لائحة العقود الإدارية المصري على" يجوز للجهة  107نصت المادة ذلك وفي 

لك خطأ من جانب المتعاقد إذا اقتضى ذالمتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع 
وهو ما أشارت إليه المادة  .الصالح العام بشرط موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد"

  المشار إليها سابقاً. 247-15من المرسوم  150
أي أنه ما لم توافق الجهة المختصة على اعتماد إجراءات التعاقد فإن فسخ الصفقة لا 
يكون قد صدر وفقاً للأوضاع التي حددتها القوانين المعمول بها، وبالتالي يترتب عن ذلك انعقاد 

ء العقد قبل أوانه ودون مسؤولية الإدارة عن تعويض المتعاقد عما لحقه من أضرار نتيجة إنها
  خطأ منه.

                                                             

.184محمد شعبان الدرهوبي، حق المتعاقد في التعويض في العقد الإداري، المرجع السابق، ص   1  
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كما أنه يتعين لمشروعية قرار فسخ الصفقة العمومية استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية 
في هذا الشأن، وألا يشوب قرارها أحد العيوب الموضوعية التي تؤدي به إلى البطلان كالغلط في 

  . 1الوقائع أو الانحراف في استعمال السلطة
ب قرار الفسخ الإداري فإنه طبقاً للفقه الفرنسي وأحكام القضاء المصري وفيما يخص تسبي

ليس واجباً على الإدارة طالما أن قرار الإدارة بالفسخ الانفراد للصفقة قد جاء لدواعي المصلحة 
  العمومية.

ويملك قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار الفسخ إذا تبين انه لم يؤسس على سبب 
افة إلى حق المتعاقد في التعويض المناسب عما لحقه من ضرر نتيجة إنهاء عقد مشروع، بالإض

  .2الصفقة العمومية قبل أوانه ودون تقصير منه
ويتضح لنا من ما سبق أن المصلحة المتعاقدة لا يجوز لها إنهاء عقد الصفقة العمومية إلا 

ون مشوباً بعدم المشروعية إذا لأسباب لها علاقة بالمصلحة العمومية، وكذلك فإن قرار الفسخ يك
صدر من سلطة غير مختصة، أو صدر من سلطة مختصة ولكنها لم تراعي اتخاذ الإجراءات 
والشكليات المنصوص عليها في دفتر الشروط، وكما أن القرار يكون غير مشروع إذا كان 

لانحراف في مشوباً بأحد العيوب الموضوعية التي تؤدي إلى البطلان كالغلط في الوقائع أو ا
  استعمال السلطة.

  الآثار المترتبة على الفسخ الإداري للصفقة العمومية  -2
يترتب على الفسخ الإداري للمصلحة العامة وبالإرادة المنفردة للإدارة ودون خطاء من 
المتعاقد معها نتيجة حتمية وهي حقه في التعويض الكامل عن ما لحقه من خسارة، وعن كل 

  جة فسخ الإدارة لعقده قبل نهايته.مافته من كسب نتي

                                                             
، 99رقم  15، المجموعة، السنة 1961- 6-25ق، بتاريخ 15لسنة  99محكمة القضاء الإداري في مصر، القضية رقم  حكم 1

   .264ص
.185محمد شعبان الدرهوبي، حق المتعاقد في التعويض في العقد الإداري، المرجع السابق، ص   2
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لكنه يوجد أثر أخر إلى جانب حق المتعاقد في التعويض عن فسخ الإدارة لعقده وهو 
  .1انقضاء العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها تبعاً لنوع العقد

فمثلاً يترتب على فسخ عقد التوريد من جانب المصلحة المتعاقدة انقضاء الالتزامات 
التعاقدية المتبادلة بين طرفي العقد والانقضاء يكون لجميع الالتزامات الباقية دون تنفيذ وكذلك 

  .2تصفية العقد وتسوية المبالغ المالية المستحقة لكل من الإدارة والمورد
بالنسبة للعقود المدنية أن العقد شريعة  دم إلى أنه إذا كان المبدأ العامويتبين لنا من ما تق   

عاقدين فإن العقود الإدارية تتمتع الإدارة فيها بسلطة واسعة تصل إلى درجة إنهاء عقد الصفقة المت
العمومية من جانب الإدارة حتى في حالات عدم موافقة المتعاقد معها، وهذا الإنهاء قد يكون 

الاستمرار جزاء لإخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته كأن يرتكب خطأ جسيماً لم يعد ممكنناً معه 
بتنفيذ العقد تنفيذاً سليماً، وقد يكون الإنهاء دون خطأ من المتعاقد مع الإدارة ولكن جاء لمواكبة 
التطورات وأن الصالح العام يقتضي هذا الإنهاء المبكر، لكن في المقابل فالإدارة ملزمة بتعويض 

  .  3المتعاقد معها تعويضاً كاملاً
  الفرع الثالث: الفسخ القضائي.

يقصد به الفسخ الذي ينطق به القاضي بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، ومن و
أبرز حالاته دعوى الفسخ التي يرفعها المتعاقد إذا أخلت جهة الإدارة بالتزاماتها إخلالاً خطيراً 

  .تكون مقابلاً لسلطات جهة الإدارةإذا يلجأ المتعاقد عادة إلى هذه الدعوى، حيث 
ئي يقرره قاضي العقد وفي هذه الحالة يستطيع أحد أطراف العقد اللجوء إلى والفسخ القضا

القضاء لطلب فسخ العقد، وإذا صدر له حكم بفسخ العقد فإن آثار هذا الفسخ ترتد إلى تاريخ رفع 

                                                             

.187محمد شعبان الدرهوبي، المرجع نفسه، ص   1  
انم، النظام القانوني لعقد التوريد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عبد الرحمن غ هاني 2

   .1309، ص2011سنة 
.755سليمان الطماوي، الأسس العامة في العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   3
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الدعوى، ومن شروط طلب فسخ العقد هو إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته واستعداد طالب الفسخ 
  .  1ماتهالقيام بالتزا

ويملك القاضي الإداري الحكم بفسخ عقد الصفقة العمومية لخطأ الإدارة بناء على طلب 
المتعامل المتعاقد، وهو أخطر الجزاءات التي تتعرض لها المصلحة المتعاقدة، حيث لا يحكم 
 القاضي الإداري بهذا الجزاء إلا لخطأ جسيم ترتكبه الإدارة، ومن الأخطاء المبررة لذلك مثلا
عدول الإدارة دون سبب معقول عن إبرام الصفقة، أو تأخرها تأخر كبير للبدء في التنفيذ ثم وقف 
الأعمال أو توقيع جزاءات وفرض عقوبات مالية، إذ يترتب عليه نتيجة مهمة هي التعويض 

  .2الكامل للمتعاقد عن الأضرار التي لحقت به إضافة إلى الحكم بفسخ الرابط العقدية
يجوز للمتعاقد مع  محكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها على أنه لاكما قضت ال

الإدارة أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإنما يتعين عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم 
  .3بذالك

  وأسباب الفسخ القضائي يمكن إجازتها في ثلاث حالات: 

 ب القوة القاهرة بالفسخ القضائي بس -1

ي القوة القاهرة إلى إعفاء المتعاقد الذي يقع عليه التزام تنفيذ العقد من إلتزاماته ولا تؤد
ولم يكن بإمكانه توقع نفيذ، طالما أنه لم يكن سبباً في ذلك تستطيع جهة الإدارة إرغامه على الت

دون أن  فمهنا يفسخ العقد ،تلك القوة القاهرة وأصبح أمام استحالة مطلقة تمنعه من تنفيذ العقد
  يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض.  

                                                             

.296خليل صالح السمرائي، عقد الأشغال العامة، المرجع السابق، ص  1
  

المتعلقة بالصفقات العمومية، رسالة ماجستير في القانون العام،  تبن أحمد حورية، دور القاضي الإداري في حل المنازعا  2
  . 89، ص2011-2010كلية الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 

.337السابق، ص ماهر أبو العينين، القاضي الإداري وتطبيق قانون المناقصات والمزايدات على العقود الإدارية، المرجع  3
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ويعتبر من قبيل القوة القاهرة انهيار التربة بسبب الزلزال مما يؤدي إلى إستحالة بناء 
المشروع فوقها، مما أدى إلى توقف المتعاقد مع الإدارة عن العمل حتى تقوم الإدارة المتعاقدة 

  بتوفير مكان آخر لتنفيذ المشروع. 
واحتلال جزء من إقليم الدولة بما يستحيل معه  بذالك تعتبر من القوة القاهرة قيام حروك

المتعاقد تنفيذ التزامه بإنشاء المبنى المتعاقد عليه مع جهة الإدارة في الإقليم الذي أصبح محتلاً، 
أن كما قد يكون التنفيذ مستحيلاً بصدور تشريع يمنع استيراد بعض المنتجات من الخارج بعد 

  .1تعاقد المقاول على توريدها ولا يوجد منها بالداخل
ويجب التفرقة بين الفسخ بسبب القوة القاهرة بين العقود المدنية والإدارية، فإذا كان العقد 
مدنياً فإنه ينفسخ من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى حكم قضائي، فإذا التجاء المتعاقد إلى القضاء 

  .2عة إلى سبب أجنبي فإن حكم القضاء هنا مقرر للفسخ لا منشئ لهبسبب أن استحالة التنفيذ راج
وبالنسبة للعقود الإدارية فيجب أن نميز بين الفسخ الذي يطلبه المتعاقد والفسخ الذي تطلبه 
المصلحة المتعاقدة، فإن كان الفسخ بطلب من المتعاقد فيجب عليه اللجوء إلى القضاء للحصول 

وة القاهرة، أما إذا كان الفسخ من جهة المصلحة المتعاقدة فإنها تستطيع على حكم بانفساخ العقد للق
إنهاء العقد الإداري بقرار منها استنادا إلى الحادث الذي يستحيل دفعه ولا يرجع إلى إرادة أحد 
طرفي العقد سواء في حدوثه أو في توقعه ويترتب عليه جعل التنفيذ مستحيلاً، وهو ما يسمى 

  .3بالفسخ الإداري
 :ء على تقصير المتعاقد مع الإدارةكجزا الفسخ القضائي -2

يعتبر الفسخ من أشد وأخطر الجزاءات في عقد الصفقة العمومية والتي يمكن لجهة الإدارة 
أن توقعها على المتعاقد معها لأنه يؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية، فهو لا يوقع إلا عند إرتكاب 

بفسخ العقد معه وبالتالي  خطير بالتزاماته، فتقوم جهة الإدارةالمتعاقد لخطأ جسيم أو إخلال 
  .إنهائه

                                                             

.369وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص   1  
.298خليل صالح السمرائي، عقد الأشغال العامة، المرجع السابق، ص   . 

2
  

.362جابر نصار، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   3
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مع العلم أن القانون قد بين بعض الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد، لكن هذه السلطة 
تتمتع بها المصلحة المتعاقدة حتى لو لم ينص عليها في عقد الصفقة العمومية، وتحديد مدى 

  . 1متعاقد مع الإدارة يتم من خلال السلطة التقديرية لجهة الإدارةجسامة الخطأ الذي يرتكبه ال
 كمقابل لسلطات الإدارة الفسخ القضائي -3

ضاء بالتعويض قيستطيع القاضي فسخ العقد بطلب من المتعاقد مع جهة الإدارة مع عدم ال
د أن تفرض من جانب واح عتطيسفي حالة انتفاء خطأ الإدارة، والملاحظ أن جهة الإدارة ت

تعديلات على شروط تنفيذ العقد، كأن تزيد أعباء المتعاقد أو تنقصها، فإذا أدى التعديل إلى زيادة 
أعباء المتعاقد مع جهة الإدارة بحيث تؤدي إلى تجاوز إمكانيات المتعاقد المالية وقدراته الفنية، 

د أو تغيير وتؤدي إلى انقلاب اقتصاديات العقد، كأن يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جدي
بموضوع العقد أو محله، ففي هذه الحالة للمتعاقد حق اللجوء إلى القضاء بطلب فسخ العقد، 

  .2وعلى القضاء الإداري أن يتحرى عن عناصر توافر هذا الحق
كما أن القاضي بإمكانه أن يقضي بفسخ العقد بطلب من المتعاقد بسبب تجاوز الإدارة 

الإداري يجعل للإدارة مركزاً فريداً ومتميزاً أساسه مسئوليتها  لسلطاتها على الرغم من أن العقد
يه مع المتعاقد عن تنظيم وتسيير المرافق العامة، فإنه عقد يجب أن تحترم فيه الإدارة ما اتفقت عل

إلا للضرورة وتحقيقاً للمصلحة العامة فإذا ما ثبت أن هذه التجاوز كان  معها ولا تتجاوزه
مبرر له فإنه في هذه الحالة يكون للمتعاقد معها أن يلجاء إلى  تزايداً لاانحرافا بالسلطة أو 

  .  3القاضي طالباً منه فسخ العقد وفقاً لتجاوز الإدارة لسلطاتها
من منطلق حق التقاضي مكفول للجميع، فيجوز لطرفي الرابطة العقدية اللجوء إلى 

  ليمياً.القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية المختصة إق
ومن الطبيعي أن يستند رافع الدعوى لسبب جدي يوجب الفسخ القضائي ويبرر استجابة 

  .4القاضي الإداري لموضوع الدعوى

                                                             

215غال العامة، المرجع السابق، صخليل صالح السمرائي، عقد الأش  . 
1
  

. 131عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، تشريعاً وإجتهاد وفقهاً، المرجع السابق، ص   2
  

. 363جابر نصار، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص   3
  

 .103، ص 2002 القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، محمد الصغير بعلي، 4
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يعتبر هذا الجزاء هو آخر الحلول بالنسبة للنزاعات فيما بين جهة الإدارة والمتعاقد معها، 
  .عن طريق القضاء التعاقدية بحيث يؤدي إلى إنهاء الرابطة

للمصلحة المتعاقدة،  المقيدةكلّ هذه الإجراءات والأساليب المعقّدة و الأخير نرى أن  وفي
عملية  شفافيةآخر قضائي لمراقبة و رقابينظام  247-15قانون الصفقات العمومية فقد وضع 

تتجزأ التي  للصفقات العمومية ول في الرقابة الإداريةيتمثل النظام الأ، والصفقات العموميةإبرام 
ير أن الرقابة الخارجية، غو ،رقابة الوصايةالو ،هي الرقابة الداخلية، وورها إلى ثلاثة أجزاءبد

 اتوهي تمارس من طرف لجان مختصة ذوالفعالية،  مالإلزامن حيث جزء هذه الأخيرة هي أهم 
 ،واللجان الولائية ،المتعاقدة إلى اللجان البلدية طبيعة إدارية مقسمة حسب درجات المصالح

القطاعية للصفقات العمومية، ولجان على مستوى وزارة الدفاع الوطني تختص بدراسة اللجان و
المشاريع التابعة لهذا القطاع، وكذلك اللجان الجهوية ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية 
 والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، وقد نظم المشرع هاته

، تحت مسمى رقابة 247-15اللجان بأحكام وقوانين في الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي 
  منه. 202إلى المادة  156الصفقات العمومية من المادة 

 الصفقات العموميةيوجد القضاء الإداري الذي يراقب عملية إبرام  التنظيموإلى جانب هذا 
دعاوى من طرف غير قد تكون هذه ال، واقدةعلى المصالح المتععن طريق الدعاوى المرفوعة 

 الصفقات العموميةالذين يمكنهم إدعاء إخلال المصلحة المتعاقدة بإجراءات إبرام المتعاقد معه و
خاصتاً  أو إدعائهم بأن القرارات الإدارية التي أفضت إلى إبرام الصفقة مشوبة بعيوب جوهرية

المتنافسين والمبدأ الأهم هو مبدأ العلانية قبل إبرام فيما يتعلق بمبدأ الشفافية والمساواة بين 
  الصفقة.
أنّه رغم حصول المتعهدين الطاعنين في صحة إبرام دائما المطروح  المشكلولكن  

على قرار قضائي يقضي بإلغاء هذه القرارات الإدارية أو يقضي بإخلال  الصفقة العمومية
 يمكنهم الحصول على بطلان الصفقة على خلفية أنّه المصلحة المتعاقدة بإجراءات التعاقد فإنه لا

لهم سوى  يمكنلا  بالتاليكتسبون الصفة في هذا الإدعاء، ومن الغير لا ي اووأصبحتم إبرامها 
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، غير أن يعتبر خرق لقانون الصفقات العموميةهذا التعويض من المصلحة المتعاقدة والمطالبة ب
عقد في هذا الإدعاء على أساس أن هؤلاء المتعهدين لهم بعض الفقه يرى بضرورة نظر قاضي ال

  .1مصلحة فيه تتمثل في إبطال الصفقة وحصول أحدهم عليها بدلا من المتعاقد معه
إلى ما سبق، أن تطبيق مبادئ العدالة في هذه الحالة، بالإضافة إلى كونها تمنح  ونضيف

الضرر إلى القدر المناسب، إلا أنها  كل ذي حق جهة، وتوازن بين الالتزامات والحقوق وتجبر
 ففي مثل هذه الظروف عادةفي ذات الوقت تشكل ضمانة للمتعاقد مع الإدارة في ذات الوقت، 

الإدارة، ناهيك عن  لم تكن موجودة أثناء تعاقده معف وظركون المتعاقد هو المتضرر نتيجة ي
نفيذ التزاماته، على عكس جهة وجوده وحيداً في مواجهة أغلب الظروف التي يواجهها أثناء ت

شتراك مع بقية الإدارات الإدارة التي كونها ضمن منظومة الدولة تستطيع التكاتف والا
  في تخفيف أعباء آثار أية ظروف طارئة، إضافة إلى سلطاتها الأخرى المميزة لها.مؤسسات الو

عقد الإداري، نتيجة وبالتالي فإذا سمح للمتعاقد مع الإدارة أن يتقدم للقاضي بطلب فسخ ال
إرهاقه من تنفيذ العقد لسبب خارج عن سلطته، أو نتيجة لظروف لم تكن في الحسبان ألمت 

من طرف الهيئة المتعاقدة أدى إلى زيادة أعبائه مع جهة الإدارة  تعديلووجد نفسه أمام ، بالعقد
ؤدي إلى انقلاب المالية وقدراته الفنية، وي هإلى تجاوز إمكانياتهذا التعديل ؤدي بحيث ي

اقتصاديات العقد، كأن يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جديد أو تغيير بموضوع العقد أو محله، 
ضمانه أكيدة  ق لهفإن هذا يحق ففي هذه الحالة للمتعاقد حق اللجوء إلى القضاء بطلب فسخ العقد

  وعلى المشرع حمايتها.

                                                             

.374وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع السابق،   1  
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 الخاتمــة 

ة للصفقات العمومية تبين لنا أن هذا النوع من بعد دراسة موضوع الأحكام الإجرائي
إلى إبرامها كونها السبيل  نظرا لأن الإدارة كثيراً ما تلجأ العقود الإدارية يتميز بحساسية كبيرة

الأنجع لإنجاز الأشغال والعمليات المعقدة بطريقة تضمن الجودة والتقنية العالية في التنفيذ، 
سلباً لعمومية حافل بالكثير من المخاطر والمشاكل المؤثرة وكذالك من حيث أن مجال الصفقات ا

  لتلاعبات المالية التي يمكن أن تتخلل عمليه إبرام الصفقات العمومية. على ميزانية الدولة نظراً ل
عقد الصفقة العمومية شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه، فهو لا يعدو ف

ن على إحداث أثر قانوني معين، فالعقود أياَ كان نوعها تتفق في جوهرها أن يكون توافق إرادتي
وأركانها، إلا أن هذا لا يعني التطابق التام بينها، فإن كان المشرع في القوانين المدنية 
المعاصرة قد أقر مبدأ سلطان الإرادة في عملية إبرام عقود القانون الخاص ضمن مبدأ الحرية 

عاقد دون التقيد بإجراء شكلي معين إلا ما استثني بنص صريح، إلا أنه لم يقر المطلقة للأفراد للت
بمثل هذه الحرية للإدارة، بل رسم لها طرقاً معينة يجب عليها أن تسلكها أثناء تعاقداتها، وتعد 
قيداً على حريتها في مجال إبرام الصفقات العمومية، وعليه فإن الرضائية في نطاق الصفقة 

يمكن أن تمارس إلا ضمن نطاق معد مسبقاً من قبل المشرع حفاظاً على المصلحة  العمومية لا
العامة والمال العام سواء من ناحية إبرام العقد ذاته أو من ناحية أساليب اختيار المتعاقد معه أو 

  .  عقد الصفقة أو نهايتها تنفيذ
ام التي جاء بها ومن حيث عملية إبرام الصفقات العمومية ومن خلال دراستنا للأحك

المشرع الجزائري انتقل من طريقة المناقصة التي تضمنتها التنظيمات السابقة إلى طريقة طلب 
هذا الأسلوب يقوم على تعدد معايير أصيل لإبرام الصفقات العمومية و العروض كأسلوب

الخدمة  الإرساء مثل الجودة والسعر والجدارة الفنية والتكلفة الإجمالية لموضع الصفقة ونوع
وقت التسليم وجعلها كأصل عام في تقنية المقدمة مع العرض وتاريخ والمقدمة والمميزات ال

إبرام الصفقات العمومية وجعل التراضي كاستثناء، والملاحظ في المرسوم الرئاسي الجديد أنه 
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قام بحذف المزايدة التي أشارت إليها وتضمنتها التنظيمات السابقة وإضافة طلب العروض 
لمفتوح مع اشتراط دنيا، إضافة إلى ذلك ومن أجل استقطاب أكبر عدد من المتنافسين، قام ا

المشرع الجزائري بتقليص من ملفات الترشح كإجراء منه لتخفيف الإجراءات الإدارية 
  للمتعهدين.

ونجد أن المشرع قد اعتمد على معايير في إعداد الصفقات العمومية مع إعداد تعديلات في 
مليون دج بالنسبة لصفقات  12، ففي المعيار المالي تم الرفع من العتبة المالية إلى مضمونها

ملايين بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات، أما المعيار الموضوعي فقد  6الأشغال واللوازم، و
، حيث تم تحديد أكثر 29، وذلك في المادة 247-15تم توضيحه أكثر في المرسوم الرئاسي 

  الإشراف على إنجاز الأشغال من خلال تحديد المهام التي تتضمنها. لمفهوم صفقة
أما بالنسبة للمعيار العضوي فلاحظنا أنه تم حذف هيئات كان منصوص عليها في 
التنظيمات السابقة منها الهيئات الوطنية المستقلة، ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات ذات 

عمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات ال
  .10/236من المرسوم الرئاسي  02الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 

 02في المادة  247- 15أما المعيار الشكلي فالمشرع أكد الشكلية في المرسوم الرئاسي 
  بأن الصفقات العمومية عقود مكتوبة.

صها الحكومة لإشباع الطلبات العمومية المتزايدة عن ولما كانت المبالغ المالية التي تخص
فقد قام المشرع الجزائري في  ،فرض الرقابة عليها طريق الصفقات العمومية ضخمة فوجب

بوضع نظام يسمح بتفعيل دور الرقابة من أجل حماية المال العام،  247-15المرسوم الرئاسي 
ذلك من خلال الرقابة الداخلية التي تمارس لجنة وإزالة العوائق التي تعرقل التنمية الاقتصادية و

فتح الأظرفة وتقييم العروض وذلك بعد أن تم إدماجها في لجنة واحدة أين كانت عبارة عن 
لجنتين مستقلتين، المنصوص عليها في التنظيمات السابقة، والرقابة الخارجية القبلية والبعدية 
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المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة إضافة والتي تمارسها لجان الصفقات المختصة ورقابة 
  إلى أشكال أخرى من الرقابة.

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية تضمن العديد 
من الآثار القانونية المترتبة عند إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها، سواء فيما يخص 

تمتع بها المصلحة المتعاقدة كحقها في الإشراف والتوجيه وتوقيع  الصلاحيات والامتيازات التي
الجزاءات، وكذلك من جانب المتعامل المتعاقد فيقع على عاتقه التزامات يجب عليه تنفيذها على 

  الوجه المتفق عليه مقابل تنفيذ هذا الالتزام كحقه في المقابل المالي.
جزائري منع المتعاقد مع الإدارة من من خلال دراستنا هذه اتضح لنا أن المشرع ال

التنازل الكلي عن الصفقة العمومية لصالح متعاقد آخر لما في ذالك من الاتجار بمشاريع الإدارة 
ولما فيه من إهدار لمبدأ الاعتبار الشخصي الذي تحرص عليه الإدارة في مراحل الصفقة 

  العمومية وحتى إنتهائها.
ق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد فإنه قد تقوم وباعتبار الصفقات العمومية اتفا

نزاعات بين الطرفين سواء أثناء مرحلة الإبرام أو بعدها، ولذلك قام المشرع من خلال المرسوم 
إلى وسائل حل هذه النزاعات، ولكون الجزاء الصادر بحق المتعاقد يعد من  247-15الرئاسي 

فيذاً للعقد الصفقة العمومية فإن المنازعات التي تنشأ عنه القرارات التي تصدرها الإدارة تن
  يختص بها القضاء الإداري.

ولقد توصلنا إلى أن الإجراءات المختلفة للصفقات العمومية ماهي إلا ضمانات مقررة 
  .لصالح الإدارة أو المتعاقد معها سواء

د تطرقنا إلى ومن منظور أن الصفقات العمومية صلة وثيقة بالخزينة العمومية، فق
الجرائم التي تعتبر من الجرائم التي تعرقل التنمية الاقتصادية وتنهب المال العام وتهدد الاقتصاد 
الوطني، وهذه الجرائم تتمثل في الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية والرشوة وأخذ 

  فوائد بصفة غير قانونية، والعقوبات المقررة لهذه الجرائم.
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تنفيذ الالتزامات ة فهي تنتهي نهاية طبيعة وعادية بسبة إلى كيفية نهاية الصفقة العموميأما بالن
الناشئة عن عقد الصفقة أو بانقضاء المدة المحددة لها هذا في الحالة الطبيعية العادية، لكن هناك 

فسخ نهاية غير طبيعة وهي الفسخ القضائي والفسخ عن طريق الإدارة، والفسخ بقوة القانون وال
  بالتراضي.

بتوقيعه، دون أن يحدد  أما الفسخ الجزائي فقد إكتفى المشرع الجزائري بالنص على حق الإدارة
الأفعال التي تبرر توقيع هذا الجزاء، بالإضافة إلى خلو قانون الصفقات العمومية من الأخطاء و

  الإشارة إلى الفسخ الجزائي على حساب المتعاقد.
   :جـالنتائ

مليون دج بالنسبة لصفقات  12تم الرفع من العتبة المالية إلى  ار الماليمن حيث المعي •
  ملايين بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات. 6الأشغال واللوازم، و

تم تحديد أكثر لمفهوم صفقة الإشراف على إنجاز الأشغال  من حيث المعيار الموضوعي •
- 15من المرسوم الرئاسي  29دة من خلال تحديد المهام التي تتضمنها وذالك في نص الما

247.  
في  247-15من حيث المعيار الشكلي أكد المشرع على الشكلية في المرسوم الرئاسي  •

  بأن الصفقات العمومية عقود مكتوبة. 02المادة 
من حيث المعيار العضوي فلمشرع  إستثناء هيئات كان منصوص عليها في التنظيمات  •

ستقلة، ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات ذات الطابع السابقة منها الهيئات الوطنية الم
العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 

  .10/236من المرسوم الرئاسي  02الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 
تضمنتها  من حيث طريقة الإبرام انتقل المشرع الجزائري من طريقة المناقصة التي •

وجعلها  90-67التنظيمات السابقة لطريقة طلب العروض المنصوص عليها في الأمر
كأصل في إبرام الصفقات العمومية وجعل التراضي كاستثناء، وما يجلب الانتباه في 
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أنه قام بحذف المزايدة التي أشارت إليها جميع المراسم السابقة وإضافة  247-15المرسوم 
مع اشتراط دنيا، إضافة إلى ذلك ومن أجل استقطاب أكبر عدد من طلب العروض المفتوح 

المتنافسين، قام المشرع الجزائري بتقليص من ملفات الترشح كإجراء منه لتخفيف 
الإجراءات الإدارية للمتعهدين حيث أبح في حالة تقديم ملف واحد من طرف العارضين تتم 

لتي كانت تشترط عدة ملفات وإلا فإنها إجراءات إبرام الصفقة بخلاف القوانين السابقة ا
  تعلن عدم جدوى الصفقة.

فيما يخص إجراءات إبرام  52من خلال مادته  247-15تم التفريق في المرسوم الرئاسي  •
صفقات عمومية عن طريق التراضي بعد الاستشارة، بين الحالة الأولى المتمثلة في عدم 

رى مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل جدوى طلب العروض للمرة الثانية والحالات الأخ
حيث لم يحدد العدد الأدنى للمؤسسات التي ينبغي استشارتها من قبل حيث كانت في ظل 

مؤسسات على الأقل وأعفى المصلحة المتعاقدة من إخضاع دفتر  03القانون السابق محددة 
لة الأولى دائماً، الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة إذ تعلق الأمر بالحا

وأوجب ذلك في حالة ما إذا تعلق الأمر بالحالات الأربع الأخرى، فضلا عن وجوب تبرير 
المصلحة المتعاقدة لكيفية الإبرام المختارة من قبلها، فإنه يقع عليها لدى كل عملية رقابة 

رها لعدد على الصفقة، لاسيما الرقابة التي تجريها لجنة الصفقات المختصة أن تبرر اختيا
  المتنافسين ولقائمة المتنافسين الذين دعتهم للمشاركة في هذه الإستشارة. 

قام المشرع بتفعيل دور الرقابة من أجل حماية المال العام، وإزالة العوائق التي تعرقل  •
التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الرقابة الداخلية التي تمارس لجنة فتح الأظرفة وتقييم 

بعد أن تم إدماجها في لجنة واحدة أين كانت عبارة عن لجنتين مستقلتين،  العروض وذلك
المنصوص عليها في التنظيمات السابقة، والرقابة الخارجية القبلية والبعدية والتي تمارسها 
لجان الصفقات المختصة ورقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة إضافة إلى أشكال 

  أخرى من الرقابة.
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المشرع الجزائري فيما يخص الصلاحيات والامتيازات التي تمتع بها المصلحة  شدد •
المتعاقدة كحقها في الإشراف والتوجيه وتوقيع الجزاءات، وكذلك من جانب المتعامل 

  المتعاقد فيقع على عاتقه التزامات يجب عليه تنفيذها على الوجه المتفق عليه.

ائري نجده قد ضمنها وذالك من حيث ضمان بالنسبة لحقوق المتعاقدين فالمشرع الجز •
التوازن المالي للصفقة وكذالك ضمان الملحق في حالة ظهور أشغال إضافية وكذالك من 

من  82حيث حقوق المتعاقدين في الطعن والتوجه إلى القضاء فقد نص المشرع في المادة 
 ات.المنظم للصفقات العمومية على هاته الإجراء  247-15المرسوم الرئاسي 

هو عدم نص هذا  ،ومن أهم عيوب التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية في الجزائر •
إمكانية طعن المتعاملين المشاركين في مختلف طلبات العروض  ىالتنظيم عل

بعد سحبها والاطلاع عليها بغرض تصحيحها او  ،والاستشارات في دفاتر الشروط
من احكاما تتناقض مع تنظيم الصفقات أو نه احيانا تكون هذه الدفاتر تتض لا ،الغائها

أو متعامل محدد أو توجد بها نقائص لا تؤدي الى  ،تكون موجهة نحو منتوج معين
 المنافسة الحرة بين المتعاملين.  

ومن بين العيوب التي تميز بها قانون الصفقات العمومية الحالي أسلوب طلب العروض  •
سلوب يعتبر أرض خصبة للفساد والمحاباة من المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا، فهذا الأ

حيث أن وسائل الإنجاز المشاركة في طلب العروض هذا، تكون محددة مسبقا بشروط 
تعسفية القصد منها تخصيص الصفقة لمتعامل محدد مسبقاً، من طرف المصلحة المتعاقدة 

ة قبل من حيث الشروط الواجب توفرها فية، وإقصاء بقية المتعاملين بصفة قانوني
  الإشتراك في العملية.

  :قتراحاتالا
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مراقبة الطريقة التي تبرم بها الصفقات العمومية والحث على إبرامها وفق مبادئ الشفافية  •
لقانون وهي العلانية والشفافية والمنافسة الشريفة، وهذا تدعيماً للمبادئ التي نص عليها ا

 المساواة بين المتعاملين المتعاقدين.و

مشرع السماح للمتعهدين من أجل حضور عملية تقييم العروض، كما فعل مع على النقترح  •
عملية فتح الأظرفة، وهو ما من شأنه أن يعزز أكثر من مبدأ الشفافية والنزاهة في 

 . الصفقات العمومية

على المشرع تغيير النصوص المتعلقة بالمنح المؤقت، بمعنى أن المنح المؤقت لا نقترح  •
لا بعد دراسة الطعون المقدمة من طرف العارضين وذالك بإبلاغهم ينشر في الجرائد إ

برسائل موصى عليها بالوصول، وليس بالنشر في الجرائد وهذا من أجل المحافظة على 
المال العام، لأن النشر يستهلك مبالغ من الغلاف المخصص للصفقة، وفي حالة دراسة 

نشر مرة أخرى وهذا ما يسبب في تآكل الطعن وقبوله فسيتم إلغاء المنح المؤقت، ويتم ال
  الغلاف المالي للمشروع وأموال الخزينة العمومية.

 ترقية الأداء الوطني عن طريق المؤسسات الفعالة الخاضعة للقانون الجزائري. •

 الاعتماد على المنتوج الجزائري. •

طبيعة  ذلك لضمان الأداء الحسن والفعال بما يتلائم معها وتدعيم الرقابة بجميع أنواع •
 .القوانين المعمول بها

سد الثغرات في النصوص التشريعة المتعلقة بعملية تنفيذ الصفقات العمومية، لاسيما أنها  •
أهم مرحلة بعد عملية الإبرام حيث تبرز فيها سلطات الإدارة المتعاقدة، سواء كان الغرض 

التعاقدية وذالك بأن  منها متابعة التنفيذ أو توقيع الجزاء في حالة الإخلال بالالتزامات
النص على السلطات المخولة للإدارة في أثناء مرحلة تنفيذ بيحرص المشرع الجزائري 

 الصفقة وتخصيص لها قسم خاص بها في قانون الصفقات العمومية.
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السهر على تأهيل الموظفين المكلفين بالصفقات العمومية وتكوينهم، وذالك عن طريق إنشاء  •
 .  ةتكوين والاستشارة تكون مختصة بالصفقات العموميشبكة وطنية مكلفة بال

تشديد الرقابة على الملحق في الصفقات العمومية والعمل على تسقيف النسب المئوية التي  •
يجب أن لا يتجاوزها، علماً أن الملحق يعتبر ارض خصبة للفساد والرشوة في الصفقات 

 حيان.العمومية وهو أصلاً يخل بمبدأ المساواة في غالب الأ

على المشرع الجزائري إصدار جميع النصوص التطبيقية التي وعد بها في قانون نقترح  •
 الصفقات العمومية قصد تسهيل مهام المسيرين وهيئات الرقابة المختلفة.

 تشكيل هيئات مستقلة لمتابعة إنجاز المشاريع والحد من تضخيم تكلفة الإنجاز. •

نسج  هم منمنعمومية بصفة دورية، وذالك من أجل تغيير الموظفين المكلفين بالصفقات الع •
في مواجهة فعالة خطوة فتغيير المناصب يعتبر ، تعاقدين مع الإدارةالم مععلاقات شخصية 

والقضاء على الرشوة والمحسوبية، خاصتاً رؤساء المصالح التقنية المنتدبون من الفساد 
هم منذ تعيينهم من طرف وزارة طرف الولايات على مستوى البلديات، الذين لم يتم تغيير

الداخلية، وذالك لتسيير برامج الدولة المخصصة للتمنية المحلية لكن بحكم مناصبهم أصبحو 
 عنوان للفساد المالي والإداري على مستوى البلديات والولايات.

وقفة صارمة لمواجهة  قانون الصفقات العموميةيجب أن يقف النظام الرقابي الذي وضعه  •
عن لحدود مبالغ الصفقة، تهرب المصالح المتعاقدة من الامتثال التي تتمثل في  تالتجاوزا
في قانون الصفقات أسعار الصفقات إلى أقل من الحد الأدنى المشار إليه  تنزيلطريق 

صفقات كل من الالواحدة إلى مجموعة  الصفقة العمومية، وذلك بتجزئة 247-15العمومية 
للصفقة بتحويلها من صفقات إلى استشارت سقف الدنيا مبلغ واحدة منها يقلّ عن الأ

 . الفواتيرلتلاعب بالأرقام واو

تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية لدراسة ومناقشة قانون الصفقات العمومية وتشجيع  •
 التعاون الدولي من أجل كسب خبرات في هذا المجال.
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عمومية خاصتاً تكوين القضاة من إلزامية الاهتمام بالبحث والتكوين في مجال الصفقات ال •
الإلمام بهذا الموضع وتفعيل الرقابة القضائية والتي من شأنها أن تحافظ على المال أجل 
 العام.
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   قائمة المراجع

  أولا/ النصوص الرسمية: 

  الدساتير -أ

  .1976دستور  -1

  .1989دستور  -2

  .1996دستور  - 3 

  .2016دستور  - 4 

  القوانين العضوية: -ب 

المتعلق مجلس الدولة المعدل  30/05/1998المؤرخ في  01/ 98القانون العضوي  -1
  .والمتمم

يتعلق باختصاصات محكمة التنازع  1998يونيو  3المؤرخ في  03-98القانون العضوي  -2
  وتنظيمها وعملها.

  القوانين -ج

من طرف المتعلق ممارسة وظيفة المراقبة  01/03/1980المؤرخ في  05/80القانون  -1
  مجلس المحاسبة.

المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون  -2
  الاقتصادية.

  .المتضمن قانون البلدية الملغی 07/04/1990المؤرخ في  08/ 90القانون  -3

  ۔المتضمن قانون الولاية الملغی 07/04/1990المؤرخ في  09/90القانون -  4
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  . المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم 15/06/1990المؤرخ في  21/90القانون  -5

المتضمن تحديد بعض القواعد الخاصة  08/01/1991المؤرخ في  32/90القانون   -6
  .المطبقة على بعض أحكام القضاء

  المتعلق بالمحاكم الإدارية . 1998/ 05/30المؤرخ في  02/ 98القانون   -7

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل  2006فبراير  20المؤرخ في  01/06قانون ال -8
  .والمتمم

نون الإجراءات المدنية المتضمن قا 2008فبراير  25المؤرخ في  09/08القانون  -9
  .والإدارية

 07-12. القانون 11يتعلق بالبلدية.  2011يوليو  22المؤرخ في  10-11القانون  -10
  المتضمن قانون الولاية. 2012فبراير  21في  المؤرخ

  الأوامر: - د

المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل  08/06/1966المؤرخ في  154-66الأمر  - 1
  .والمتمم

  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر   -2

  .متضمن قانون البلديةال 18/01/1967المؤرخ في  24/67الأمر   -3

  المتضمن قانون الصفقات العمومية. 17/06/1967المؤرخ في  90-67الأمر  -4

المتضمن قانون الصفقات  67/90يتمم الأمر  22/05/1969المؤرخ في  32/69الأمر  - 5
  العمومية.

  .المتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم 28/05/1969المؤرخ في  69/38الأمر  -6
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ضمن قانون الصفقات تالم 67/90بعدل الأمر  06/08/1970المؤرخ في  7/57ر الأم -7
  .العمومية

المتضمن قانون الصفقات  67/90يتمم الأمر  08/04/1972المؤرخ في  12/72الأمر  -8
  العمومية .

المتضمن قانون  67/90المتضمن مراجعة الأمر  30/01/1974المؤرخ في  09/74الأمر  -9
  . الصفقات العمومية

المتضمن مراجعة الأمر 74/09مم الأمريت 17/09/1984المؤرخ في  85/84الأمر  -10
67/90 .  

  المحاسبة. المتضمن مجلس17/07/1995المؤرخ في  95/20الأمر  -11

  المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية 25/08/1995المؤرخ في  95/22الأمر   -12

من القانون الأساسي لقضاة مجلس المتض 26/08/1995المؤرخ في  95/23الأمر  - 13
  المحاسبة .

يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر  -14
  .وتسييرها وخوصصتها

  المراسيم الرئاسية:  - ه

  المتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية 01/03/1980المؤرخ في  80/53المرسوم  - 1 

المنظم للصفقات العمومية التي يبرمها  1982/04/10المؤرخ في  82/145المرسوم  - 2
  المتعامل العمومي.

المتضمن وجوب تقديم شهادة التأهيل  19/12/1983المؤرخ في  83/135المرسوم  - 3
   .والترتيب المهني في صفقات البناء والأشغال العمومية
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  . 82/145مرسوم يعدل ويتمم ال 25/02/1984المؤرخ في  51/ 84المرسوم  -  4

  . 82/145المعدل والمتمم للمرسوم  27/03/1988المؤرخ في  88/72المرسوم  -5

ضمن تنظيم الصفقات تالم 24/07/2002المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي   -6
  .العمومية 

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  11/11/2003المؤرخ في  03/301المرسوم الرئاسي  -7
02-250.  

المتضمن تعديل المرسوم  2008نوفمبر  9المؤرخ في  08/338المرسوم الرئاسي  - 8
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية . 250/02الرئاسي 

، المؤرخة 26، ج.ر العدد2004 -فريلا -19المؤرخ في  128-04م الرئاسي المرسو  - 9
  بتحفظ.المتضمن المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد  2004 -فريلا– 25في 
يتضمن تنظيم الصفقات  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236- 10المرسوم الرئاسي  -10

  .58العمومية. ج. ر. عدد 

يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي   2011المؤرخ في أول مارس  98-11المرسوم الرئاسي  -11
  .2011لسنة  14الجريدة الرسمية رقم  236

- 10يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  2012ناير ي 18بتاريخ  23-12المرسوم الرئاسي  -12
236.  

-  10يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  2013يناير  13بتاريخ  03-13المرسوم الرئاسي - 13
236.  

يتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسی   - 14
 العمومية وتفويضات المرفق العام.
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  المراسيم التنفيذية -و

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 09/11/1991المؤرخ في  97/434المرسوم التنفيذي -1

ات تطبيق المادة يفيالمتضمن ک 1992/06/06المؤرخ في  92/238المرسوم التنفيذي   -2
  .المتضمن قانون الصفقات العمومية 434/91من المرسوم  140

المتضمن صلاحيات المفتشية العامة  12/02/1992المؤرخ في  28/92المرسوم التنفيذي   -3
  للمالية .

المتعلق بالرقابة السابقة على  14/10/1992المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي  - 4
  .النفقات

المتضمن إلزامية الحصول على  28/10/1993المؤرخ في  93/289المرسوم التنفيذي   -5
ت المشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية شهادة التأهيل والتصنيف المهني بالنسبة لكل المؤسسا
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يتعلق ينفقات الدولة للتجهيز  1998يوليو  13المؤرخ في  227-98المرسوم التنفيذي   -11
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  .المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

من المشاركة في يحدد كيفيات الإقصاء  2011مارس  28قرار وزير المالية بتاريخ  -10
  .الصفقات العمومية

ريح تحدد نماذج رسالة العرض والتص 2011مارس  28قرار وزير المالية بتاريخ  -11
  .ئاب والتصريح بالنزاهةبالاكت

  .يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار 2011مارس  28قرار وزير المالية بتاريخ  -12

المتعاملين الاقتصاديين  اقاتيحدد محتوی بط 2011مارس  28اريخ قرار وزير المالية بت -13
  وشروط تحيينها.

  لمباشر للمتعامل الثانوي.يحدد كيفيات الدفع ا 2011مارس  28قرار وزير المالية بتاريخ  -14

ات العمومية صفقيحدد محتوى البوابة الإلكترونية لل 2013نوفمبر  17. قرار صدر بتاريخ 15
  وكيفيات تسيرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية.

التصريح و ، يحدد نماذج التصريح بالنزاهة2015ديسمبر سنة  19قرار مؤرخ في  -16
  .ناولمورسالة التعهد بال تتاببالاكبالترشح 

ات التسجيل والسحب من قائمة يفي، يحدد ک2015ديسمبر سنة  19قرار مؤرخ في  -17
  .المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

، يحدد کیفیات الإقصاء من المشاركة في 2015ديسمبر سنة  19قرار مؤرخ في  -18
  .الصفقات العمومية
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من تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة ضيت 2016يناير  12قرار مؤرخ في  -19
  المالية.

المتضمن تعيين  2016يناير  26معدل لقرار  2016ديسمبر  27قرار وزاري بتاريخ   -20
  والمناجم. أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة

يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات  2016و يوني 15القرار الوزاري بتاريخ  -21
ار وزير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجريدة الرسمية وضمن ذات العدد قر

  .السكن والعمران والمدينة

يتضمن تعيين اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة العمل  2016مارس  10القرار الوزاري  -22
  ن الاجتماعي.والتشغيل والضما

  المقررات : -ح

رفض منح التأشيرة صادر  تجاوزيتضمن  2010فبراير  18رخ في ؤم 141المقرر رقم  -1
  .عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

يتضمن تشكيلة لجنة التسوية الودية  2011فبراير  14مؤرخ في  153المقرر رقم  -2
  .للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية

  ثانيا / المؤلفات باللغة العربية

أبو بكر صديق عمر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية،  - 1
  .2013منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة 

  .1999إبراهيم محمد علي، الوسيط في القانون الإداري، جامعة المنوفية، مصر،   -2

العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، أموال الإدارة، منشأ المعارف،  إبراهيم عبد -3
  طبع.سنة الإسكندرية، دون 
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وان يلا، ديأحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاص - 4
  .2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ة العربية، القاهرة، الطبعة أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقود البوت، دار النهض -5
  .2010الثانية، سنة

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  -6
  .11الطبعة

أشرف فايز اللمساوي، الشرح والتعليق على قانون المناقصات والمزايدات، وفقا لأحدث -7
- 2014لثاني، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة ، شاملا، المجلد ا2013لسنة  82تعديلاته 

2015.  
النوي خرشي، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات -8

  .2018العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة الجزائر، سنة 
  .2003لطبعة الثالثة، سنة أنس جعفر، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، مصر ا -9

ئوميد أحمد محمد، التنظيم القانوني للجزاءات المالية في العقود الإدارية، دراسة مقارنة،  -10
  .2017دار الجامعة الجديدة،سنة 

بن وطاس إيمان، مسؤولية العون الاقتصادي في ظل التشريعين الجزائري والفرنسي،  - 11
  .2012دار هومة، الجزائر، 

السعيد، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، سنة بوعلى 12
2014 .  

  .1988توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، الدار الجامعية، بيروت،  -13

  .2002ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -14
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لتمويل وإنشاء وإدارة المرفق العام، دراسة تحليلية حسن عبد االله حسن، عقد المشاركة -15
  .2016نقدية تطبيقية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

حسين مبروك، تنظيم الصفقات العمومية، مع النصوص التطبيقة والنصوص الكاملة، دار  -16
  .2017دحلب للنشر، الطبعة الأولى سنة 

لإدارية مابين الإلزام القانوني والواقع العملي، دراسة مقارنة ذكريا المصري، العقود ا -17
  .2014محلية ودولية، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

رياض عيسى، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، ديوان المطبوعات  -18
  .1998الجامعية، الجزائر، 

ن محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها (دراسة مقارنة). ريم علي إحسا -19
  .2011، مصر،دار الفكر والقانون، 1الطبعة 

سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نصا،شرحا،تعليقا،تطبيقا، دار  -20
  .2011الهدى عين مليلة الجزائر، سنة الطبع 

  .2007د الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة سعاد الشرقاوي، العقو -21

سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (الكتاب الأول: قضاء إلغاء). القاهرة: دار الفكر  -22
  .1996العربي، 

سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  -23
  .2011القاهرة، سنة 

عين  سليمان محمد الطاوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة -24
  .1991الشمس، الطبعة الخامسة، 

، دار الفكر -الكتاب الأول:قضاء الإلغاء-سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري -25
  .1996العربي، القاهرة، 
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، في الالتزامات، المجلد الأول، 2لمدني، جسليمان مرقس، الوافي في شرح القانون ا -26
  .1987نظرية العقد والإرادة المنفردة طبعة 

عادل عبد الرحمن خليل، المبادئ العامة في آثار العقود الإدارية وتطبيقاتها، دار النهضة  -27
  .1995العربية 

، سنة عاطف سعدي علي، عقد التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة -28
2005.  

عبد االله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة  -29
  .2010للنشر، الإسكندرية، سنة 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس  -30
  .2003الدولة، مطابع دار الحسين، القاهرة، 

  .2004عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف،  -31
الأسس العامة للعقود الإدارية. مصر: دار الكتب القانونية،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -32

2005.  
تنفيذ،المنازعات، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية ألإبرام، ال -33

في ضوء أحدث أحكام القضاء الإداري ووفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحدث 
  .2009القانونية،  القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  للإصداراتالتعديلات، المركز القومي 

يما، منشأة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحك -34
  .2009المعارف، الإسكندرية، بدون عدد الطبع، سنة 

وان يعبد العزيز الجوهري، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دعوی التعويض، د -35
  .1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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عبد الفتاح صبري أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق. مصر، دار  -36
  .1994اب الحديث، الكت
 عبد الحميد کمال حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة بين -37

  .1976القانونين المصري والفرنسي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، لسنة 
عبد الحميد الشواربي، العقد الإداري، في ضوء الفقه والتشريع، منشأة المعاف،  -38

  .2003رية، الإسكند
عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا وفقهاً وإجتهادا، دراسة مقارنة، منشورات  -39

  .2010الحلبي، الطبعة الأولى سنة 
عبد العظيم عبد السلام، نظرية فعل الأمير وأثرها على تنفيذ العقد الإداري، الولاء للطبع  -40

  .1989والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، سنة 
عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، أعمال السلطة الإدارية، أموال السلطة  -41

  .1993الإدارية، امتيازات السلطة الإدارية، دار الجامعية، بيروت، لبنان، 
عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري. القاهرة: دار النهضة العربية،  -42

1981.  
  .2003الشيخ مبادئ ونظريات القانون الإداري، جامعة حلوان، مصر، عصمت عبد االله  -43
علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل القانون الإداري، القاهرة، دار الفكر العربي، سنة  -44

1976.  

، تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار ة شريخ علي معطي االله، حسين -45
  .2012زيع، الجزائر هومة للنشر والتو

على معطى االله، تقنين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، دار هومة للنشر، سنة  -46
2016.  
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علي الدين زيدان، قانون المناقصات والمزايدات، الجزء الأول الطبعة الأولى، القاهرة،  -47
  ، بدون دار نشر.2014سنة 

والمزايدات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، القاهرة، علي الدين زيدان، قانون المناقصات  -48
  ، بدون دار نشر.2014سنة 

عماد مجدى عبد الملك، العقود الإدارية وأحكامها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -49
  .2011سنة 

عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -50
  .2009ثانية، الطبعة ال

عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -51
  .2011، 3الطبعة 

 247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقاً للمرسوم الرئاسي  -52
اته، ، . التطور، المفهوم، المجال، الأنواع، طرق الإبرام وإجراء2015سبتمبر  16المؤرخ في 

  .2017القسم الأول، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، سنة 
، 247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقاً للمرسوم الرئاسي  -53

  .2017القسم الثاني، الطبعة الخامسة، سنة 
بوعات عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المط -54

 .2002الجامعية، الجزائر، 
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  -55

  . 2005الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ي، في ظل غلاب عبد الحق، التحكيم في الصفقات العمومية وفقً للتشريع الجزائر -56

  .2017الجديد، دار الجامعة الجديدة، ، الإسكندرية سنة  247-15المرسوم الرئاسي 
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  .2002فؤاد العطار، القانون الإداري، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر،   -57

فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري: المقومات، الإجراءات، الآثار.مصر:  دار الجامعة  -58
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المكتب الجهوي للودادية الحسنية لقضاة جهة الدار البيضاء، المملكة المغربية، العدد الأول، 
  .2012ديسمبر 

كلية عصام بتحسن، سلطات الإدارة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، مجلة دراسات،  -13
  .2007الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، 

عمارة بلغيث، فسخ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة دراسات، كلية  -14
  .2007الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، 

فريحة حسين، ''الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري''، مجلة إدارة،   -15
  .2003)، الجزائر، 26العدد (
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قانة زكي: الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتأثيرهما في نجاح الإصلاح والتنمية، دراسات  -16
اقتصادية، دورية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، جويلية 

  .16، الجزائر، العدد2010

ري ( دراسة مقارنة) ، كريم رزوقي، الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإدا - -17
  .2016مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث، السنة الثامنة 

معتز القرقوري، فسخ الصفقة العمومية في القانون التونسي، مجلة دراسات، كلية  -18
  .2007الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، 

ي نزاعات الصفقات العمومية الخاضعة مبروكة الصيد، اختصاص المحكمة الإدارية ف -19
للنصوص الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية، مجلة دراسات، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، 

 .2007تونس، 
محمد الصغير بعلي، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة دراسات،  -20

  .2007كلية الحقوق، جامعة صفاقس تونس

رزقي، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية نبيلة  -22
  .والسياسية، العدد السابع

، دورة تكوينية، D.J.Bعام وتعريف، المديرية العامة للميزانية  الصفقات العمومية، مدخل 21
  .2012الجزائر، 

  الملتقيات الوطنية والدولية/ بعاسا

جال في مادة إبرام العقود والصفقات، أعمال الملتقى الوطني الثاني أكرور ميريام، الاستع -1
 ماي، جامعة المسيلة. 6و 5حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يومي 
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خرباشي عقيلة، ''دور تعدد أشكال وهيئات الرقابة في ضمان مشروعية الصفقات  -2
مركز الجامعي العربي بن مهيدي، يومي العمومية''، الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية، ال

  .2007ماي،  14و 13

ضريفي نادية، توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام  -3
الصفقات العمومية، مداخلة قدمت ضمن أعمال اليوم الدراسي التكويني المتعلق بالصفقات 

فيفري  23، كلية الحقوق جامعة المسيلة، 247- 15، في ظل المرسوم الرئاسي  العمومية
2016.  

، مداخلة القيت بمناسبة ، عنتر هواري، التسيير المفوض للمرافق العمومية في الجزائر -4
 247-15الملتقى الدولي الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 

  . حقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، كلية ال2006أكتوبر  19و 18بتاريخ 

إضفاء  247-15محمد هاملي، إبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي   -5
للمرونة أم تعزيز للرقابة، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي الصفقات العمومية وتفويض 

امعة ، ج2016أكتوبر  19و 18بتاريخ  247-15المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 
  المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

م ساطوطاح، الإجراءات المكيفة لتنفيذ الطلبات العمومية مقاربة بين يمختار بن عابد، کر_ 5
التوضيح من طرف السلطات المختصة والغموض المتزايد أمام أعوان التنفيذ، مداخلة ألقيت 

المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي  بمناسبة الملتقى الدولي الصفقات العمومية وتفويض
  .، جامعة المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية2006أكتوبر  19و 18بتاريخ  15-247

مراد بلكعيبات مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى _ 6
 20المال العام، يوم  الوطني السادس حول دور قانون الصفقات الصفقات العمومية في حماية

  .كلية الحقوق جامعة المدية 2013ماي 
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مونية جليل، الآليات المستحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في إطار _ 7
   التشريع الجزائري، ملتقى وطني، جامعة بومرداس،  المداخلة السابعة.

المتعلق بالوقاية من الفساد  01- 06نضيرة بوعزة، جريمة الرشوة في ظل القانون  -8
ومكافحته، ملتقى وطني حولة حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 

  جامعة محمد خيضر بسكرة. 2012ماي 06-07

  المحاضرات:/  ثامناً

ياب نادية، محاضرات في قانون الصفقات العمومية ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، ت -1
  .2015- 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية ، عة بجايةجام

شريف ناجي، "تطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر"، محاضرات ألقيت على طلبة  -2
  2012/2013السنة أولى ماستر، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الصفقات العمومية"، كلية الحقوق والعلوم غيتاوي عبدالقادر، " محاضرات في قانون  -3
  .2015السياسية، جامعة أدرار، 

  /المواقع الإلكترونية تاسعاً 

  الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية الجزائرية1- 

 الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية. 2 -

BRAHIM BOULIFA, op cite  
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 2 _________________________________________________________ مقــدمـــة

 7 ____________________________________________________ الدارسة موضوع أهمية

 8 _______________________________________________________ الدراسة من الهدف

 8 ____________________________________________________ الموضوع اختيار أسباب

 9 _______________________________________________________ الموضوع صعوبات

 9 ________________________________________________________ السابقة الدراسات

 10 ______________________________________________________ الموضوع إشكالية

 10 _________________________________________________________ المتبع المنهج

 13 _________________________________ العمومية لصفقاتل العامة القواعد: التمهيدي الفصل

 13 _________________________________ الجزائر في العمومية الصفقات ماهية :الأول المبحث

 13 ___________________________ الجزائري التشريع في العمومية الصفقات مفهوم :الأول المطلب

 13 _________________________________________ العمومية الصفقة تعريفات: الأول الفرع

 14 ___________________________________________ :والتنظيمي التشريعي التعريف: أولا

 16 _______________________________________ العمومية للصفقات القضائي التعريف: ثانيا

 17 ________________________________________ العمومية للصفقات الفقهي التعريف: ثالثا

 18 _____________________________________ العمومية لصفقاتا تمييز معايير: الثاني الفرع

 18 _______________________________ .منه الجزائري المشرع وموقف العضوي المعيار: أولا

 31 ____________________________________________________ :الشكلي المعيار: ثانيا

 32 _________________________________________________ :الموضوعي المعيار: ثالثا

 33 ____________________________________________________ :المالي المعيار: رابعا

 36 _____________________________________________ الاستثنائية الشروط معيار: خامسا

 39 ___________________________________ العمومية للصفقات القانونية الطبيعة: الثالث الفرع



 اEFG/س

 

 
429 

 40 _________________________________________ العمومية الصفقات أنواع :الثاني المطلب

 41 ________________________________________ للأشغال العمومية الصفقات: الأول الفرع

 43 _________________________________________ )التوريد( اللوازم صفقات: الثاني الفرع

 44 __________________________________________________: العامة التوريد صفقة) 1

 45 ________________________________________________ :الصناعية التوريد صفقة) 2

 47 ______________________________________________ الخدمات صفقات: الثالث الفرع

 48 _______________________________________________ :العادية الخدمات صفقات -أ 

 48 _________________________________________________ :النقل خدمات صفقات - ب 

 48 _______________________________________________ :الفكرية الخدمات صفقات -ج 

 49 ____________________________________________ : الدراسات صفقات: الرابع الفرع

 50 ________________________ الجزائر في العمومية الصفقات تشريع ميلاد مراحل :الثاني المبحث

 51 _____________________ .1962 إلى 1830 من الفرنسي التشريع سريان مرحلة :لأولا المطلب

 54 __________________________________ :1967 – 1962 الانتقالية المرحلة :الثاني المطلب

 59 _____________________ هذا يومنا إلى 1967 من الوطني التشريع يانسر مرحلة :الثالث المطلب

 65 _______________________________ العمومية الصفقات لإبرام القانوني النظام: الأول الباب

 65 ____________________________________ العمومية لصفقاتا إبرام إجراءات :الأول الفصل

 65 _____________________________________ العمومية الصفقات إبرام أساليب :الأول المبحث

 67 _______________________________________________ العروض طلب: الأول المطلب

 Appel d’offres( ___________________________ 68( العروض طلب أسلوب مفهوم: الأول الفرع

 L'appel d'offres ouvert . 70 المفتوح العروض طلب: اولا

 71 .دنيا قدرات اشتراط مع المفتوح العروض طلب: ثانيا

 72 .المحدود العروض طلب: ثالثا

 74 :المسابقة: رابعا

 76 __________________________________________العروض طلب إجراءات: الثاني الفرع
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 78 :العروض طلب عن الإعلان: أولاً

 79 .العمومية الصفقات في العلانية مبدأ تإجراءا - 1

 81 الشروط دفتر وتحديد الإعلان كيفية: 2

 84 العمومية الصفقات إجراءات علنية: 3

 85 العمومية الصفقات في العلانية بمبدأ الإخلال جزاء: 4

 88 العروض تقديم مرحلة: ثانياً

 92 العروض دراسة مرحلة: ثالثاً

 100 العروض طلب إرساء مرحلة: رابعاً

 110 العروض طلب إرساء اعتماد مرحلة: خامساً

 111 ____________________________________________ التراضي أسلوب: الثاني المطلب

 111 ________________________________________ .وأنواعه التراضي مفهوم: الأول الفرع

 111 التراضي مفهوم: اولا

 112 .67/90 الأمر ظل في التراضي تعريف - 1

 112 .82/145 المرسوم ظل في التراضي تعريف: 2

 114 .91/434 المرسوم ظل في التراضي تعريف: 3

 114 .02/250 المرسوم ظل في التراضي تعريف: 4

 115 .236-10 الرئاسي المرسوم ظل في التراضي تعريف - 5

 116 .247-15 الرئاسي المرسوم ظل في التراضي تعريف - 6

 117 .التراضي أنواع: ثانيا

 117 : البسيط التراضي: 1

 117 : الاستشارة بعد التراضي: 2

 118 ____________________________ .التراضي إلى اللجوء تستوجب التي الحالات: يالثان الفرع

 118 .البسيط التراضي إلى اللجوء حالات: أولا

 118 :الاحتكار حالة - 1

 119 .الاستعجال حالة -2ً

 120 .المستعجل التموين حالة - 3



 اEFG/س

 

 
431 

 120 .استعجالياً طابعاً يكتسي وطنية لويةوأو أهمية ذي مشروع حالة - 4

 120 .للإنتاج الوطنية الأداة أو الإنتاج بترقية الأمر تعلق حالة - 5

 للقيام حصريا حقا وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة تنظيمي أو تشريعي نص منح حالة - 6
 العمومية والإدارات الهيئات مع نشاطها كل المؤسسات هذه تنجز عندما أو العمومية، الخدمة بمهمة

 121 :الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات

 121 .الاستشارة بعد التراضي إلى اللّجوء حالات: ثانيا

 123 .التراضي طريق عن العمومية الصفقات إبرام بإجراءات المرتبطة والمستجدات التغييرات: الثالث الفرع

 123 البسيط التراضي طريق عن العمومية الصفقات إبرام بإجراءات المرتبطة والمستجدات التغييرات: اولا

 بعد التراضي طريق نع العمومية الصفقات إبرام بإجراءات المرتبطة والمستجدات التغييرات: ثانيا
 124 .الاستشارة

 125 _______________________________ : العمومية الصفقات لملحق العام النظام :الثاني المبحث

 125 ______________________ ابرامه وشروط العمومية الصفقات في الملحق مفهوم: الاول المطلب

 126 ______________________ :إبرامه وكيفيات العمومية الصفقات في الملحق تعريف: الاول الفرع

 126 .العمومية لصفقاتا في للملحق التشريعي التعريف: أولاً

 129 .العمومية الصفقات في للملحق الفقهي التعريف: ثانياً

 129 :الاول تعريف

 130 :الثاني التعريف

 130 : العمومية الصفقات في الملحق ابرام كيفية: ثالثا

 134 ____________________________ .العمومية الصفقات في ملحقال إعداد شروط: الثاني الفرع

 135 :العمومية الصفقات في الملاحق لإبرام العامة الشروط: أولاً

 135 .أصلية صفقة وجود: 1

 138 .الملحق في الكتابة: 2

 140 :الملحق إمضاء شرط: 3

 141 :وتوازناتها الصفقة بموضوع الجوهري المساس عدم شرط: 4

 141 :العمومية الصفقات في الملحق لإبرام الخاصة الشروط: ثانيا

 142 :المسبقة الرخصة شرط: 1
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 143 :الآجال شرط  - 2

 144 :المختصة الصفقات لجنة لرقابة الخضوع شرط: ثالثاً

 144 :المقررة النسب تجاوز عدم شرط: عاراب

 145 _______________________________ العمومية الصفقات في الملاحق أنواع: الثاني المطلب

 146 __________________________________ ضوعالمو حيث من الملاحق أنواع: الأول الفرع

 146 :النقصان أو بالزيادة التعديلي الملحق: أولاً

 147 :للمتعاقد القانونية الوضعية تغيير يتضمن الملحق: ثانياً

 148 :المتوقعة غير الاستثنائية الظروف حاله ملحق: ثالثاً

 148 التصحيحي الملحق: رابعا

 149 :التسوية ملحق حالة: أولاً

 150 :التمديد ملحق حالة: ثانياً

 150 :المبرر غير الملحق حالة: ثالثاً

 150 :للصفقة الاصلي السعر تجديد المتضمن الملحق حاله: رابعا

 151 للصفقة النهائي الإقفال ملحق: خامسا

 153 __________________ عليه المترتبة والآثار العمومية الصفقات لرقابة العام النظام :الثاني الفصل

 154 __________________________________ العمومية للصفقات الإدارية الرقابة :الأول المبحث

 154 _________________________________ العمومية للصفقات الداخلية الرقابة: الأول المطلب

 155 ___________________________________ العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة: الأول الفرع

 156 ______________________________ :العروض وتقييم الأظرفة فتح جنةل مهام: الثاني الفرع

 158 :العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة تراقبه ان ينبغي الذي الملف 1

 159 :العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة فطر من العروض تقييم كيفية – 2

 162 ________________________________ العمومية للصفقات الخارجية الرقابة: الثاني المطلب

 163 _____________________________ :المتعاقدة مصالحلل العمومية الصفقات لجان: الأول الفرع

 163 :للصفقات البلدية اللجنة: أولا

 163 :العمومية للصفقات البلدية اللجنة أعضاء-1

 164 :للبلدية الصفقات لجنة اختصاص - 2
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 164 :العمومية للصفقات ئيةلا-ال اللجنة: ثانيا

 164 :العمومية للصفقات الولائية لجنةال أعضاء - 1

 165 :للصفقات الولائية اللجنة اختصاص- 2

 166 العمومية للصفقات الجهوية اللجنة: ثالثا

 166 :العمومية للصفقات الجهوية اللجنة أعضاء- 1

 167 :العمومية للصفقات الجهوية اللجنة مهام- 2

 ذات الوطنية العمومية للمؤسسة الممركز غير والهيكل الوطنية العمومية للمؤسسة الصفقات لجنة: رابعا
 167 :الإداري الطابع

 ذات الوطنية العمومية للمؤسسة الممركز غير والهيكل المحلية العمومية للمؤسسة الصفقات لجنة: خامسا
 168 :الإداري الطابع

 169 ______ .العمومية الصفقات  على الوصائية الرقابةو العمومية للصفقات القطاعية اللجنة: الثاني الفرع

 169 :العمومية للصفقات القطاعية اللجنة: أولا

 172 .العمومية الصفقات على الرقابية الوصاية - ثانيا

 175 ______________________________ :العمومية الصفقات على القضائية بةالرقا الثاني المبحث

 175 ___________________ الإداري العقد عن للانفصال القابلة القرارات إلغاء رقابة: الأول المطلب

 176 _______________________________ للانفصال القابلة القرارات نظرية ممفهو: الأول الفرع

 177 الإداري العقد عن المنفصلة القرارات مفهوم: أولاً

 178 الإداري العقد نع المنفصلة القرارات نظرية نشأة: ثانياً

 179 الإلغاء دعوى قبول شروط: ثالثاً

 179 :الشكلية الشروط-أ

 186 :الموضوعية الشروط - ب

 190 _____________________.العمومية الصفقة عن للانفصال القابلة القرارات أنواع: الثاني الفرع

 190 :العمومية الصفقة عن الإعلان قرار ضد اءبالإلغ الطعن: أولاً

 190 :العمومية الصفقة دخول من الحرمان قرار ضد بالإلغاء الطعن: ثانياً

 192 :المؤقت المنح قرار ضد لغاءبالإ الطعن: ثالثاً

 193 :الاستبعاد قرار في الطعن: رابعا
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 194 :العمومية الصفقة إلغاء قرار في الطعن: خامسا

 195 :العمومية الصفقة إبرام قرار ضد بالإلغاء الطعن: سادساً

 196 _______________ .الإداري العقد عن للانفصال القابلة الإدارية القرارات إلغاء آثار: الثالث الفرع

 196 العقد قاضي أمام الدعوى رفع إذا المنفصل القرار بإلغاء الصادر الحكم أثر: أولاً

 197 .العقد قاضي أمام الدعوى رفع عدم حالة في الإلغاء حكم أثر: ثانياً

 200 _______________________________ . العمومية للصفقات الاستعجال قضاء: الثاني المطلب

 202 ____________________________________ .الاستعجال دعوى قبول شروط: الأول الفرع

 202 .الاستعجال شرط توافر: أولاً

 202 .جدية أسباب على الطلب قيام: ثانياً

 206 _____________ .العمومية الصفقات يخص فيما الإداري الاستعجالي القاضي سلطات: الثاني عالفر

 206 .والمنافسة الإشهار لالتزامات بالامتثال الأمر سلطة: أولاً

 207 .التهديدية بالغرامة الحكم سلطة: ثانياً

 208 .العمومية الصفقة إمضاء بتأجيل الاستعجال قاضي سلطة:  ثالثاً

 212 _______________________________________ العمومية الصفقة عقد فيذتن: الثاني الباب

 212 ____________________________ للمتعاقدين بالنسبة العمومية الصفقة عقد آثار الأول الفصل

 212 ________________________________________ الإدارة مع المتعاقد حقوق :الاول المبحث

 214 __________________________________ المالي المقابل على الحصول حق :الاول المطلب

 215 ____________________________________________ تحديده وكيفية الثمن: الأول الفرع

 219 _________________________________________ للصفقة المالية التسوية: الثاني الفرع

 220 .التسبيق - أ

 220 :وأنواعه تعريفه -

 220 :الجزافي التسبيق

 222 :التموين على التسبيق

 223 :الحساب على الدفع- ب
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 224 :الحساب على الدفع أنواع -

 225 :وانواعها الحساب رصيد على التسوية - ج

 225 :المؤقت الحساب رصيد لىع التسوية -

 225 النهائية التسوية -

 227 _______________________________________ المالي التوازن في لحقا: الثاني المطلب

 228 ____________________________________________ الأمير عمل نظرية: الأول الفرع

 230 :الأمير نظرية شروط-1

 230 .إداري بعقد الإجراء يتصل أن -  أ

 230 :المتعاقدة الإدارية الجهة من صادرا الأمير لعمل المكون الفعل يكون أن - ب

 231 :الأمير عمل نظرية آثار- 2

 232 _________________________________________ الطارئة الظروف نظرية: الثاني الفرع

 233 الطارئة الظروف نظرية تطبيق شروط: أولاً

 233 .عاما ونيك أن -1

 234 .عاما الطارئ الظرف يكون ان – 1

 234 .استثنائيا الطارئ الظرف يكون أن - 2

 234 متوقع غير الطارئ الظرف يكون أن – 3

 235 .المتعاقدين  إرادة عن خارجا الطارئ الظرف يكون أن – 4

 235 :الجزائر في للنظرية التنظيمي لأساسا: ثانياً

 237 _______________________________ .متوقعة الغير المادية الصعوبات نظرية: الثالث الفرع

 237 .المتوقعة غير المادية الصعوبات نظرية تطبيق شروط

 238 .استثنائية أو عادية وغير مادية طبيعة ذات الصعوبات تكون أن: أولاً

 239 .العقد إبرام عند عةمتوق غير المادية الصعوبات تكون أن: ثانياً

 241 .معها المتعاقد أو الإدارة عمل من المتوقعة غير المادية الصعوبات تكون ألا: ثالثا

 ضرر إلحاق( العقد باقتصاديات الإخلال المتوقعة غير المادية الصعوبات أنش من يكون أن: رابعا4ً
 241 ).بالمتعاقد

 242 ___________________________________________ التعويض في الحق: الثالث المطلب
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 242 ___________________ المتعاقدة الإدارة جهة قبل من الخطأ أساس على التعويض:  ولالأ الفرع

 243 _________________________________ المشترك الخطأ أساس على التعويض: الثاني الفرع

 244 ______________________ .منها خطإ دون المتعاقد تعويض عن الإدارة وليةمسؤ: الثالث الفرع

 245 _____________________________ العمومية الصفقة عقد في المتعاقد التزامات :الثاني المبحث

 246 _________________________________________ الضمانات بدفع زمالإلت: الأول المطلب

 246 _________________________________________ .للمناقصة التقدم ضمان: الأول الفرع

 248 ____________________________________________ التنفيذ حسن ضمان: الثاني الفرع

 250 ______________________________ ً شخصيا إلتزاماته بتننفيذ المتعاقد إلتزام: الثاني المطلب

 251 ______________________________________ ) المناولة( الباطن من التعاقد: الأول الفرع

 256 _____________________________________ الإدارة مع المتعاقد موت حالة: الثاني الفرع

 259 ______________________________ الإدارة مع المتعاقد إعسار أو إفلاس حالة: الثالث الفرع

 262 _______________________________ معها المتعاقد مواجهة في الإدارة سلطة :ثالثال المبحث

 263 _________ المنفردة بإرادتها وإنهائه العقد وتعديل والتوجيه الرقابة في الإدارة سلطة: الأول المطلب

 263 ___________________________________ والتوجيه الرقابة في الإدارة سلطة: الأول الفرع

 266 .والتوجيه الرقابة سلطة حدود:  أولاً

 266 .الالتزام لعقود بالنسبة- 1

 267 .العامة الأشغال لعقود بالنسبة- 2

 268 .التوريد لعقود بالنسبة - 3

 269 .والتوجيه الرقابة لسلطة ممارستها أثناء الإدارة مسئولية: ثانياً

 269 ________________________________________ وإنهائه العقد تعديل سلطة: الثاني الفرع

 274 .التعديل شروط -

 275 :للتعديل الموضوعية والمبررات الأسباب توافر -1

 276 :العقد بموضوع المساس عدم -2

 276 :المشروعية احترام - 3

 277 :القانونية الحدود التعديل تجاوز عدم -4

 278 _____________________ المتعاقد على متنوعة ءاتجزا توقيع في الإدارة سلطة: الثاني المطلب
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 279 ______________________________________________ المالية الجزاءات: الأول الفرع

 281 ________________________________________.الإكراه أو الضغط وسائل: الثاني الفرع

 282 .الحراسة تحت المشروع وضع - 1

 282 .حسابه على والتنفيذ المقاول من العمل سحب - 2

 283 .المتعاقد حساب على اءالشر - 3

 284 _____________________________________________ الجنائية الجزاءات: الثالث الفرع

 287 ______________________ .إنتهائها وكيفية العمومية الصفقات ومنازعات جرائم :الثاني الفصل

 287 ________________________________________ العمومية الصفقات جرائم :الأول المبحث

 289 _______________________________ العمومية الصفقات فساد مكافحة قانون: الأول المطلب

 289 ___________________ العمومية الصفقات ومجال في الفساد لجرائم الدولي الإطار: الأول الفرع

 291 _______________________ ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06 قانون: الثاني الفرع

 294 _______________________________________ العمومية الصفقات جرائم: الثاني المطلب

 294 __________________.العمومية الصفقات مجال في مبررة الغير الإمتيازات جريمة: الأول الفرع

 295 ____________________________ العمومية الصفقات مجال في المحاباة جريمة: الثاني الفرع

 297 قانونية غير بصفة فوائد وأخذ الرشوة جريمة: الثالث الفرع

 299 __________________________ تسويتها وإجراءات العمومية الصفقات منازعات :الثاني المبحث

 300 _____________________________________ العمومية الصفقات منازعات: الأول المطلب

 300 _____________________________ العمومية الصفقة إبرام عن ناتجة منازعات: ولالأ الفرع

 306 _______________________________________ التنفيذ أثناء تحدث منازعات: الثاني الفرع

 307 )العمومية الصفقات تنفيذ عن الناجمة الودية التسوية لجنة( الودية ويةللتس القانونية الألية: الثاني المطلب

 308 _____________ :العمومية الصفقات تنفيذ عن الناجمة الودية التسوية لجنة تشكيلة: الأول الفرع

 309 _________________ العمومية الصفقات تنفيذ عن الناجمة الودية التسوية لجنة مهام: الثاني الفرع

 312 ________________________________________ العمومية الصفقات نهاية :الثالث المبحث

 313 __________________________________ العمومية للصفقة الطبيعية النهاية: الأول المطلب

 313 ______ كاملاً تنفيذاً المتعاقد على المترتبة الالتزامات بتنفيذ العمومية الصفقة عقد انتهاء: الأول الفرع

 316 _______________________ .له المحددة المدة بإنتهاء العمومية الصفقة عقد إنتهاء: الثاني الفرع
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 318 _____________________________ العمومية للصفقات الإعتيادية غير النهاية: الثاني المطلب

 319 __________________________ .القانون بقوة والفسخ) بالتراضي( الإتفاقي الفسخ: الأول الفرع

 319 ).بالتراضي( الإتفاقي الفسخ: أولاً

 321 :القانون بقوة الفسخ: ثانياً

 323 ______________________________________________ .الإداري الفسخ: الثاني الفرع

 326 الإداري الفسخ شروط -1

 330 العمومية للصفقة الإداري الفسخ على المترتبة الآثار -2

 331 ______________________________________________ .القضائي الفسخ: الثالث الفرع

 332 القاهرة القوة بسبب القضائي الفسخ-1

 333 :الإدارة مع المتعاقد تقصير على كجزاء القضائي الفسخ-2

 334 الإدارة لسلطات كمقابل القضائي الفسخ-3

 338 __________________________________________________________ الخاتمــة

 348 ________________________________________________________ المراجع قائمة

 377 ____________________________________________________________ الملاحق

  


